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  :ةــمقدم

  ةـوع الدراسـموض: أولا

عرفت البشرية منذ الأزل، قساوة الحياة ومرارة الحروب والدمار، في ظل سـيادة             

مفاهيم القوة والغلبة ووسائل العنف والتخريب كلغة للتحاور بـين الحكومـات، وطريـق              

 ير بما يضمن لهـا البقـاء      غوبة، أو لسلب الحقوق المملوكة لل     للحصول على الحقوق المسل   

والسيطرة وفقا لهذه المفاهيم الاستبدادية، إذ لا رادع ولا مانع يحول دون تسلط الأقويـاء               

وسيطرتهم على حساب الشعوب الضعيفة، الأمر الذي أبرز بصورة واضحة حجية السبل            

المتبعة في تلك الحقبة الزمنية، وافتقارها إلى المسلك الحضاري الراقي الواجب اتباعه في             

  .  النزاعاتفض

إن هذه الوضعية الصعبة التي عاشتها البشرية في بداية مسيرتها انعكـست علـى              

ية نهجها في التماس السلام والاستقرار، ومحاولة الاهتداء إلى ميكانيزمات الحلول الـسلم           

 ديمومتها من جهة، ويكفل لمصالحها القومية سبل الوقاية مـن           والبقاء، بما يكفل لها حماية    

 .في غنى عن اللجوء إلى الحروب والتخبط في مآسيها وويلاتها         جهة أخرى، فتكون بذلك     

فضلا أن اتساع حركة الأشخاص والأموال، بحثا عن فرص للعمل أو مجـال للاسـتثمار               

 السبل التي من خلالهـا تـستطيع        فيعبر دول القارات الخمس أوجب على الدول التفكير         

لأم، فكان أن اهتدت في النهايـة  دولة االحماية مواطنيها ومصالحهم وأموالهم خارج حدود      

رسـول  الفترة شكل   إلى ما يطلق عليه اليوم بنظام التمثيل الدبلوماسي، الذي أخذ في تلك             

يتولى مهمة تمثيل دولته والتحدث باسمها والدفاع عن مصالحها القومية في الدولة المرسل             

  . وأناقة الهندامإليها، ويكون في العادة ممن يتصفون بالثقافة والفطنة ورجاحة العقل

وكان لحساسية المركز الذي يشغله الرسول بوصفه يمثل سيادة الدولة التي أرسلته           
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بالغ الأثر بالنظر إلى أن أي اعتداء قد يقع عليه يعد بمثابة الاعتداء على حرمـة دولتـه                  

  .)*(وسيادتها

ه، الأمر الذي اقتضى ضرورة إحاطته بكل مظاهر الحماية والرعاية احتراما لدولت          

 الطقوس والظروف التي من شأنها أن تبقيه في منأى عن أي متابعة قضائية              ئةوذلك بتوط 

تسبب في عرقلة السير الحر للمهام التي من أجلها كـان إيفـاده مـن           تأو غير قضائية قد     

طرف دولته، فكان أن منحت له مجموعة من الامتيازات التيـسيرية لأعمالـه وتنقلاتـه،           

للوصول إلـى  عنها حصانات الشخصية والقضائية التي لا غنى      له مجموعة من ال   وقررت  

  .وضعية التعايش السلمي بين تلك الأمم

وقد تواترت هذه القواعد عبر التاريخ مشكلة عرفا، بات محط تفاخر بـين الأمـم               

ينـا  يللسفراء المعتمدين لديها، إلى أن جاء الوفاق الدولي الشهير الذي عقد في ف      واحترامها

نا للعلاقات  ييكرس هذه المفاهيم والقواعد في قالب قانوني، عرف باتفاقية في         ، ل 1961سنة  

  .الدبلوماسية

ننا سنقتصر في دراستنا هذه علـى        فإ ، في موضوعاته  اوإذا كان القانون الدولي ثري    

موضوع الحصانة الجزائية كشكل من أشكال الحصانة القضائية، من حيـث أنهـا تبـرز               

كلت عبر مـسيرة     والأعراف الدولية، التي تش    دوهم الدول للع  الصورة الحقيقية لمدى احترا   

  موضـوع  ها العديد من المتغيرات والعوامل خاصـة إذا علمنـا أن          تتخللتاريخية طويلة،   

 بل تمتد لتشمل شـخص      ،لا تقتصر على إجراءات التقاضي الجزائية فحسب      هذه  الحماية  

قبض وحجز وتحقيق إلى غير     المبعوث الدبلوماسي حيال الإجراءات الأخرى، من تفتيش و       

ذلك من التعقيبات القانونية، التي يجري اتخاذها في العادة إزاء خرق القـوانين الداخليـة               

  .للدول

                                                 

الهدية على المهدي، والكتاب على الكاتب، والرسول       : ثلاثة على ثلاثة  "  :ورد من أقوال حكماء العرب أن     ) *(
   ."الرسول يدل على عقل من أرسله" :، ومن أقوالهم أن "على المرسل

العرب منذ القدم بالرسل، واختيارهم من ذوي المعرفة والخلق وسرعة البديهة والذكاء والصبر،             عني  وقد  
 ـ  " :ية لأحد الرسل، تقول   ويؤيد ذلك ما رواه الواقدي في توص        تأحفظ شيئا، انتهز الفرصة فإنها خلسة، وب

عند رأس الأمر لا ذنبه، وإياك شفيعا مهينا فإنه أضعف وسيلة، وإياك والعجز فإنه أوطأ مركب، وعليـك                  
  ..." بالصبر فإنه سبب الظفر

ن المنجـد، دار     الفراء، كتاب رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة، تحقيق صـلاح الـدي             :أنظر -
  .28،38، ص 1912 ،الكتاب الجديد، الطبعة الثانية، القاهرة
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قتصر فقط على الحصانة القضائية الجزائية للمبعوثين       ت كما أن هذه الدراسة سوف    

قبـل أفـراد    يره من إشكالات نتيجة إساءة استعمال هذه الحصانة من          ثالدبلوماسيين وما ت  

 والذين يتمتعون بهذه الحصانة الدبلوماسية      ،البعثات الدبلوماسية الدائمة الذين يمثلون الدول     

 وبذلك يخرج من نطاق هذه الدراسة الجرائم المرتكبـة          ،1961نا لسنة   يفي ظل اتفاقية في   

 وكـذا رؤسـاء الـدول    ، وموظفي المنظمات الدولية،Ad hocمن قبل البعثات الخاصة 

  .المضيفة عند انتهاكها للحصانة القضائيةوالدول 

  أسباب اختيار الموضوع: ثانيا

وعليه فإن اهتمامنا بهذا الموضوع جاء وفق اعتبارات موضـوعية قائمـة علـى              

  :العناصر التالية

ذ رغم محاولـة    إ ،ازدياد الجرائم والتعسفات المرتكبة من قبل المبعوثين الدبلوماسيين       / 1

 الدولي توضيح النهج السليم الواجب اتباعه في قواعد الدبلوماسية          الكثير من فقهاء القانون   

ة، إلا أن أغلبية الدراسات التي تناولـت        يلأهميتها في تحقيق السير السلمي للعلاقات الدول      

تدرس كجزئية فـي موضـوع      حيث  موضوع الحصانة القضائية الجزائية لم تكن معمقة،        

ة، دون محاولة الشرح أو التفصيل في حيثيـات         العلاقات الدبلوماسية أو الحصانة القضائي    

ته والإشكالات التي يثيرها    هذا الموضوع والكشف عن تفاصيله وأسراره بالرغم من أهمي        

 ـه بالغايات التي من أجلها كان تقرير الحصانات الدبلوماسية بمجملها، ولا          رتباطلا صالها ت

  .بموضوع حقوق الإنسان من جهة أخرى

اءات الصادرة من المبعوثين الدبلوماسيين من شأنها أن تؤدي إلى          إن استمرار تلك الإس   / 2

 مما يجعلها   ، والأداء الفعال لوظائف البعثات الدبلوماسية     ،عرقلة سير العلاقات الدبلوماسية   

تتعارض مع أهداف الحصانة القضائية الجزائية، كما أن التمتع بهذه الحصانات لا تعنـي              

الدولة المضيفة وأمنها وحقـوق مواطنيهـا عرضـة         أبدا استعمالها بشكل يجعل مصالح      

 .للخطر

الرغبة في التعمق في دراسة الحصانة القـضائية الجزائيـة للمبعـوث الدبلوماسـي              / 3

  والخوض في دقائق وتفاصيل هذا الموضوع لإيضاحه وإبراز حقيقته في الواقع الـدولي،             

سبة للحـصانة القـضائية     لا سيما أن جل الفقهاء ركزوا جهودهم حول فكرة الإطلاق بالن          
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عمالها لصالح المبعوث الدبلوماسي عن جميـع الجـرائم المرتكبـة           إالجزائية، وضرورة   

بسيطة كانت أم جسيمة، وسواء ارتكبها بصفته الرسمية أو الخاصة، وهـو مـا كرسـته                

 ـ نحاول من خلال  عليه س  و .1961ينا للعلاقات الدبلوماسية سنة     ياتفاقية ف    الموضـوع  اذه

وازن بين الحاجة إلى استمرار هذه الحصانة القضائية الجزائيـة والحاجـة إلـى              إيجاد الت 

مواجهة كافة مظاهر الإجرام والتعسف الصادرة من المبعوثين الدبلوماسيين، وهـو أمـر             

 ،يتطلب منا دراسة إجرائية عملية وموضوعية وقانونية تتماشى مع أهداف هذه الحـصانة            

 أخذين بعين الاعتبار أهميـة      ،1961ينا لسنة   ياقية ف كما تتماشى أيضا مع روح أهداف اتف      

هذه الحصانة التي تطورت عبر عصور ومراحل تاريخيـة مختلفـة، حيـث أصـبحت               

ضرورية لتمكين أفراد البعثات الدبلوماسية من أداء وظائفهم الدبلوماسية بـشكل فعـال،             

 .وضمان حسن سير وفعالية العلاقات الدولية

 ،ائية الجزائية تكتسي أهمية كبرى في مجال العلاقات الدولية        إن دراسة الحصانة القض   / 4

 خطيرة على سير العلاقـات الدبلوماسـية        تنظرا لما نجم عنها من نتائج سلبية وانعكاسا       

رعايا الذين كانوا ضحايا حالات التعسف التي تسبب فيهـا أفـراد            الوعلى مصالح وحتى    

دفع الدولة المـضيفة إلـى اتخـاذ بعـض           مما   ،البعثات الدبلوماسية المنتشرة عبر العالم    

الإجراءات لمعالجة هذا المشكل، غير أن هذه الإجراءات لازالـت تثيـر مـشكلة مـدى                

عيتها وفعاليتها، ومن هنا تظهر أهمية هذا الموضوع في مجال العلاقات الدبلوماسية            وشرم

لقـضائية  كمرجع يمكن للدول أن تستعين به في مواجهة المشاكل التي تثيرها الحـصانة ا             

 .الجزائية للمبعوثين الدبلوماسيين بشكل قانوني وفعال

  إشكالية البحث: اـثالث

أدت المتغيرات السياسية والتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي طـرأت علـى           

بعض المؤشرات أبرزها سير التعامل الدولي لا سيما بعـد الحـرب            إلى  المجتمع الدولي   

  .حصانة القضائية الجزائيةنحو تقييد ال العالمية الثانية

جد نفسها مضطرة لأن تمارس اختصاصها القضائي       تحيث أن العديد من الدول قد       

فعلا حيال بعض الدبلوماسيين المعتمدين لديها، خاصة عندما يمثل سلوكهم تهديـدا فعليـا              

لأمنها القومي، وبناء على ما تقدم وأملا في إضافة لبنة أخـرى فـي صـرح القـانون                   
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ي رغم وجود دراسات أكاديمية سـابقة فـي هـذا           ذي خاصة في الفقه العربي ال     الدبلوماس

  : سنحاول الإجابة عن السؤال التاليوللوصول إلى ذلك الموضوع إلا أنها تبقى قليلة، 

ما هي حدود الحصانة القضائية الجزائية الممنوحة أو المعترف بها للمبعوث الدبلوماسي            

  في العرف الدولي والقانون الاتفاقي؟  

  :وتندرج تحت هذا التساؤل عدة أسئلة فرعية

 ما هي المبررات التي استند إليها الفقهاء عند تفسيرهم للأساس القانوني لهذه الحصانة              /1

  .يةالقضائية الجزائ

   كيف يمكن التوفيق بين إقرار الحصانة القضائية الجزائية واحترام حقوق الإنسان؟/2

 هل الحصانة القضائية الجزائية متعلقة فقط بالمحاكمة وإجراءاتها أم تمتد حتـى إلـى               /3

 والتي من شأنها إثبات وقوع الجريمة وجمـع الأدلـة           ،الإجراءات السابقة على المحاكمة   

  تفتيش وقبض وحجز؟المتعلقة بها من 

   هل هناك تعسف في العمل الدولي في مباشرة الإجراءات السابقة على المحاكمة؟/4

   هل هذه الحصانة تمتد لتشمل الإجراءات التنفيذية لصدور الحكم؟/5

 هل يمكن اعتبار الأخطار المترتبة عن حالات التعسف من المبعـوثين الدبلوماسـيين              /6

  عن تقييد أو انتهاك هذه الحصانات؟أكبر من الأخطار التي تنجم 

ينـا لـسنة    يسوف نحاول الإجابة عن هذه التساؤلات مدعمين ذلك بموقف اتفاقية ف          

1961.  

عادية التي تعيشها   الوكل هذه التساؤلات لها أهميتها لا سيما في ظل الظروف غير            

  .الدبلوماسية المعاصرة بعد خروج المهام الدبلوماسية عن الأهداف المحددة لها

  منهج البحث: رابعا

عد موضوع الحصانة القضائية الجزائية من المواضيع القانونية الجد هامـة لمـا             ي

يثيره من إشكاليات بخصوص هذه الحصانة، إن حساسية المركز الـذي يـشغله الممثـل               

التي أوفدته والتعايش السلمي بين الدول يقتضيان       ) سيادة الدولة (الدبلوماسي بتمثيله للدولة    

لمبعوث الدبلوماسي العديد من الامتيازات والحصانات الشخصية والقضائية تمكينا له          منح ا 
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 ولكـن   ،من أداء مهامه على الوجه المطلوب وفي نفس الوقت احتراما لدولته التي أوفدته            

  .مع مراعاة المبعوث الدبلوماسي لقوانين ولوائح الدولة المضيفة

ثرنا أن نعتمد في بحثنا هذا المنهج       آا  وحتى تكون الدراسة متكاملة في جميع جوانبه      

الاستنباطي والمنهج التحليلي القانوني والمنهج المقارن والمنهج التاريخي، غير أن هذا لا            

يعني أننا استبعدنا كلية في هذا المجال المنهج السياسي، لأنه كثيرا مـا تتـأثر الحـصانة                 

إذ اعتمدنا المنهج الاستنباطي من      الدول،   اتالقضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي بسياس    

جل الوصول إلى بيان الواقع النظري والتطبيقي للحصانة القضائية الجزائية، من خـلال             أ

تناول المبادئ النظرية في الحصانة القضائية الجزائية وتطبيقاتها القانونية والعمليـة فـي             

تكامل في هذا الميدان،    الواقع الدولي، بما يؤهلنا في النهاية إلى الخروج بتصور واضح وم          

  .واقتراح الحلول أو الأوضاع التي من شأنها تصحيح الأخطاء أو دفع الأضرار إن وجدت

والذي مفـاده تحليـل موقـف        ل المنهج القانوني التحليلي   غفومن جهة أخرى لم ن    

القانون والفقه الدوليين في شأن موضوع الحصانة القضائية الجزائية التـي يتمتـع بهـا               

 حتى نتمكن من التعرف على المعايير التي اتخذت فـي تكيـيفهم             ، الدبلوماسيين المبعوثين

 التي 1961نا لسنة ي ومحاولة تحليل ذلك مع النصوص الواردة في اتفاقية في        ،لهذه الحصانة 

  .حصانة الدبلوماسيين القضائيةنظمت 

زائيـة  سبيلا للمقارنة بين هذه الحصانة القـضائية الج       كما أخذنا من منهج المقارنة      

 والحصانة القـضائية    ،1961ينا  يالممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين والمكرسة في اتفاقية ف      

 ،1969 لسنة  فيينا والتي نصت عليها اتفاقيةAd hocالممنوحة لأعضاء البعثات الخاصة 

 ، وعلى سبيل المثال منظمـة ات الدولية منظمالأو مع الحصانة التي يتمتع بها مثلا أعضاء         

ية الوقوف على المراحل المختلفـة      غدول العربية، وكما استعنا بالمنهج التاريخي ب      جامعة ال 

خاصة  ، إلى أن صارت على ما هي عليه الآن        التي مرت بها الحصانة القضائية الجزائية     

هنـا  ا أن أغلبية القواعد المنظمة للحصانة الدبلوماسية مستمدة من الأعراف ومن            نعلمإذا  

  .راسة التاريخيةتبرز لنا أهمية هذه الد
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  ثــداف البحــأه: خامسا

يهدف هذا البحث إلى مناقشة وتقييم الاتجاه الحديث الداعي إلـى تقييـد الحـصانة     

القضائية الجزائية من أجل الوصول إلى نتيجة مفادها هل لهذه الحـصانة أهميتهـا فـي                

 وراء هـذه    العلاقات الدبلوماسية ولا يمكن الاستغناء عنها رغم الـسلبيات التـي تنجـر            

 ا أم أنه يمكن في بعض الحالات التضحية بها فـي سـبيل تفـادي انعكاسـاته                ؟الحصانة

  ؟الخطيرة

  وع ــة الموضــخط: سادسا

نظرا لسعة البحث وتشعبه بحيث يشمل العديد من المسائل القانونية فكان توزيعنـا             

حول مفهوم  لخطة البحث حسب ما يقتضيه هذا الموضوع إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي             

 مع تحديد أشكال    ، وأسسها التاريخية والقانونية   ، وتطورها التاريخي  ،الحصانة الدبلوماسية 

هذه الحصانة والأشخاص المتمتعين بها، وخصصنا الباب الأول منـه لدراسـة المبـادئ              

الأول منـه   الفـصل    وقسمناه إلى فصلين تناولنا في       ،النظرية للحصانة القضائية الجزائية   

لحصانة القضائية الجزائيـة للمبعـوث      ل لي بشأن تحديد الطبيعة القانونية    ه الدو موقف الفق 

   .الدبلوماسي

لحصانة القضائية الجزائية من حيث التقييـد       ا لدراسةأما الفصل الثاني تعرضنا فيه      

  .والإطلاق ونطاق تطبيقها المكاني والزمني

 ،حصانة القضائية الجزائية  ، فقد تطرقنا فيه لتطبيقات ال      من الدراسة  أما الباب الثاني  

في الفصل الأول منه حصانة المبعوث الدبلوماسي ضد        ، تناولنا    ثلاثة فصول  وقسمناه إلى 

 وموقف القانون والعمل الدوليين من ذلـك        ،ارتكاب الجرائم بأنواعها، الخطرة أو الجسيمة     

لجزائيـة  كله، أما الفصل الثاني درسنا فيه حصانة المبعوث الدبلوماسي ضد الإجراءات ا           

بأنواعها ما كان منها قضائيا أي سابقا على المحاكمة وإجراءاتهـا مـن حجـز وقـبض                 

 بالإضـافة إلـى دراسـة       . وموقف القانون الدولي من اتخاذها بحق الدبلوماسيين       ،وتفتيش

أوضاع التعسف التي سجلها العمل الدولي في هذا الصدد، وما كان منهـا لاحقـا علـى                 

عني بذلك حصانة المبعوث الدبلوماسي ضد إجراءات التنفيـذ         المحاكمة وصدور الحكم، ون   

   .قيه العرفي والاتفاقي من ذلك كلهشالجزائية وموقف القانون الدولي ي
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مناقشة وتقييم الإجراءات التي يمكن للدولة المـضيفة        أما الفصل الثالث تناولنا فيه      

 هذه الحصانة القـضائية  أن تتخذها لمواجهة كافة الجرائم الناتجة عن التعسف في استعمال   

ينا، أو الإجـراءات التـي      ي سواء بالنسبة للإجراءات التي نصت عليها اتفاقية ف        ،الجزائية

للاتفاقية أو التفسير الضيق لها، وتعديلها بالإضـافة        ضيق  تخص الاتفاقية ذاتها كالتطبيق ال    

  .نايإلى إجراءات أخرى مقترحة لم تنص عليها اتفاقية في

لا أن نقول بأننا تصدينا لموضوع حي، يحمل في طياتـه    إ النهاية   هذا ولا يسعنا في   

الكثير والكثير من الأمور شديدة الحساسية والتعقيد، ونتمنى أننا قد أوفينا الموضوع بعض             

  .صدق االله العظيم". ليلاتيتم من العلم إلا قووما أ" :حقه، قال تعالى في محكم تنزيله

  



  

  

  

—ÐÛa���îèànÛa@Ý�ð‡@ @

  مفهوم الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي وتطورها التاريخي

  

  

  

  مفهوم الحصانة الدبلوماسية: المبحث الأول �

   تعريف الحصانة الدبلوماسية:المطلب الأول �

   الأشخاص المتمتعون بالحصانات الدبلوماسية:المطلب الثاني �

   يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون أشكال الحصانة التي:المطلب الثالث �

   الأساس القانوني للحصانات الدبلوماسية:المطلب الرابع �

  التطور التاريخي للحصانة الدبلوماسية: المبحث الثاني �

  في العصور القديمة الحصانة الدبلوماسية :المطلب الأول �

  الحصانة الدبلوماسية في العصور الوسطى: المطلب الثاني �

  الحصانة الدبلوماسية في العصور الحديثة: المطلب الثالث �
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تتطلب مهمة المبعوث الدبلوماسي، ضرورة تمتعـه بقـسط وافـر مـن الحريـة               

 وقد كان وجود هـذه الفكـرة        .والاستقلال، تمكينا له من أداء مهمته على الوجه المطلوب        

ن أي  نتاج تقليد قديم يقضي بإحاطة المبعوث الدبلوماسي بكل مظاهر الحرمة والرعاية، لأ           

يعد اعتداء على دولته وإهانة لكرامتها، بوصفه ممـثلا عنهـا، كمـا أن               عليه   اعتداء يقع 

مته، ودليلا على حسن النوايا المبيتـة       احترامه ومنحه الحصانات الدبلوماسية يعد تقديرا لأ      

  . )1(لإقامة علاقات ودية بينها وبين دولته

هوم الحصانة الدبلوماسـية    غير أن التساؤل يبقى مطروحا في هذا الصدد حول مف         

 ،إلى تقسيم هذا الفصل إلى مبحثـين      حدا بنا   التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي؟ وهو ما        

حيث نتعرض في المبحث الأول إلى مفهوم الحصانة الدبلوماسية والأشخاص المتمتعـين            

  . أما المبحث الثاني فسوف نخصصه للتطور التاريخي لهذه الحصانة،بها وأشكالها

  مفهوم الحصانة الدبلوماسية: مبحث الأولال

نحاول أن نتعرف على مدلول الحصانة الدبلوماسية معتمدين في ذلك على دراسـة             

تنظيمية مقسمة إلى أربعة مطالب رئيسية، حيث نتعرض في المطلب الأول إلى تعريـف              

 وذلك على نحو يمكننا في المطلب الثـاني التعـرض للأشـخاص             ،الحصانة الدبلوماسية 

 ونتناول في المطلب الثالث أشكال الحصانة التي يتمتـع بهـا            ،لمتمتعين بهذه الحصانات  ا

 أما المطلب الرابع فسوف نخصصه للأسـاس القـانوني لهـذه            .المبعوثون الدبلوماسيون 

  .الحصانات

  تعريف الحصانة الدبلوماسية: المطلب الأول

مة الحـصانة وكـذا     يقتضي تعريف الحصانة الدبلوماسية أن نقوم أولا بتعريف كل        

 ،فـروع ثلاثـة   رتأينا تقسيم هذا المطلب إلـى       ا من أجل ذلك     ،تحديد مصطلح الدبلوماسية  

 أما الفرع الثاني نتناول فيـه       ، إلى تحديد مفهوم مصطلح الحصانة     انتعرض في الأول منه   

 أما الفرع الثالث فسوف نخصصه للتمييـز بـين الحـصانة            ،مفهوم مصطلح الدبلوماسية  

  . الدبلوماسيةوالامتيازات

                                                 

 جامعـة   سهيل حسين الفتلاوي، الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي في القانون العراقي، مطبعة          : أنظر) 1(
  . 17، ص 1980بغداد، العراق، 
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  تعريف الحصانة: الفرع الأول

التعرض إلى كـل مـن التعريـف        لا بد من    الحصانة  حتى نحيط بمعاني ودلالات       

  .التعريف القانونياللغوي وكذا التعريف الاصطلاحي إضافة إلى 

 من الناحية اللغوية فإن مصطلح الحصانة يرجع في أصـلها إلـى             :التعريف اللغوي : أولا

، )1( والحصن هو كل موضع حصين لا يوصل إلى مـا فـي جوفـه              ،عفعل حصن أي من   

وتحصن إذا دخل الحصن واحتمى به، وفي هذا يقول تعالى في محكم تنزيله فـي قـصة                 

  .)2(» فهل أنتم شاكرونحصنكم من بأسكمتوعلمناه صنعة لبوس لكم ل«داود عليه السلام 

 أن مـن يتمتـع بالحـصانة        ويقول االله تعالى في معنى حصن، أي منع وذلك للدلالة على          

لا فـي قـرى     لا يقـاتلونكم جميعـا إ     «يجعله منيعا من أن تطاله يد الآخرين أو سـواها           

 أي اللـواتي لا يمكـن       )4(»المحصنات من النساء  و«: له تعالى وق وكذلك   .)3(»...محصنة

  .الوصول إليهن أو النيل منهن

 تمنع التعرض إليه،    ومن هنا جاء معنى الحصانة، بمعنى جعل المتمتع بها في حالة          

و مقاضاته لأسباب ينظمها القانون الدولي في مجال العلاقات الدولية، بالنسبة للمبعـوث             أ

  .الدبلوماسي ومن في حكمه

  التعريف الاصطلاحي: ثانيا

إعفاء الأفراد مـن    "عرف معجم المصطلحات الاجتماعية الحصانة بشكل عام بأنها         

 )5("ق القواعد العامة في المسائل القضائية أو الماليـة التزام أو مسؤولية، كإعفائهم من تطبي 

إعفاء بعض الأشخاص أو الهيئات من ولاية القضاء        "كما عرف الحصانة الدبلوماسية بأنها      

                                                 

كمال بياع خلف، الحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسيين، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،             ) 1(
  .22، ص 1998

  .   دار صادر الطبعة الثانية، بيروت، لبنان) 13(ابن منظور، لسان العرب، المجلد :  وأنظر كذلك-
  .80اء، الآية سورة الأنبي) 2(
  .14سورة الحشر الآية ) 3(
  .24سورة النساء الآية ) 4(
  .25كمال بياع خلف، المرجع السابق، ص ) 5(
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في الدولة التي يعتمدون فيها، وذلك في حالة الإدعاء عليهم، وهؤلاء يشملون ممثلي الدول              

  .)1("الأجنبية والهيئات الدولية المعترف بها

  :التعريف القانوني: ثالثا

مبدأ يقضى بعـدم    ": عرف معجم المصطلحات القانونية الحصانة الدبلوماسية بأنها      

خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء المحلي للدولة التي يمثل دولته فيهـا، وتمتـع داره              

يها ودار البعثة الدبلوماسية بالحماية والحرمة، بحيث لا يجوز لموظفي الحكومة الدخول إل           

   .)2("إلا بموافقة منه أو من رئيس الحكومة

الحصانة تعني امتيـاز     ":وعرفتها مجموعة الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية بقولها      

  :، وذلك عندما ذكرت"ممارسة الولاية القضائية، أو هيمنة السلطات المحليةمن الإعفاء 

"Immunity means the privilege of exemption from, or suspension of or 

non amenability to the exercia of jurisdiction by the competent    

authorities of a territorial state"    )3(
 

تلك الإعفاءات  "فقد عرفت الحصانة بأنها     المصرية  أما إدارة المراسيم بوزارة الخارجية      

 ويقررها التشريع الـوطني     ،لها المواطن من بعض الأعباء المالية والنظم الإجرائية التي يخضع         

 دوليا، وتجاوبا مع أحكـام القـانون        المعمول به لتلك الفئة الأجنبية احتراما لمبدأ المعاملة بالمثل        

  .  )4("والعرف الدوليين تسهيلا لقيام هذه البعثات وأعضائها بمهام وظائفها

طوى عليه معجم   ونحن نرى أن هذا التعريف أكثر دقة وصحة من التعريف الذي ان           

ن الامتياز عبارة عن    أ لأن هذا الأخير قد ذكر فيه        ،المصطلحات القانونية المشار إليه آنفا    

و حق، وبهذا جعل من الامتيازات حقوقا، فإن كانت كذلك فإنه يجب إخراجها مـن               أميزة  

                                                 

، الدبلوماسية، نشأتها وتطورها ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، دار العلـم            الشامي علي حسين  )1(
  .421، ص 1990للملايين، بيروت، لبنان، 

(2) "Le droit à la sécurité absolue et complète aux restrictions, l'intangibilité de la 

personne en toute occasion". 

- François Piétri, Etude critique sur la fiction de l'exterritorialité, Paris, 1895, 

P.106. 

  .26 ع السابق، صكمال بياع خلف، المرج) 3(
في الواقع النظـري والعملـي مقارنـا          الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية    فاوي الملاح، سلطات  ) 4(

  .310، ص 1993، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، بالشريعة الإسلامية
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 نزع عنها صـفة الامتيـاز،     يدائرة التعامل في إطار المعاملة بالمثل بين الدول، وهذا ما           

ويدخلها في مفهوم الحصانة وهذا غير جائز، لأنه يخلق تداخلا بين المصطلحين، وبالتالي             

تنعكس سلبا على نمـو العلاقـات   قد إساءة في التطبيق وما يتمخض عنه من ورود أفعال         

تكييف أية معاملة يتعرض لها المبعوث الدبلوماسي من الـسلطات          بين الدول أثناء قيامها ب    

 من الحصانات، يجعل    في حين هي   المضيفة بأنها من قبيل الامتيازات،       المحلية في الدولة  

هذه الأخيرة خاضعة للمعاملة بالمثل بين الدولة الموفدة والدولة المضيفة، وهذا ما يفـرغ              

الحصانة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي من مضمونها وبالتالي قصورها عن حمايتـه   

  .)1( واستقلالوتمكينه من أداء مهام عمله بحرية

 مـن   قأما بالنسبة للحصانات، فقد أجمعت التعريفات بأنها قواعد تحـد أو تـضي            

  .)*(الاختصاص القضائي للدولة المستقبلة

وفي التأكيد على هذه الناحية يتبين لنا مدى الإحاطة بالمفهوم الدقيق للحـصانات،             

تطبيق هذا المفهـوم    وما يتطلب من تركيز على بعض المفاهيم الأخرى التي قد تنجم عن             

للحصانة، لذلك لابد من التعرض لمفهومي حق التقاضي وإنكار العدالة لما لها من صـلة               

  .)2(بهذا الموضوع

فمثلا عندما يتقدم المبعوث الدبلوماسي بدعوى إلى المحاكم المحلية ضد شخص ما،            

، تهية فإنه يتجرد من حصانته ويـستطيع المرافعـة فـي قـضي            ائقضمنازعة  بصدد أية   

راه مناسبا من الناحية القانونية حيـال مطالبـه، بـل      توللمحكمة الاستماع إليه، واتخاذ ما      

                                                 

بصراوي الكراف، حصانة الدبلوماسي والعامل الدولي، رسالة دكتوراه، كلية الحقـوق، جامعـة دمـشق،              ) 1(
  .   25، ص 1994

ا الإعفاء مسلما به عملا، من جميع الدول، وأيضا من جانب الغالبية الساحقة مـن الفقهـاء مثـل                   يعد هذ ) *(
جرسيوس وطوماسيوس، كما أن هذا الإعفاء منصوص عليه بصريح العبـارة فـي بعـض التـشريعات      

  .الداخلية
، 1986ة،   عبد العزيز سرحان، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنـصلية، مطبعـة عـين الـشمس، القـاهر                -

  .275ص
عرف إنكار العدالة من طرف بعض الفقهاء بأنه الظلم الظاهر، أو الخطأ الواضح في ممارسة العدالـة، أو   ) 2(

  . التدليس في الحكم، أو سوء النية في الحكم، أو الحكم القائم على التحكم أو الهوى
الدولي العام وقت الـسلم، الطبعـة       حامد سلطان، عائشة راتب، صلاح الدين عامر، القانون         :  أنظر في ذلك   -

  .315، ص 1978الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 
، 1986 وأنظر كذلك، مصطفى أحمد فؤاد، مفهوم إنكار العدالة، منـشأة المعـارف بالإسـكندرية، مـصر                  -

  . 114ص
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وعليها ذلك دون أي تأثر أو اعتبار للمكانة الدبلوماسية التي يتمتع بها، ولا تأثير لحصانته               

، )1(على خصمه في هذه الدعوى، فالأطراف في هذه الحالة متساوون أمام القضاء نظريـا             

نة للحصانة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي، ولا دور لها في تحديـد النتـائج               ولا مكا 

  .القضائية لتلك القضية

ولكن لو رفعت الدعوى من طرف شخص عادي ضد المبعوث الدبلوماسي فإن هذا             

الأخير بإمكانه أن يرفض الذهاب إلى المحكمة إذا أراد ذلك استنادا إلى حـصانته التـي                

والتي يتعذر في ظلها على السلطات المحلية إرغامه على الحـضور إلـى        ،تعفيه من ذلك  

  .المحكمة أو التنازل عن هذه الحصانة

ويتبين غموض إنكار العدالة من اعتباره أحد الأفكار الكلاسيكية للتـصرف غيـر             

  .)2(المشروع الصادر عن دولة ما ضد أحد رعايا دولة أخرى

سؤولية الدولية بالتبعية، تحقق مبـدأ خطيـر        وإذا ما ثبت وجود الإنكار وأثيرت الم      

تسبب فيها الدولة خاصة إذا مـا       ت ولا يترتب الثأر إلا في حالة الأضرار التي          ،وهو الثأر 

أنكرت العدالة، وهذا ما استقر عليه الفقه في العصور الوسطى حيث ارتبط مفهوم إنكـار               

  .)3(العدالة بفكرة الثأر

سلطة القضائية في الدولة بل هناك أجهزة أخرى        ولا تقتصر ممارسة العدالة على ال     

بي الطعن في أحكامها، وتطبيقا لـذلك فـإن         نولا يستطيع الأج   تقوم بإصدار أحكام نهائية،   

 تـى  ح  من جهات قضائية عليا    ا تصدر أحكاما نهائية ويصادق عليه     المحاكم العسكرية التي  

، فإنها إنكار للعدالـة، هـذا   حقوقالتصبح قابلة للتنفيذ، يمكن أن نصنفها كحالة تعسف في  

ومع ذلـك   ،  على الرغم من تبعية الحاكم العسكري في الدولة للسلطة التنفيذية لا القضائية           

  .)4(بينيقوم بممارسة الوظيفة القضائية التي يمكن أن تفصل في دعوى أحد أطرافها أج

                                                 

  .114، ص السابقمصطفى أحمد فؤاد، المرجع  )1(
(2) Sabioli, les Règles Générales de la paix, R.C.A.D,1933, P.113.   
(3) Charles de Vissecher, Le déni de justice en droit international" R.C.A.D., 1935, 

T,52, PP. 370,371 

  .113مصطفى أحمد فؤاد، المرجع السابق، ص ) 4(
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  تعريف الدبلوماسية: الفرع الثاني

 ـ" الدبلوماسـية "لتحديد مدلول كلمة     ا أولا أن نقـوم بـالعودة إلـى الأصـل           علين

 ثم نتناول تعريفات فقهاء القانون الدولي حتى نتمكن في الأخيـر       ،الاصطلاحي لهذه الكلمة  

  .من إعطاء تعريف شامل لكلمة الدبلوماسية

  التعريف الاصطلاحي: أولا

 التي يرجع أصلها إلى اليونانية القديمة تعنـي         "Diplomatic"ن كلمة دبلوماسية    إ

ثيقة المطوية، التي تعطي حاملها امتيازات معينة أو تحـوي ترتيبـات خاصـة مـع                الو"

، ويجري استعمال لفظ دبلوماسية دلالة على المهنـة التـي يمارسـها            )1(الجاليات الأجنبية 

للإشارة إلى الهيئة التي تتولى تصريف الـشؤون الخارجيـة          تستعمل  الدبلوماسي، كما قد    

 ليشمل الوثائق الرسمية    "Diploma"سع معنى كلمة دبلوما     ، ومع مرور الزمن ات    )2(للدولة

   .)3(والأوراق والمعاهدات

وهكذا ظل اصطلاح كلمة دبلوماسية ولفترة طويلة يقتصر على دراسة المحفوظات           

 ولم يستعمل لفظ دبلوماسية فـي توجيـه         ،والمعاهدات والإلمام بتاريخ العلاقات بين الدول     

  .)4(ر القرن الخامس عشرالعلاقات الدولية إلا في أواخ

  التعريف الفقهي: ثانيا

اختلف فقهاء القانون الدولي خاصة المهتمين بدراسة العلاقـات الدبلوماسـية فـي             

تهم المذهبية، وفيما يلي نتعرض إلى أهـم        ا وذلك لاختلاف انتماء   ،تحديد معنى الدبلوماسية  

  :هذه التعريفات

                                                 

، ة، الرياض، الـسعودي جمال بركات، الدبلوماسية، ماضيها وحاضرها ومستقبلها، مطابع الفرزدق التجارية       ) 1(
  . 17، ص 1985

  .  93، ص 1973علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، ) 2(
الدبلوماسية المعاصرة، دراسة قانونية، الدار العلمية الدوليـة للنـشر والتوزيـع،            ني،  يغازي حسن صبار  ) 3(

  . 11ص ، 2002عمان، الطبعة الأولى، 
  .11المرجع نفسه، ص ) 4(
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   Pradier Fodereتعريف براديه فودير / 1

 فن تمثيل الحكومة ومصالح البلاد لـدى      " :رف الأستاذ براديه الدبلوماسية بأنها     يع

  .)1("الحكومات وفي الدول الأجنبية

فالدبلوماسية عنده هي وسيلة تطبيق القانون الدولي العام في مجال إدارة الـشؤون             

 ـ           ة الدولية ومتابعة المفاوضات السياسية والعلاقات الخارجية ورعايـة المـصالح الوطني

  .للشعوب والحكومات في علاقاتها المتبادلة في حالتي السلم والحرب

   : Rivier Albertتعريف ريفييه /2

علم وفـن تمثيـل الـدول وإجـراء         " :عرف الأستاذ ريفييه الدبلوماسية قائلا بأنها     

  .)2("المفاوضات

   Ernest Satowتعريف الأستاذ ساتو / 3

اسـتعمال الـذكاء    ": لدبلوماسية بأنهـا  عرف الدبلوماسي البريطاني أرنست ساتو ا     

  .)3("والكياسة في إدارة العلاقات الرسمية بين حكومات الدول المستقلة

  Charles De Martenesتعريف شارل دي مارتينس -4

علم العلاقات الخارجيـة أو الـشؤون       "عرف الفقيه دي مارتينس الدبلوماسية بأنها       

  .)4(المفاوضاتالخارجية للدول وبمعنى آخر هي علم أو فن 

  Charles Calvo: تعريف كالفو/ 5

عرف شارل كالفو الدبلوماسية في قاموسه الخاص بمصطلحات القـانون الـدولي            

علم العلاقات القائمة بين مختلـف الـدول أو هـي بتعبيـر أبـسط فـن إجـراء                " :بأنها

  .)5(المفاوضات

                                                 

(1) Pradier Fodère, Cours de droit diplomatique, Paris, vol, 1, 1899, P.2.  

(2) Rivier Albert, Principe du droit des gens, Paris, vol, 11, 1896, P. 432. 

(3) Satow Ernest, A guide to diplomatic Practice, London, 1958, P.10.  
(4) Charles de Martenes, Le guide diplomatique, Leipzig, vol, 1, 5, 2, 1866, (La 

diplomatie est la science des relations extérieures ou des affaires étrangères des 

états et dans un sens plus précis la science ou l'art de négociation). 

  .13 السابق، صغازي حسن صباريني، المرجع : نقلا عن
(5) Charles Calvo, Dictionnaire du droit international, T.I, Paris, 1885, P.250.  
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  تعريف الدكتور سموحي فوق العادة/ 6

مجموعة القواعد والأعراف   : "لعادة الدبلوماسية بأنها  يعرف الأستاذ سموحي فوق ا    

الدولية والإجراءات والمراسم والشكليات التي تهتم بتنظيم العلاقات بين أشخاص القـانون            

الدولي أي الدول والمنظمات والممثلين الدبلوماسيين، مع بيان مدى حقـوقهم وواجبـاتهم             

ين اتباعها لتطبيق أحكـام القـانون       وشروط ممارسة مهامهم الرسمية، والأصول التي يتع      

الدولي ومبادئه، والتوفيق بين مصالح الدول المتباينة، كما هي فـن إجـراء المفاوضـات        

  )1("السياسية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية وعقد الاتفاقات والمعاهدات

إذا أردنا أن نحلل جميع التعريفات السابقة يمكـن أن نبـدي حولهـا ملاحظتـين                

  :نمهمتي

ن تعـيش منطويـة     أ لأن الدول لا تستطيع      ، أن الدبلوماسية تهتم بالعلاقات الدولية     :أولهما

لا بين أشخاص القانون الدولي العام      إ وأن هذه الدبلوماسية لا يمكن ممارستها        ،على نفسها 

 .)*(أي الدول والمنظمات الدولية وحركات التحرر الوطني لدى الدول المعترف بها

 المفاوضة هي الوظيفة الأساسية للدبلوماسية فـي تـسيير           التعريفات  هذه  اعتبرت :اـثاني

العلاقات الدولية الخارجية في علاقاتها مع الدول والشخصيات الدولية، لأنه حين تـسعى             

                                                 

ضة للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، الطبعة الأولـى،        نهسموحي فوق العادة، الدبلوماسية الحديثة، دار ال      ) 1(
  . 3، ص 1973

قـرارا  ) 1975فيينـا   (في علاقاتها بالمنظمات الدوليـة      تبنى مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بتمثيل الدول          )*(
يوصي فيه الجمعية العامة ببحث مسألة الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بتلك الحركات بمـا             

الصادر عن الجمعية العامة للأمـم المتحـدة أن         ) 29 (3237يمكنهم من إنجاز مهامهم، وهكذا حدد قرار        
الفـصل  :  تستفيد من النصوص التالية لاتفاق المقر المبرم مع الولايات المتحدة          ةالفلسطينيمنظمة التحرير   

عدم وضع عراقيل في سبيل الذهاب والرجوع إلى ومن المقر وكذلك منح الحماية الضرورية أثناء                ( 11
 بغض النظر عن العلاقة الموجودة بين دولـة المقـر وحكومـات             11تطبيق الفصل    (12، والفصل   )ذلك

منح تأشيرات مجانية وبأسرع ما يمكن وعدم طلب دولة المقر مغادرة            (13، والفصل   ) المعنيين الأشخاص
وإلى جانب ذلك يقـرر رأي قـانوني        ) الأشخاص المعنيين بسبب الأفعال التي يرتكبونها بصفتهم الرسمية       

 ـ       105لسكرتارية الأمم المتحدة أنه تفريعا على المادة         ة التحريـر   من الميثاق يتمتع أعـضاء وفـد منظم
الفلسطينية بالحصانة ضد كل الإجراءات القانونية بخصوص الأقوال الـشفوية والمكتوبـة وكـذلك كـل                

  .الأعمال التي يتخذونها بصفتهم الرسمية أمام مختلف أجهزة المنظمة
، 2003 العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، دار النهضة العربيـة، القـاهرة،           فا، قانون وأبو ال أحمد   راجع   -

  . 360 -359ص 
  :وأنظر كذلك -

- U.N.J.Y, 1969, PP.169-170. 
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أية دولة تحقيق مصالحها القومية دون أن تغفل الأمن والمصالح القومية الأخرى، لابد لها              

  .)1(وفيق بين المصالح المتعارضةأن تستعمل أسلوب المفاوضة للت

وهكذا يتضح لنا في الأخير أن مفهوم الدبلوماسية قد اتسع نطاقها وأصـبح يـشمل       

  :إلى جانب الأمور السياسية العلاقات الاقتصادية والفنية والمواصلات بشتى أنواعها

الوسيلة " الدبلوماسية بأنها Philippe Cahierوعلى ضوء ما سبق يعرف الأستاذ 

ي يتبعها أحد أشخاص القانون الدولي لتسيير الـشؤون الخارجيـة بالوسـائل الـسلمية           الت

  .)2(وخاصة بطرقة المفاوضة

 هـو   Rivierد أن تعريـف الأسـتاذ       يجلتعريفات المختلفة للدبلوماسية    الملاحِظ ل 

لا أنـه جمـع عناصـر العمـل         إالأقرب إلى الصواب رغم أنه يتسم بنوع من الإيجاز،          

م والفن في نفس الوقت، فهي علم لأنه يفترض فـي مـن يمارسـها             لا الع الدبلوماسي وهم 

معرفة تامة بالعلاقات القانونية والسياسية القائمة بـين الـدول، وفـن لأن مجالهـا إدارة                

الشؤون الدولية، وهذا يتطلب دقة الملاحظة والمقدرة على التوجيه والإقناع وتتبع الأحداث            

  .)3(ومتابعة المفاوضات بحذق ومهارة

علـم العلاقـات بـين    : واعتمادا على ما سبق فإننا نقترح تعريف الدبلوماسية بأنها    

أشخاص القانون الدولي العام أي الدول والمنظمات الدولية وكذا حركات التحرر الوطنية            

لدى الدول المعترف بها، والحفاظ على مـصالحها المتبادلـة وفـن تمثيلهـا وإجـراء                

  .بيق القانون الدولي العامالمفاوضات أي أنها وسيلة تط

                                                 

  .21ص ، 1971عز الدين فودة، الدبلوماسية، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة،  )1(
(2) Philippe Cahier, Le droit diplomatique contemporain", librairie, DROZ, Genève, 

1962, P. 5. 

  . 15باريني، المرجع السابق، ص غازي حسن ص) 3(
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ويسمى القانون الذي ينظم الدبلوماسية بالقانون الدبلوماسي، ويعرف بأنه فرع مـن            

فروع القانون الدولي العام الذي يضم القواعد القانونية التي تهتم بتنظيم العلاقات الـسلمية              

  .              )1(بين أشخاص القانون الدولي العام

  ص الحصانة الدبلوماسيةخصائ: الفرع الثالث

إن مفهوم الحصانة بشكل عام يفتقد بعض العناصر التي تبعده عن وحدته، وذلـك              

لأن كل نوع منها ينتمي إلى نوع خاص في النظام القانوني، ممـا يجعـل كـل محاولـة                   

لتنظيمها في نسق واحد ليس بالأمر السهل، وبالتالي من غير الممكن إيجاد تعريف واحـد               

  .)2(ةلفكرة الحصان

، وهـذا   )*(مفهوم الحصانة ليس متجانسا وبعض الحصانات تتشابه مع أسلوب الإباحـة          / أ

يعني استحالة البحث عن المسؤولية الجنائية أو المدنية، بمعنى أن الركن الشرعي للجريمة             

، ولكن الأمر يختلف بالنسبة للحصانة      )3(يختفي كما هو الحال بالنسبة للحصانات السياسية      

ية التي تترك للجريمة خصائصها غير المشروعة، على الرغم من أنهـا تمنـع              الدبلوماس

  .تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة الفاعل

إن سبب عدم خضوع المبعوثين الدبلوماسيين للسلطة المحلية هو نتيجـة ضـرورية             / ب

للظروف المحيطة والخاصة بإرسال المبعوثين وقبولهم، لكون كل منهم يمثـل دولـة ذات          

يادة ونتيجة لهذه الضرورة فقد منحت الدول بالتقابـل حـصانات وامتيـازات خاصـة               س

وأدى . )4(بالمبعوثين الدبلوماسيين تضمن هذا الاستقلال في العمل وأدائه على أحسن وجه          

                                                 

  :الدبلوماسية بأنها Philippe Cahierوفي هذا المعنى يعرف الأستاذ ) 1(
L'ensemble des normes juridiques destinées à régler les rapports qui se forment entre 

les différents organes de sujet, chargés de manière permanentes ou temporaires de 

relations extérieures.  
  :أنظر في ذلك

- Philippe Cahier, op.cit., PP. 5,6.  

، 166، ص   1973حسن محمد جابر، القانون الدولي، الطبعة الأولى، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة،               ) 2(
167 .  

رتكـب باعتبـاره علـة      تتمثل الإباحة في تلك الظروف التي تلغي الصفة غير المشروعة عن السلوك الم            ) *(
  .التجريم

  .    306، ص 1981فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، مطبعة جامعة القاهرة، مصر، :  أنظر-
  .573، ص، 1998علي إبراهيم، العلاقات الدولية في وقت السلم، دار النهضة العربية، القاهرة، ) 3(
  .24كمال بياع خلف، المرجع السابق، ص ) 4(
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تطور العلاقات بين الدول بعضها البعض أن أصبح مفهوم الحصانة أوسع، بحيث يـشمل              

  .)1(مة، وما يستند على قاعدة المجاملة بين الدول الأعضاءما يستند على قاعدة قانونية ملز

الحصانة بمفهومها العام هي حق عيني يمنح لشخصية أو مؤسسة ليحول دون ممارسة             / ج

الدولة المضيفة سلطاتها عليها، وهذا الحق سلبي بطبيعته لا يرتبط بأي قول إيجـابي، إذ                

قضائية مـثلا علـى بعـض الأجانـب       يقوم على عدم ممارسة الدولة المضيفة سلطاتها ال       

  .       )2(المقيمين فوق أراضيها

فالحصانة في الواقع ليست حصانة ضد القانون بل حصانة تحول دون تطبيقـه أو              

الأصح تحول دون تطبيق الجوانب الإجرائية منه، فالحصانة القـضائية لا تنـزع صـفة               

نما تحول دون محاكمة الفاعل     الجرم عن الفعل المرتكب إذا توافرت فيه عناصره كافة، وإ         

أو إلقاء القبض عليه في الدولة المضيفة أو المستقبلة، ولا تحول دون محاكمتـه أو إلقـاء               

  .)3(القبض عليه في دولته

كذلك يمكن لدولته أن ترفع عنه الحصانة مجيزة بذلك محاكمته أمـام محـاكم الدولـة                / د

يصبح بمثابة الإنابة أو الإحالة     م دولته   باع الإجراءات أمام محاك   المضيفة، كما أن جواز ات    

في التقاضي التي يمكن إجراؤها بناء على طلب الدولة التـي ارتكبـت الجريمـة علـى                 

 العمل بها، أما الجريمة ذاتهـا فتبقـى         توقيفأرضها، فالإجراءات القانونية هي التي يتم       

  .لتهماثلة، كما تبقى المسؤولية حيالها قائمة لحين عودة المبعوث إلى دو

وهذه الحصانة لا تعني أبدا عدم احترام المبعوث لأنظمة الدول المضيفة، بل عليـه        

1961عام  فيينا احترامها طبقا للعرف الدولي المقنن في اتفاقية
)4(.  

تلكم هي أهم الضوابط التي تحكم الحصانة القضائية للدبلوماسيين، ومنهـا يتـضح أنهـا               

ة تسري على كافة الأعمال التي تقع بصفة رسمية         حصانة غير قابلة للانقسام، أو هي عام      

                                                 

  .25 الكراف، المرجع السابق، ص بصراوي) 1(
 عرضت أمام المحاكم الإنجليزية مسألة تتعلق بما إذا كان لها محاكمة دبلوماسي معتمد لدى               1888في عام   ) 2(

  .دولتها، وقد انتهى القضاء الإنجليزي إلى عدم إمكانية ذلك
  .  174، صعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابقأحمد أبو الوفا، قانون ال:  أنظر-
  .165 ص المرجع السابق،ني، الدبلوماسية المعاصرة، يغازي حسن صبار) 3(
  .1961 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 41راجع في ذلك المادة ) 4(
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أو في الحياة الخاصة ووفقا للضوابط السابق ذكرها، يعني أن المحاكم ليست مختصة من              

  .)1(الناحية العينية أو من الناحية الشخصية بالدعاوى التي ترفع ضد الدبلوماسي

  التمييز بين الحصانات والامتيازات الدبلوماسية :الرابعالفرع 

يسود اتفاق بين شراح القانون الدولي العام، حول التفرقة والتمييز بين الحـصانات             

مقر لكل من   الدبلوماسية والامتيازات الدبلوماسية، باعتبار أن الحصانة تعني حرمة خاصة        

عن طائلة القانون   إذ يجعل البعثة بمنأى     . البعثة الدبلوماسية وشخص المبعوث الدبلوماسي    

لمدنية والجنائية والإدارية في الدولة الموفدة لديها، فلا يمكن توجيـه           واختصاص المحاكم ا  

أي إجراء إداري أو تكليف قضائي ضد مقر البعثة مثل توجيه إنذار رسمي أو إعـلان أو                 

  .تكليف على يد محضر

ويقصد بحصانة المبعوث الدبلوماسي حرمته ضد سريان القـانون الـوطني فـي             

م الوطنية في ممارسة ولايتها القضائية، فـلا يمكـن          مواجهته وتعطيل اختصاص المحاك   

القبض عليه والقيام بإجراء التحقيق معه أو حبسه حبسا احتياطا، أو إحالته أمام المحـاكم               

الوطنية بسبب جريمة ارتكبها أو نزاع مدني بينه وبين جهة أخرى، إلا إذا وافقت دولتـه                

   )2(.على التنازل عن هذه الحصانة

تيازات الدبلوماسية فهي لا تعدو أن تكون مجموعة مـن المزايـا            في حين أن الام   

القائمة على أساس المجاملة أو العرف، فهي غالبا ما تنـصرف إلـى الجوانـب الماليـة                 

هـذه  ومن شأن   والاقتصادية، فتمتد أيضا لتشمل مقر البعثة وكذا المبعوثين الدبلوماسيين،          

ه على أداء مهامه بوصفة ممـثلا لـسيادة         الامتيازات المساهمة في تسهيل مهمته، وإعانت     

   )3(.دولته

                                                 

في بعض الدول يشترط القضاء أن تتعلق الحصانة بالأعمال التي تتم من أجل ممارسـة الوظيفـة، ممـا                   ) 1(
  . بين الفعل المرتكب وممارسة الوظيفةيقتضي وجود العلاقة

  .173أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص  : راجع-
  .547علي إبراهيم، المرجع السابق، ص ) 2(
عاصم جابر، الوظيفة القنصلية والدبلوماسية في القانون والممارسة، منشورات البحر المتوسط، بيـروت،             ) 3(

  .444، ص 1986لبنان، 
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فمثلا لا يجوز فرض ضرائب عقارية مركزية أو محلية على مبنى البعثة إذا كـان               

مملوكا للدولة الموفدة، ولا تفرض رسوم أو جمارك على الأشياء اللازمة للاستعمال فـي              

           )1(.مقر البعثة مثل الأثاث والمكاتب وأجهزة الاتصال

ولا بد من الإشارة أن مفهومي كل من مصطلحي الامتيازات والحـصانات كانـت          

للعلاقـات   فيينا   محل  نقاش كبير أثناء مناقشات لجنة القانون الدولي حول مشروع اتفاقية           

خلال هذه المناقشات إلـى أن الامتيـازات    )Verdross(الدبلوماسية، حيث ذهب الأستاذ 

 أما الحصانات فهـي     )2(مبعوث الدبلوماسي بصفة شاملة،   وحدها كافية للتعبير عن حقوق ال     

ذات مفهوم ضيق يندرج ضمن مفهوم الامتيازات، إذ تعني عدم جواز ممارسـة سـلطات      

  )3(.على المبعوث الدبلوماسيالقضائي الدولة المضيفة لاختصاصها 

 على أساس أن الامتيـازات لا       Verdrossونحن بدورنا لا نتفق مع ما ذهب إليه         

 )*(.بدورها إلى مرتبة الالتزام كما هو الشأن بالنسبة للحصانات الشخصية والقضائية          تسمو  

فالدولة المضيفة لها الحرية الكاملة في منح هذه الامتيازات من عدم منحهـا، فـلا يحـق               

للمبعوث الدبلوماسي أن يدعي حقا بخصوصها إلا إذا وجد هناك اتفاق بين دولته والدولـة            

  .الموفدة إليها

هي إلى القول أن الحصانات الدبلوماسية هي حق تحميه قواعد القانون الـدولي             وننت

العام، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يترتب عنها المسؤولية الدولية إزاء هذا الإهدار ولـو              

 ـ               ىكان ذلك على سبيل المعاملة بالمثل، أما الامتيازات الدبلوماسية فهي تلك القائمـة عل

                                                 

  .44 ص ،1969 المكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ،الدبلوماسية على د، أضواءأحمد عبد المجي) 1(
- Verdross in I.L.C. yearbook, Vol. I, 1957, P. 52. 

ينـا  ي عبد الرحمن لحرش، التعسف في استعمال الحصانة الدبلوماسية فـي ضـوء اتفاقيـة ف               :أنظر كذلك ) 2(
 .5، ص 2005،  جامعة عنابة،كلية الحقوقه، رسالة دكتورا ،1961للعلاقات الدبلوماسية سنة 

  .5المرجع نفسه ، ص ) 3(
 فصنفوا منها الحصانة الشخصية     ،لقد كان الفقهاء يميزون بين الامتيازات المستمدة من القانون الدولي العام          ) *(

عفاءات  القضائية، وبين تلك المستمدة من قواعد المجاملات فصنفوا فيها الحصانات المالية والإ            ةوالحصان
  .المالية

  .214 ص ،1983 ، دمشق،مطبعة الدوادي عريفي،  فؤاد الشباط، الدبلوماسية-
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إزاء إهدارها فيما عدا     )*(لتزام قانوني، فلا تترتب المسؤولية الدولية     أساس المجاملة بدون ا   

 والدليل على عدم إلزاميـة      )1 (.اللجوء إلى مبدأ المعاملة بالمثل من طرف الدولة الأخرى        

القواعد المتعلقة بالامتيازات أن القانون الدولي العام تحدث عنها بصفة  جوازية  وليـست               

تمـنح الدولـة    " بقولهـا    1961لعام   فيينا    من اتفاقية  36مادة  آمرة وهذا ما نصت عليه ال     

المعتمدة لديها، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تأخذ بها، الدخول والإعفـاء مـن              

  )2(...."الرسوم والفوائد الجمركية

 تعنيى أن هذه الأخيـرة    ونلاحظ هنا أن عبارة تمنح الدولة وفقا للأحكام التشريعية،          

 تعطي أو تقرر هذه الامتيازات، إذن فهي حرة في ذلك وهذا ما يؤكـد بالـضبط                هي التي 

 لأن  ،عدم إلزامية هذه الامتيازات والتي لا يسعنا إلا أن ندخلها ضمن قواعد المجـاملات             

  )3(.النص لم يأت بصفة الأمر بل جاء على شكل منحة من الدولة الموفدة لديها

 عبد الرحمن لحرش، الذي قال في رسـالته أن          وعليه فإننا لا نؤيد أستاذنا الدكتور     

الامتيازات أشمل من الحصانات، وأنه لا يمكن الفصل بينهما وأن المصطلحين يستعملان            

، وإن كان تحليله فيه كثيـر مـن المنطـق والموضـوعية نظـرا لتـرادف                 )4(غالبا معا 

 تعنـي   المصطلحين معا، ألا أننا يجب أن لا نخلط بين المـصطلحين، الحـصانة والتـي              

Immunitéوالامتياز والمقصود منها Privilège   حيث أن لكل واحد من المـصطلحين 

مجاله المحدد، من حيث الحقوق التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في الدولة المـضيفة،              

مثلا نجد أنه من الصعب على الدولة المضيفة انتهاك مثلا الحصانة القضائية التي نـصت               

لأنها إن فعلت ذلك تكون قد أخلت بقواعد القانون الدولي           فيينا    اتفاقية  من 31عليها المادة   

                                                 

يمكن تعريف المسؤولية الدولية على أنها نظام أو مؤسسة قانونية، يتوجب بمقتضاها على أحـد أشـخاص       ) *(
لي، القانون الدولي الذي أنزل بعمله غير المشروع ضررا بشخص آخر مـن أشـخاص المجتمـع الـدو                 

  .تعويض هذا الشخص
أحمد سرحان، قانون العلاقات الدولية، المؤسسة الجامعية للدراسة والنـشر والتوزيـع،            :  انظر في ذلك   -  

  .384، ص 1990بيروت، لبنان، 
، ص 1968فاضل زكي محمد، الدبلوماسية في النظرية والتطبيق، سلسلة الكتب الحديثة، دمشق، سـوريا،   ) 1(

165.  
  .1961ينا لسنة يتفاقية فا من 36 أنظر المادة) 2(
  .548على إبراهيم، المرجع السابق، ص ) 3(
  .6ص المرجع السابق، عبد الرحمن لحرش، ) 4(
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في حين أنها بالإمكان أن لا تمنح بعض الامتيازات أو تقيدها كالإعفاءات الجمركية، وذلك              

  .   ل تصرفها مبدأ المعاملة بالمثلبمكن أن يقايلن يعرضها للمسؤولية الدولية، وإنما 

أن الحـصانات   "La Zarevلـة الفقيـه الـسوفيتي    وفي النهاية نخلص إلـى مقو 

الدبلوماسية ضرورية جدا كي يتمكن المستفيد منها من مباشرة مهمته، وبـدونها تـصير              

تـسهيل القيـام    منهـا   هدف  ال أما التسهيلات والامتيازات الدبلوماسية ف     .مهمته غير ممكنة  

 فإن مداها يختلف من دولـة       بالوظيفة الدبلوماسية، ولكنها ليست للقيام بهذه الوظيفة وعليه       

  )1(".إلى أخرى

                                                 

  .31اع خلف، المرجع السابق، ص بيكمال ) 1(
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  الأشخاص المتمتعون بالحصانات الدبلوماسية: المطلب الثاني

إن عملية تحديد من هم الأشخاص الذين يتمتعون بالحـصانة الدبلوماسـية يـشكل              

موضوعا بالغ الأهمية نظرا لارتباطه الوثيق بموضوع الحـصانة الدبلوماسـية، إذ مـن              

  .النطاق الشخصي لهالى خلالها نتعرف ع

أكدت أن عبـارة    ) ب( في مادتها الأولى، الفقرة      1961لسنة   فيينا   ونجد أن اتفاقية  

أفراد البعثة تشمل رئيس البعثة وموظفي البعثة المتكونين من الموظفين الإداريين والفنيين            

  :ومستخدمي البعثة، وسوف نتولى دراسة كل فئة على النحو الآتي

  ثون الدبلوماسيونالمبعو: الفرع الأول

على جميع الأشخاص الذين يمثلون دولهم لـدى       " المبعوث الدبلوماسي "يطلق تسمية   

 كل من تدرج أسماءهم عادة في قائمة المبعـوثين بـوزارة            محكومات الدول الأخرى، وه   

  )1(.الخارجية للدول التي يتبعونها

ختص كـالملحق   ويمتد هذا المفهوم ليشمل الوزير المفوض والمستشار والملحق الم        

العسكري، والملحق العلمي، والملحق التجاري، والملحق الإعلامي، وكما يتمتـع أيـضا            

التي يتمتع بها المبعوث     )2(هانفسبالحصانات  أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي المقيمين معه       

  )3(.الدبلوماسي

 أعـضاء   لم تحدد من هم    1961ينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة     يونلاحظ أن اتفاقية ف   

  .يختلف من دولة إلى أخرى هذه الأخيرةمفهوم أسرة المبعوث الدبلوماسي، لأن 

  الموظفون الإداريون والفنيون: الفرع الثاني

 الـدول   عضتمتع بها هذه الفئة، فب    تبشأن الحصانات والامتيازات التي     يختلف الفقه   

 )4(لمبعوثون الدبلوماسيون، مثل بريطانيا تقر لهم الاستفادة بنفس الحصانات التي يتمتع بها ا          

في حين قصرت بعض الدول حق الاستفادة من الحصانات الدبلوماسية فيما يخـص هـذه              
                                                 

  .1961لسنة  فيينا من اتفاقية) ـه (1راجع نص المادة ) 1(
  .165فاضل محمد زكي، المرجع السابق، ص ) 2(
بـدون  ، يكيت، قواعد المجاملة، عالم الكتـب، القـاهرة  ت الدبلوماسية، البروتوكول، الإ،حلمي إبراهيم أحمد  ) 3(

  . 65 ص ،تاريخ
  ).1 (37راجع نص المادة ) 4(

  .38 عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص :أنظر كذلك -
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الفئة على التصرفات الصادرة أثناء مباشرة عملهم الرسمي، بمعنى عدم إمكان الاحتجـاج             

 وقدمت ذلك على شكل تحفظ رسمي على نص المادة          )1(بها في التصرفات غير الرسمية،    

 ويبدو أن الاتجاه السابق هو الغالب لدى الكثير من الدول والذي أخـذت بـه                ،)2()2 (37

 فيمـا يخـص الموظفـون       37 في المـادة     1961ينا للعلاقات الدبلوماسية لعام     ياتفاقية ف 

  )3(.الإداريون والفنيون مقرونة بالقدر الذي تسمح به دولة القبول

ــتحفظ،    قــضية الأمريكــيومــن القــضايا الدوليــة التــي تجــسد عمليــة ال

(Marine Corporal Jerry D. Rousseau)،   وهو فرد من أفراد البعثـة الدبلوماسـية 

 مصنف ضمن فئة الإداريين والفنيين، والذي قام باغتيـال مـدرس أمريكـي              ،الأمريكية

، حيث أنه بعد ارتكابه للجريمة سلم نفسه إلى البعثة الأمريكية، التـي             1978بالرباط عام   

ولايات المتحدة الأمريكية لمحاكمته، الأمر الذي أثـار غـضب الـسلطات            أرسلته إلى ال  

المغربية بشدة والتي عارضت التصرف في حد ذاته، مؤكدة أن هذا الـشخص لا يتمتـع                

بالحصانة الدبلوماسية في المغرب، اعتمادا على التحفظ الخاص الذي وضـعته المغـرب             

، وبناءا عليه يجب محاكمته فـي       1961لسنة   فيينا   من اتفاقية ) 2) (37(على نص المادة    

 .المغرب، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية عارضت هذا التحفظ

لـسنة   فيينا   ومجمل القول أن حصانات الموظفين الإداريين والفنيين في ظل اتفاقية         

 شبيهة بحصانات المبعوثين الدبلوماسيين باستثناء الحصانة القضائية فـي المجـال            1961

داري فهي محددة بالنسبة للموظفين الإداريين والفنيين، حيث لا تشمل الأعمال           المدني والإ 

                                                 

  .194 ص القانون الدبلوماسي، المرجع السابق،علي صادق أبو هيف، ) 1(
، 18، المجلد   يينا للعلاقات الدبلوماسية، المجلة المصرية للقانون الدول      يتفاقية ف ا الدول العربية و   ،ودةفرج ف ) 2(

  .195-191، ص 1962
للعلاقات الدبلوماسية، قد تحفظت على الفقـرة   فيينا والملاحظ أن جميع الدول العربية الحاضرة في مؤتمر       

مصر، السعودية، لبنان، العـراق، ليبيـا، المغـرب،     :  وهي 1961نا لسنة   يتفاقية في ا من   37 من المادة    2
  .تونس

  .1961ينا لسنة ي من اتفاقية ف37راجع نص المادة ) 3(
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ويتمتع أفراد أسرة هذه الفئة أيـضا بـنفس          )1(التي يقوم بها هؤلاء خارج نطاق واجباتهم      

  )2(.الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها أفراد هذه الفئة

اجـب إعطاؤهـا للممثلـين      هذا ولم يستقر العرف الدولي بعد على الحصانات الو        

لـسنة   فيينـا    الدبلوماسيين الذين يتمتعون بجنسية الدولة المضيفة، فيما أقرت لهم اتفاقيـة          

 الاعتمـاد امتيـازات     لـة  هذه الحصانات عن أعمالهم الرسمية ما لم تمـنحهم دو          1961

   )3(.وحصانات إضافية

  مستخدمو البعثة والخدم الخاصون: الفرع الثالث

دمو البعثة على الأشخاص الذين يقومون أساسا بأعمال الخدمة         يطلق مصطلح مستخ  

والصيانة والحراسة في دار البعثة الدبلوماسية، كالفراشـين وعمـال الهـاتف، وسـائقي              

  )4(.السيارات، والحراس

 بين  ا حاد القد أثارت مسألة منح هذه الفئة الحصانات والامتيازات الدبلوماسية خلاف         

 نجد فيه بعض هذه الدول مثل بريطانيا تمنح هذه الفئـة نفـس              في الوقت الذي  إذ  الدول ،   

 أخرى مثل فرنسا وألمانيـا وإيطاليـا        الحصانات التي تقرها لأفراد البعثة، نجد هناك دولا       

  )5(.تقرها في حدود ما تقتضيه الوظيفة الدبلوماسية

مـون  إذن فأفراد هذه الفئة يتمتعون بحصانات محددة بالنسبة إلى الأعمال التي يقو           

بها أثناء أدائهم لواجباتهم، وبالإعفاء من الرسوم والضرائب فيما يتعلق بالمرتبـات التـي              

  )6(.يتقاضونها لقاء خدمتهم، وبالإعفاء من أحكام الضمان الاجتماعي

أما الأشخاص الذين يعملون في الخدمة المنزلية لأفراد البعثة الدبلوماسـية،  وهـم     

حصانة خاصة تتمثـل فـي الإعفـاء مـن الرسـوم            الخدم الخاص، فلا يتمتعون سوى ب     

  .والضرائب على المرتبات التي يتقاضونها لقاء خدمتهم

                                                 

 .1961لعام  فيينا من اتفاقية) 2 (37راجع نص المادة  )1(
 . نفسهاراجع المادة) 2(
  .139 ص ،1963التنظيم الدبلوماسي والقنصلي، دار النهضة العربية، القاهرة،  عائشة راتب،) 3(
  .104 القانون الدبلوماسي، المرجع السابق، ص هيف،علي صادق أبو  )4(
  .40عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص  )5(
  .1961لعام  فيينا من اتفاقية) 2 (37راجع نص المادة ) 6(
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أما غير ذلك من الامتيازات والحصانات فلا يتمتعون بها إلا بقدر ما تـسمح بـه                

  )1(.الدولة المضيفة

  الرسل الدبلوماسيون: الفرع الرابع

علـى  ،  1961تفاقية فيينا لسنة    من ا ) 7،  6،  3( الفقرات   27لقد تضمن نص المادة     

الرسول الدبلوماسي بالمعنى الكامل، والرسول     : ، وهم نثلاثة أنواع من الرسل الدبلوماسيي    

الخاص، وربان إحدى الطائرات التجارية التي عهد إليه بحقيبة دبلوماسية وهذا الأخير لا             

متع كل من الرسول     وفي حين يت   )2(، لا يتمتع بأي حصانة     وعليه يعد فعلا رسولا دبلوماسيا   

والرسـول الدبلوماسـي    ) 1961 من اتفاقية فيينا لسنة      27 المادة من   5فقرة  (الدبلوماسي  

بحرمة شخصية، لا يجوز إخضاعها لأي صـورة مـن          ) 27 المادة من   6فقرة  (الخاص  

 ويتمتعان أيضا بحماية من قبل الدولة المضيفة أثناء قيامهما          )3(.صور القبض أو الاعتقال   

  )4(.ابوظيفتهم

إلا أنهما لا يتمتعان بالحصانة القضائية في المجالين المدني والجنائي، رغـم ذلـك     

فإن الدولة المضيفة تجد صعوبات كبيرة عندما تريد ممارسة اختصاصها القضائي علـى             

الرسول الدبلوماسي، نتيجة تمتعه بالحصانة الشخصية التي تحول دون اتخاذ أي إجـراء             

  .تقالمن إجراء القبض أو الاع

ولا بد من الإشارة أن لجنة القانون الدولي أعدت مشروعا يتعلق بالوضع القانوني             

  )5(.للرسول الدبلوماسي وكذا للحقيبة الدبلوماسية

                                                 

  .من نفس الاتفاقية) 4 (37راجع نص المادة ) 1(
  .1961ينا لعام ية فمن اتفاقي) 7، 6، 5 (27راجع نص المادة ) 2(
  .من نص الاتفاقية) 7 (27راجع نص المادة ) 3(
  .من نفس الاتفاقية) 6، 5 (27راجع نص المادة ) 4(
راجع مشروع لجنة القانون الدولي حول الوضع القانوني للرسول الدبلوماسي والحقيبة الدبلوماسية بـدون              ) 5(

  : رسول في
- I.L.C yearbook.20, Vol 2, 1986 PP 25-29. 

  .  41من لحرش، المرجع السابق، ص  عبد الرح:أنظر كذلك -
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هذا ولا بد من الإشارة إلى أنه كثيرا ما توفد الدول إلى جانب مبعوثيهـا الـدائمين                

 في أمر ما، أو حـضور حفـل         السابق ذكرهم، مبعوثين للقيام بمهمات خاصة كعقد اتفاق       

  )1(.رسمي أو جنازة إلى غير ذلك وهم من جرت تسميتهم بالمبعوثين فوق العادة

وهؤلاء يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية إلا أنها مرتبطة بنطاق المهام الذين أرسلوا           

  .إليها، وتنتهي بمجرد الانتهاء من مهامهم

  ا المبعوثون الدبلوماسيون التي يتمتع بهانةأشكال الحص: لثالمطلب الثا

للقواعد الخاصـة   المصدر الأساسي   كما سنرى لاحقا    العرف الدولي ولا يزال     كان  

من ظهور المعاهدات الدولية التي شـكلت مـصدرا         بالرغم  لأنه  بالحصانات الدبلوماسية،   

رسميا يرجع إليه في تقرير هذه الحصانات بمجملها، إلا أن دورها اقتصر إلى حد بعيـد                

ة ما جرى عليه العرف في صورة اتفاقيات، على أن سبيل البحث فـي              بجمة أو قول  في تر 

 الحصانات الدبلوماسية لن يكتمل إلا بتوضـيحنا لـصور وأشـكال هـذه              مفهومتفاصيل  

  : والتي تتضمن ما يلي )*(الحصانات

  الحصانة الشخصية : الفرع الأول

عدوان يهدد سـلامتهم أو     تشمل هذه الحصانة حماية الممثلين الدبلوماسيين من أي         

  )2(.يهدد كل ما يتعلق بهم من مكاتبهم إلى منازلهم الخاصة وأثاثهم ومراسلاتهم

الأول ما يتعلق بالعمل على منع أي اعتداء قد يقع علـى            : ولهذه الحصانة مظهران  

شخص المبعوث الدبلوماسي، أو على حرمة مسكنه، متى كان هذا الاعتداء صادرا عـن              

 معاملة الدبلوماسي المعتمـد     ءلدولة عن طريق فصل الموظف الذي أسا      عون من أعوان ا   

 وقد يصل الأمر إلى حد التعويض المادي إذا لم يكن           ،لديها، مع تقديم اعتذار رسمي لدولته     

  )3(.الاعتذار كافيا

                                                 

  .490، ص 1973سكندرية، مصر، علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف بالإ) 1(
  .نتناول في بحثنا الحصانات الدبلوماسية، دون امتيازات المجاملة التي تخرج عن نطاق بحثنا) *(
  .139مرجع السابق، ص فاضل زكي محمد، ال) 2(
  .1961ينا لسنة ي من اتفاقية ف30راجع المادة ) 3(
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أما المظهر الثاني، فيتعلق بضمان الحماية للمبعوث الدبلوماسي مـن الاعتـداءات            

ن طريق سن قوانين عقابية شديدة تكفل الفـرد المعتـدي، الـردع    الصادرة عن الأفراد ع  

  .المناسب له

فالقاعدة إذن أن ذات المبعوث الدبلوماسي مصونة ويترتب على ذلك نتائج مهمـة             

  :وهي

  . لا يجوز إخضاعه لأي إجراء من إجراءات القبض أو الحجز/1

  .على الدولة الموفدة لديها أن تعامله بالاحترام الواجب له/ 2

 تلك الدولة أن تتخذ كل الوسائل المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه أو حرمته               ىعل/ 3

  )1(.أو كرامته

علـى  ) المقصود هنا مـوظفي الدولـة     ( الرغم من أن حوادث اعتداء الدول        ىوعل

 قليلة في التاريخ الدبلوماسي، لكن رغم ذلـك فقـد سـجلت بعـض               نأشخاص دبلوماسيي 

دثة اعتداء وإهانة مدير شـرطة إسـطنبول للملحـق البحـري            الحوادث المؤسفة منها حا   

 في الشارع العام مما سبب توتر العلاقات بين الـدولتين، واحتجـت             1925اليوناني عام   

ن لبت  أاليونان على سوء معاملة الموظف التركي، وانتهاكه لمبادئ دولية، وكانت النتيجة            

سمي وتقديم التعويض المالي كما عاقبت      الحكومة التركية طلب اليونان بتقديم الاعتذار الر      

  )2(.مدير شرطتها وفصلته عن العمل

وتجدر الملاحظة أن الحصانة تزول حين يعرض المبعوث الدبلوماسي نفسه للخطر           

كأن يتواجد وسط جمهور أو في مهمة حرب أهلية أو كتابة مقـال يجـرح فيـه شـعور                   

  .المواطنين لدى الدولة المضيفة

  انة القضائيةالحص: الفرع الثاني

أن الوظيفة الدبلوماسية ستكون عرضة للخطر، إذا سمح للسلطات المختصة          لا شك   

يها بالقبض على المبعوث الدبلوماسي، ومحاكمته وحبسه، لذا قررت         دلالمعتمدة  في الدولة   

                                                 

  .1961نا لسنة ي من اتفاقية في29راجع نص المادة ) 1(
  .140محمد، المرجع السابق، ص زكي فاضل ) 2(
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الحصانة القضائية له، لأن هذه الأخيرة تقتضي عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء            

  )Immunité de Juridiction.)1 لة المضيفةالإقليمي للدو

وتختلف الأسس التي تسند إليه هذه الحصانة حسب تقدير الفقهاء لها، فمـنهم مـن               

يرى أن أساسها يكمن في ضرورتها للعلاقات، وآخر يرى أساسـها تجـده فـي قواعـد                 

س استقلال الدولـة وسـيادتها كأسـا      إلى الاستناد إلى     في حين ذهب رأي ثالث       ،المجاملة

  )2(.لتقرير مثل هذا النوع من الحصانات

 الإشارة هنا إلى ضرورة التمييز بين الحصانة ضد الاختصاص القـضائي            روتجد

المادي وبين الحصانة ضد القانون، لأن عدم خـضوع المبعـوث الدبلوماسـي للقـضاء               

اضاته عن  الإقليمي للدولة المعتمدة، لا ينفي قيام مسؤوليته عما أتاه من أعمال، إذ يمكن مق             

 وتتضمن الحصانة القضائية    )3(.ذلك أمام جهات الاختصاص القضائي الموجودة في دولته       

للمبعوث الدبلوماسي إعفاء هذا الأخير من الخضوع لقضاء الدولة المضيفة بشقيه المـدني             

ي، كما تتضمن أيضا إعفاءه من الخضوع لقضائها الإداري، بالإضافة إلى إعفائه            ئوالجزا

  .مام المحكمة للإدلاء بالشهادةمن المثول أ

وسوف نقوم بمحاولة إعطاء تفسير وتحليل لأشكال الحصانة القضائية وهذا علـى            

  :الوجه الآتي

 علـى أنـه     1961ينا لـسنة    ي من اتفاقية ف   31ي نصت المادة    ئ بالنسبة للقضاء الجزا   :أولا

جنائي للدولة المعتمد   يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء ال        "

  )4(."لديها

ويلاحظ من خلال النص، عدم جواز إخضاع المبعوث الدبلوماسي لقضاء الدولـة            

 أو مخالفة، أو كان     جنحةالمضيفة مهما بلغت شدة الجرم، الذي يستوي أن يكون جناية أو            

                                                 

  .162المرجع السابق، ص قانون العلاقات الدبلوماسية، أحمد أبو الوفا، ) 1(
، 1986 ، القـاهرة  ون الدولي الخاص، الجزء الثاني، الهيئـة المـصرية للكتـاب          عز الدين عبد االله، القان    ) 2(

  .772ص
  .966، ص 1973نيمي، قانون السلام، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، غمحمد طلعت ال) 3(
  .1961نا لعام ي من اتفاقية في30أنظر المادة ) 4(



ð‡îèànÛa@Ý—ÐÛa@Zï²ŠbnÛa@bçŠìĐmë@ï�bßìÜi‡Ûa@tìÈjàÜÛ@òî�bßìÜi‡Ûa@òãb—¨a@âìèÐß   � 
 

 24 

بعـوث  من الجرائم العادية أو السياسية، كما يستوي أن يكون الفعل المخل قد تم بصفة الم              

  )1(.الرسمية، أو بصفته الخاصة

وسوف نتعرض لهذا الجانب بمزيد من التفصيل عند دخولنا في موضوع الحصانة            

  .بحثنامثل جوهر تية التي ئالقضائية الجزا

 على مـا  1961ينا لعام  ي من اتفاقية ف   31 نصت كذلك المادة     ، بالنسبة للقضاء المدني   :ثانيا

 ونلمس من خلال النص عـدم مقاضـاة         ،"...ها المدني وكذلك فيما يتعلق بقضائ   ...": يلي

المبعوث الدبلوماسي أمام محاكم الدولة المعتمدة عن دين أو قيامها بمنعـه مـن مغـادرة                

البلاد، لحين إيفائه بالديون المستحقة عليه، لأن من شأن ذلك المساس بحريـة المبعـوث               

  )*(.هالدبلوماسي، فضلا عن أن ذلك يشكل انتهاكا لحرمته وكرامت

على أن هذه القاعدة ليست مطلقة هنا، كما هو الشأن بالنسبة للحصانة من القـضاء           

ي، لأنه يجب التفرقة بين التصرفات الرسمية للمبعـوث الدبلوماسـي وتـصرفاته             ئالجزا

لـسنة   فيينـا    الخاصة التي تخرج من نطاق الحصانة المدنية وباستثناءات أوردتها اتفاقية         

يتمتـع  "قولهـا   ب 1961لـسنة    فيينـا     من اتفاقية  31ي المادة    على سبيل الحصر ف    1961

لمعتمدة لديها،  االمبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة          

  :إلا في الحالات التاليةق بقضائها المدني والإداري لوكذلك فيما يتع

والكائنة فـي إقلـيم الدولـة        العينية المتعلقة، بالأموال العقارية الخاصة       ىالدعاو -1

ما لم تكن حيازته لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها فـي            ) 2(المعتمدة لديها 

  .أغراض البعثة

                                                 

  .224المرجع السابق، ص لدبلوماسي، الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الاوي، تن الفيسهيل حس) 1(
يلاحظ أن عدم الخضوع للقضاء المدني والإداري يجب أن يؤخذ بمفهوم عام بحيث يشمل كل مـا يتعلـق               ) *(

  . ولذلك فهو يشمل عدم الخضوع للقضاء العمالي أو التجاريالمدني،بالقضاء 
  : راجع تعليق لجنة القانون الدولي في-

Y.I.L.C.1971, 2.Paris, P. 304. 
إذ أن كل ما يتعلق بحيازة العقار، وما قد يترتب عليه من حقوق عينية يخضع لقانون موقعه أي للقـانون                    ) 2(

  . الإقليمي للدولة
  .792 ص ،1974هشام علي صادق، تنازع القوانين، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، : أنظر -
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 والتركات والتي يدخل فيها بوصـفه منفـذا أو          )1( المتعلقة بشؤون الإرث   ىالدعاو -2

 .لةمديرا أو موصي إليه أو وارثا بصفته الشخصية وليس باسم الدولة المرس

 المتعلقة بأي نشاط مهني أو تجاري يمارسه في الدولة المعتمـدة لـديها              ىالدعاو -3

  ."...خارج وظائفه الرسمية

لا ..." استثناء بقولها    1961ينا لعام   يمن اتفاقية ف  ) 3 ف   32(هذا وقد أضافت المادة     

 إن  )37(يحق للمبعوث الدبلوماسي أو للشخص المتمتع بالحصانة القضائية بموجب المادة           

أقام أية دعوى الاحتجاج بالحصانة القضائية بالنسبة إلى أي طلب عارض يتصل مباشرة             

  .)2("بالطلب الأصلي

 على أنه   1961لسنة   فيينا    من اتفاقية  31نصت المادة   :  وبالنسبة للقضاء الإداري   :اـثالث

  )3(."...وكذلك فيما يتعلق بقضائها المدني والإداري..."

قة بخرق أنظمة وتعليمات المرور، مـن أبـرز المخالفـات           وتعد المخالفات المتعل  

المتعلقة بالأنظمة التي تصدرها الدولة بغية تنظيم شؤونها اليومية نظرا للأضرار الناجمة            

  .عنها، كالمساس بأرواح الأفراد والإخلال بالنظام العام والسلامة العامة للدولة

 هذا النوع من المخالفات بما       حيال )4(وتستطيع الدول أن تتخذ بعضا من الإجراءات      

يضمن لها احترام الأنظمة والتعليمات التي تصدرها بهذا الشأن، فنجد بعض الدول مـثلا              

                                                 

  ."Succession"الإرث معناه بالفرنسية ) 1(
جم الفقه والقانون، المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الـوطن العربـي، الربـاط، المغـرب،             مع:  أنظر -

  .37 ص ،1967
  التـي  لمقتـضيات العدالـة     المدنية  القضائية  المتعلقة بالإرث من نطاق الحصانة     ىستثناء الدعاو ا ويعود

 ـ      لكون ا الإرث والتركة حتى ولو كان الدبلوماسي طرفا فيه        ىتفرض عدم حظر دعاو     ةه قـد يظهـر ورث
  .خرين في الدعوى يكون لهم حق في الإرث، وحظرها من شأنه أن يؤدي إلى ضياع حقوقهمآ

  .308ص ، المرجع السابق، ق العادةوي فحسمو:  أنظر-
الدولة المضيفة دعوى ضد شخص عادي، فتقـدم هـذا الأخيـر بـدعوى             في  فإذا أقام الممثل الدبلوماسي     ) 2(

 بالدعوى الأصلية، فليس للمحكمة أن تأخذ بعـين  ةير فيها بعض القضايا المتعلق   عتراضية أمام المحكمة يث   ا
  .هغير صالحفي ه القضائية، عندها قد ينجم عن ذلك من أمور قد تكون نتالإعتبار حصا

  : راجع تعليق لجنة القانون الدولي-
- Y.I.L.C, 1958, 2, P. 99. 

  .369 أنظر كذلك سموحي فوق العادة، المرجع السابق، ص -
  .1961لسنة  فيينا  من اتفاقية31راجع المادة ) 3(
  ."Procédure"تعني كلمة إجراءات بالفرنسية ) 4(

  .67، ص 1992رافيك، ققاموس قانوني، مطبعة سرا: أنظر -
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تكتفي بتوجيه مذكرات إلى رؤساء البعثة المعتمدين لديها، تطالبهم فيها بضرورة احتـرام             

 الـسيارات   على) التأمين الإلزامي (تعليمات المرور فيها، وقد يصل الأمر إلى حد فرض          

  )1(. قد تلحق بهم جراء حوادث المرور التيكضمان للأفراد من جراء الأضرار

هذا وتعد الولايات المتحدة من أكثر البلدان تشددا في هذا الموضوع ، بل إن الأمر               

قد بلغ حد التصويت من طرف لجنة مشتركة مكونة من مجلس النواب الأمريكي ومجلس              

المبالغ المستحقة مـن جـراء مخالفـات        سحب  اقتراح  ، على   1993الشيوخ في سبتمبر    

المرور من قيمة المساعدات التي تقدم إلى تلك الدول، التي يتجاهل دبلوماسـيوها دفـع               

  )2(.غرامات وقوفهم غير القانوني

 الضرر الناشـئة مـن      ىومهما يكن، فإن مسؤولية المبعوث الدبلوماسي في دعاو       

 لا تتجاوز حدود التعويض المادي الذي يقدم في         )3(حوادث المرور، تبقى مسؤولية مدنية،    

يـة التـي يحـتفظ      ئ الجزا ىن أن يشمل ذلـك الـدعاو      وصورة هدايا من دار السفارة، د     

  )4(.رىنالدبلوماسي بحصانته ضد إجراءاتها كما س

                                                 

شـتراط التـأمين الـذي      اوتتخذ الدول إجراءات مشددة تجاه مخالفات المرور التي تقع من الدبلوماسيين ك           ) 1(
 أو سحب تصريح القيادة، وطلـب سـحب الدبلوماسـي           قفضرار الناجمة عن الحوادث وو    يغطي كل الأ  

أو متكررة، بل أن سويـسرا لا تعطـي         ) القيادة تحت تأثير الكحول   (خصوصا إذا كانت المخالفة جسيمة      
 الأرقام الخاصة بالسيارة ما لم يشترك المالك بما في ذلك الدبلوماسيون في تأمين يغطي              رخصة القيادة أو  

 بحيث يحصل المجني عليه أو ذويه على حقوقهم دون حاجـة إلـى رفـع                ،مسؤوليته الكاملة تجاه الغير   
  .دعوى

  :راجع -
- Conf N.U.S.R.I.D, vol. 1, P.P 177-180. 

  .57أحمد حلمي إبراهيم، المرجع السابق، ص :  وأنظر كذلك-
لس للصحافة  ط دار الأ  ،"فون قواعد المرور  الدبلوماسيون يخال "قال  مجريدة رسالة الأطلس، عنوان ال    : أنظر) 2(

  .2، ص 32، عدد 1993 أكتوبر 25والنشر، باتنة، الجزائر في 
 وهي علـى    ،لتزام سابق التزام بالتعويض من إصابة الضرر، نتيجة الإخلال ب       يقصد بالمسؤولية المدنية الا   ) 3(

  :نوعين
لتزام المؤجر بتسليم العـين المـؤجرة       اي، ك لتزام عقد اوهي التي تنشأ عن الإخلال ب     : المسؤولية العقدية / أ

  .إلى المستأجر
لتزام حارس الحيوان بمنع حيوانه عن إلحاق       التزام قانوني، ك  اوتنشأ عن الإخلال ب   : مسؤولية تقصيرية / ب

  .الأضرار بالغير
 محمود جلال حمزة، المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية، في القانون المدني الجزائـري،             :  أنظر -

  .15، ص 1981ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي في القانون العراقي، مطبعة جامعة بغـداد،           لاوي،  فتن ال يحسسهيل  ) 4(

  .350ص ، 1980العراق، 
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  بالنسبة للإدلاء بالشهادة: رابعا

  تع المبعـوث  يتم" على ما يلي 1961لسنة  فيينا من اتفاقية) 2 ف  31(نصت المادة   

الدبلوماسي بالإعفاء من أداء الشهادة، ونفهم من ذلك أن قاضي التحقيق لا يملـك سـلطة                

إلى مقر السفارة بعـد     استدعاء  استدعاء الدبلوماسي لتدوين شهادته، فيما عدا حالة توجيه         

 بناء على طلب مقدم من قبل النائب العـام عـن            )1(الحصول على موافقة حكومة الممثل،    

  )2(.ارة الخارجية لدولتهطريق وز

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه، إذا كان من حق المبعوث الدبلوماسي رفض المثـول               

أمام المحاكم الوطنية للدول المضيفة، فإن ذلك لا يبرر تعسفه في اسـتعمال هـذا الحـق                 

والامتناع عن الإدلاء بشهادته خاصة إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى إحقـاق الحـق                 

العدالة، والواقع العملي أثبت إمكانية استدعائه للإدلاء بشهادته حتى ولو رفـضت            وإظهار  

  )3(. المعتمدةذلك الدولة

يستطيع "، على أنه    1929 من مقررات معهد القانون الدولي العام        17نصت المادة   

الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة القضائية أن يرفضوا الإدلاء بالشهادة أمـام المحـاكم             

دونها في مقر البعثة أمـام      ؤة المضيفة، ما لم يطلب منهم ذلك بالطرق الدبلوماسية، في         للدول

يمكـن  "، على أنه    1928 اهافان من اتفاقية    21 ونصت المادة    )4(قاضي منتدب لهذه الغاية،   

                                                 

 لقد نص التشريع الجزائري على عدم جواز تكليف الأجانب بالحضور كشهود، إلا بعـد الحـصول علـى           ) 1(
  .ترخيص من وزير الخارجية، الذي يتم عرض الأمر عليه من قبل وزير العدل

 ـ   ئنواصر العايش، تقنين الإجراءات الجزا    : أنظر - ، 1992 ،)الجزائـر (، باتنـة    يية، مطبعة عمار قرف
  .262ص

يخـضع  من الدبلوماسيين أو القناصل الأمريكيين في طهران لا يجوز أن     قالت محكمة العدل الدولية أن أيا     ) 2(
   .لأي شكل من أشكال القضاء الجنائي، أو يشارك فيه كشاهد

  :راجع -
- C.I.J. Rec. 1980. P.3. 

  .302سموحي فوق العادة، المرجع السابق، ص : أنظر كذلك -
  .150زكي، المرجع السابق، ص محمد فاضل ) 3(

(4) (Les personnes jouissant d'immunité de juridiction, peuvent refuser de comparaître 

comme témoin devant une juridiction territorial à condition, si elles en sont 

requises par voie diplomatique de donner leur témoignages dans l’hôtel de la 

mission devant le magistrat du pays délégué auprès d’elle à cette effet). 

غـازي حـسن    : ، وانظر كـذلك   1929 من مقررات معهد القانون الدولي العام لسنة         19ك المادة   راجع في ذل  
  .168صباريني، المرجع السابق، ص 
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للأشخاص المتمتعين بالحصانة القضائية أن يرفضوا الحضور كـشهود أمـام المحـاكم             

  ."المحلية

  الأساس القانوني للحصانات الدبلوماسية: ب الرابعطلالم

 فإن الحصانات والامتيازات المعطاة للمبعوث الدبلوماسي هدفها أن يتمتع بقدر كا          

من الاستقلال والحرية في تصرفاته وصفته كممثل لدولة ذات سيادة تقتضي معاملته بقدر             

ي اسـتمرارها   كبير من الاحترام والرعاية، ولقد ثبت أن للدول جميعا مصلحة مشتركة ف           

  )1(.تمكينا لمبعوثي كل منها لدى الأخرى من القيام بمهامهم على الوجه المرغوب فيه

 وذلك بالبحث عن سند قـانوني       1961لسنة   فيينا    قبل إبرام اتفاقية   )2(اجتهد الفقهاء 

يبرر وجود هذه الحصانات التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون، وتوصلوا إلـى تبنـي       

  )3(. اثني عشر نظرية قانونية12النظريات لا يقل عددها عن العديد من 

وسنتناول في هذا المطلب أهم النظريات التي ظهرت في هذا المجال يمكن إجمالها             

  .، ثم نتعرض لبعض النظريات الثانويةرئيسيةفي ثلاث نظريات 

  )4(نظرية التمثيل الشخصي:  الأولالفرع

 منذ ذلك الوقت وحتى قبيل الثورة       ،وسطىتعود جذور هذه النظرية إلى العصور ال      

الفرنسية، كانت العلاقات الدولية تعتبر علاقات شخصية بين الملـوك والأمـراء، وكـان              

                                                 

  .550علي إبراهيم، المرجع السابق، ص ) 1(
  :أنظر في هذا الخصوص على سبيل المثال لا الحصر) 2(

  .126-162، القانون الدبلوماسي، المرجع السابق، ص فعلي صادق أبو هي -
  .966-962نيمي، قانون السلام، المرجع السابق، ص غمحمد طلعت ال -
  .173-170القنصلية، المرجع السابق، ص وعبد العزيز سرحان، قانون العلاقات الدبلوماسية  -

- Mohamed Talaat AL Ghunaimi, Diplomatic privilege and immunities, Faculty of 

law, University of Alexandra, 1971, PP. 2-42. 

- Clifton E. Wilson, Diplomatic privilege and immunities, Tucson-Arizona (university 

of Arizona press), 1967, P.125. 

- Philippe Cahier, op.cit., PP.183-194. 

- B. Sen, A diplomat’s handbook of international law and practice, the hague, 1965, P. 

81-89. 

(3) Clifton E. Wilson, OP.Cit. P.125. 

(4) Théorie à caractère représentatif 
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مبعوثو هؤلاء الملوك والأمراء يعدون الممثلين الشخصيين لهم، ومن ثم فإن أي اعتداء أو              

  )1(.ك نفسههجوم على كرامتهم كان يعد من قبيل الاعتداء أو الهجوم على المل

وكان المبدأ السائد هو مبدأ المساواة بين الملوك والأمراء الذين كانت الدول تتجسد             

في شخصهم، وليس من التصور أن ينطبق تشريع ما على ملك آخر وبالتالي عدم انطباقه               

إن النظراء لا يجوز أن يكون لأحدهم سلطان علـى          بعلى ممثله اعتمادا على المبدأ القائل       

  )2(.الآخر

لقيت هذه النظرية  قبولا في تلك العصور وطبقت لدى المـدن اليونانيـة القديمـة                

 الأحكـام القـضائية، وأوضـحوا أن        ا مـن   وبعض جانب من الفقه  وكذلك الهند كما أيدها     

الدبلوماسي يعتبر كأنه هو نفسه الحاكم الممثل له يتمتع في الدول المـضيفة بالحـصانات               

  )3(.خيروالامتيازات التي تمنح لهذا الأ

على رأس هذه النظرية والذي يقـول أن قـانون          " يسكيوتمون"يعد الفقيه الفرنسي    و

الشعوب اقتضى أن يرسل الأمراء سفراء لبعضهم البعض، والحكمة المستفادة من طبيعـة             

الأمور لم تسمح بأن يتبع هؤلاء السفراء الأمير الذي يوفدون إليه ولا أن يخصها لقضائه،               

  )4(.لهم أية عقبةولا تعترض سبل عم

  :التعليق على هذه النظرية

  :لقد تعرضت هذه النظرية لعدة انتقادات هذه البعض منها

 لم تقدم هذه النظرية  تفسير لكثير من الأوضاع الجاري العمل بها فعلا، كالحـصانات      -1

التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي أثناء وجوده في دولة ثالثة مع أنه ليـست لـه صـفة                  

يلية، وكخضوعه لبعض الإجراءات التي قد تفرضها الدولة المضيفة للـصالح العـام،             تمث

ول، وكإخضاع أملاكه العقارية لقوانين الدولـة       جر الت ظر استيراد أشياء معينة أو ح     حظك

                                                 

(1) Philippe Cahier, op.cit., P.184.  
  .964المرجع السابق، ص قانون السلام، محمد طلعت الغنيمي، ) 2(
الة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعـة      فاوي الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، رس       ) 3(

 .18 ص ،1980 القاهرة،
(4) Montesquieu, l’esprit des lois, liv, 26, chapitre 1, 21, cité par Philippe Cahier, 

op.cit, P.188.  
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التي توجد فيها، وكاعتبار إعفائه من أداء الرسوم الجمركية على ما يستورده للاسـتعمال              

  )1 (. فقط ويشترط المعاملة بالمثلالشخصي من قبيل المجاملة

هذه النظرية لا تستطيع  أن تفسر السبب الذي مـن أجلـه تتمتـع أسـرة المبعـوث             -2

  )2(.الدبلوماسي بالحصانات الدبلوماسية على الرغم من أنهم ليسوا من قبيل ممثلي الدولة

 والامتيـازات   إذا كان المبعوث الدبلوماسي الذي يمثل دولة ما، إنما يتمتع بالحصانات           -3

الدبلوماسية نظرا لأنه يمثل دولة ذات سيادة، فإن من يستقبله يتمتع أيضا بنفس القدر مـن                

السيادة، ومن هنا لا نستطيع أن نعرف السبب الذي من أجله يجبر من يـستقبل المبعـوث        

 من سيادته في حين أنه يتمتـع نظريـا هـو الآخـر              جزءالدبلوماسي على التنازل عن     

  )3(.بالسيادة

لهذه الأسباب، لا يمكن لهذه النظرية أن تكون أساسا قانونيـا وحيـدا للحـصانات               

والامتيازات الدبلوماسية، إلا أن هذا لا يعني تركها جانبا بل يمكن إدماجها ضمن نظريـة               

 والتي سوف نتعرض إليها فيما بعد، وفي هذا المجـال يقـول الفقيـه     )4(.مصلحة الوظيفة 

Fauchille   لدبلوماسية لها صـفة الممثـل التمثيليـة، بمعنـى اسـتقلاله           أن الحصانات ا

  )5(.الضروري في ممارسة وظيفته

                                                 

  .550علي إبراهيم، المرجع السابق، ص ) 1(
  .124، المرجع السابق، ص أبو هيف، القانون الدبلوماسيعلي صادق  -

(2) Philippe Cahier, OP.Cit, P. 185.  

(3) Ibid., P.185. 
(4) Ibid., P.186. 
(5) Les immunités diplomatiques, ayant pour raison d’être le caractère représentatif 

des agents, c’est à dire la nécessité de leur assurer leur indépendance nécessaire à 

l’exercice de leur mission et d’éviter toute atteinte à la dignité respective des 

nations. 

(Paul Fauchille, Traité de droit international public, Tome I, troisième partie, 

librairie Arthur Rousseau, Paris, 1926, P.59).    
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  )1(نظرية الامتداد الإقليمي: الثانيالفرع 

تعد هذه النظرية من أهم النظريات التي قيلت في تبرير الحـصانات والامتيـازات            

 )2(،)18(لثامن عـشر    الدبلوماسية، وكانت سائدة طوال القرن السابع عشر وبداية القرن ا         

وهي تقوم على افتراض مؤداه أن المبعوث الدبلوماسي يعتبر افتراضا ممـثلا لـشخص              

رئيس دولته، ويفترض أنه خارج نطاق السلطان الإقليمي للدولة المضيفة، أي كأنـه لـم               

يغادر لإقليم دولته قط، وأن إقامته في الدولة التي يباشر فيها مهمته هي في حكـم امتـداد         

مته في موطنه، وبعبارة أدق أن مقر البعثة الدبلوماسية الذي يقوم فيه بأعمال وظيفتـه               لإقا

  )3(.يعتبر كامتداد لإقليم الدولة التي يمثلها

" جرسـيوس "لقيت هذه النظرية في وقت ما تأييدا من قبل الفقهاء والقضاء، وكان             

لسفير افتراضا يمثل ملكه    أنه طبقا للقانون الدولي، بما أن ا      : أول الشارحين لها حيث يقول    

فإنه أيضا عملا وبافتراض مماثل يعتبر كأنه خارج إقليم الدولة التي يمارس نشاطه لـديها       

وبالتالي فليس عليه إلزام بمراعاة القانون الوطني لذلك الدولة الأجنبية التي توجد عليهـا              

  )4 (.سفارته

مبعـوثين   أن الحقيقـة تفتـرض أن ال       Oppenheimو في نفس الـسياق يقـول        

 )       5(الدبلوماسيين يجب أن يعاملوا كما لو كانوا غير مقيمين بإقليم الدولة المضيفة

                                                 

(1) Théorie de l’exterritorialité  

  .123-122المرجع السابق، ص القانون الدبلوماسي، ي صادق أبو هيف، عل: أنظر -
  .964-963المرجع السابق، ص قانون السلام، محمد طلعت الغنيمي، : أنظر -
 .171-170الأستاذ عبد العزيز سرحان، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، المرجع السابق، ص : أنظر -

(2) Mohamed Talaat Alghonaimi, op.cit., P.7. 

  .123-122المرجع السابق، ص القانون الدبلوماسي، علي صادق أبو هيف، ) 3(
(4) H. Crotisus, Le droit de la guerre et de la paix, livre 2, chapitre XVIII, Amsterdam, 

1724, P.540.  

- Cité par Philippe Cahier, op.cit., P. 186.  

(5) «They were  not within the territory of the receiving state» 
المرجـع   ،سلطات الأمن والامتيازات والحصانات الدبلوماسية، رسالة دكتـوراه       فاوي الملاح،   : أنظر -

 .23ص السابق، 
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كما نجد أن العديد من الفقهاء دافعوا بشدة عن هذه النظرية ومن بينهم الفقيه جيني               

"Genet")1(  

ي تـتم   وإذا طبقنا المبادئ التي تقوم عليها هذه النظرية نجد أن الجرائم والأفعال الت            

داخل السفارة تعتبر واقعة داخل إقليم أجنبي ويحكمها قانون الدولة التي يمثلهـا الـسفير،               

  )2 (.وكما نلاحظ أن هذه النظرية تدعم حق الملجأ

 بإيطاليا التي   1951طبقت العديد من المحاكم هذه النظرية، منها محكمة ميلانو عام           

بر مقيما بإيطاليا وإنما يعتبر مقيما بدولته       قضت بأن السفير اليوغوسلافي في إيطاليا لا يعت       

الأصلية ولا يخضع للاختصاص القضائي الإيطالي، لأن القانون الإيطـالي إنمـا يوجـه              

 كما قضت محكمة برلين بألمانيا، بأن المحـاكم الألمانيـة لا            )3(خطابه إلى الإيطاليين فقط   

  )4 (.يمتد اختصاصها إلى رؤساء البعثات الأجنبية المعتمدة لديها

وقد طبقت المحاكم الألمانية هذه النظرية بالنسبة للمعاملات التي تتم بمقر البعثـات             

 حكمت إحدى   1922الدبلوماسية عدا تلك التي يكون لها أثر قانوني داخل ألمانيا، ففي عام             

 تعتبر البعثة إقليما أجنبيا لأغراض معينة، فإن افتراض اللاإقليمية لا علاقة            بأنهمحاكمها،  

    )5 (. بإعادة الضريبة إلى حماية المنتج المحلي من منافسة البضائع الأجنبيةله

وبالرغم من الانتشار السريع لنظرية اللاإقليمية، إلا أن العمل الدولي رفض وفي مناسبات             

  .عدة الأخذ بها

 جريمـة  Micki lonhinkopp ارتكب شخص روسـي يـدعى    1865في عام 

فرنسا، وقام البوليس الفرنسي بضبط المتهم بناء علـى         شروع في قتل السفير الروسي في       

                                                 

 23 المرجع السابق، ص ،فاوي الملاح، سلطات الأمن والامتيازات والحصانات الدبلوماسية، رسالة دكتوراه) 1(

(2) Philippe Cahier op.cit., P. 187. 
  .23المرجع السابق، ص سلطات الأمن والامتيازات والحصانات الدبلوماسية، ي ملاح، وفا) 3(
  .24المرجع نفسه، ص ) 4(
وفيهـا قـال    George Wilson .V. Tuzmanومن القضايا التقليدية التي تساق في هذا المقـام قـصة   ) 5(

  : القاضي أن القانون الدولي
"Deprives support from the legal fiction that on ambassador is not an inhabitant of the 

country to witch he is accredited but the country of orign and who sovereigh he 

represents and within whose territory in contemplation of law, ho always resides" 
  : نقلا عن.964-963المرجع السابق، ص قانون السلام،  طلعت الغنيمي، محمد: أنظر -

Annuaire du droit international, (1931-1938), cases 184, P 333. 
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طلب السفير، ولما طلبت الحكومة الروسية تسليم المتهم على اعتبار أن الجريمة حـدثت              

بمقر السفارة، والتي تعد وفقا لنظرية اللاإقليمية أراضي روسية ويخـتص بهـا القـضاء               

ها على أن حـصانة دور      الروسي، رفضت السلطات الفرنسية تسليم المتهم وأسست رفض       

  )1 (.البعثات لا تمتد لتشمل ارتكاب الجرائم داخل هذه الدور

 جويليـة    12رفضت محكمة استئناف كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية في         كما  

 بأن السفارة الأجنبية لا تعد جزءا من إقليم الدولة المرسلة، وأن الأشخاص الـذين               1963

 المحلي بداخلها، يمكن محاكمتهم في حالة تمتعهم بالحـصانة          يرتكبون جرائم ضد القانون   

الدبلوماسية، وكان هذا الحكم صدر في واقعة اعتصام مجموعة من الطلبة الإيرانيين داخل             

السفارة الإيرانية في واشنطن، وتم القبض عليهم بواسطة سلطات البوليس المحلـي بنـاء              

  )2(.على طلب كتابي من رئيس البعثة

  .تجلى لنا المواقف التي رفضت فيها المحاكم الأخذ بهذه النظريةمما سبق ت

  )3(:التعليق على النظرية

إن من بين أسباب ظهور هذه النظرية هو تبرير نظام الدولة القومية والـذي كـان             

يدعمها المفهوم المطلق لفكرة السيادة الذي كان سائدا آنذاك وهجرت هذه النظريـة لعـدة               

  :أسباب منها

 ذات مفهوم واسع له معاني مختلفـة، وبالتـالي فهـي لا     exterritorialitéمة إن كل-1

تصلح كأساس لشرح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، لأنه هنالك إلـى جانـب هـذه              

 وبالتالي فإن استخدام هذه النظرية يـؤدي إلـى    inviolabilitéالكلمة مصطلح آخر مثل

  )4(.نتائج غير مقبولة

                                                 

(1) Cecil Hurst, Diplomatic immunities, modern developments, B.Y.B.I.L, 1929,        

P. 147. 

(2) I.L.R, 1967, Vol. 34, PP 148-150. 

  : أنظر فيما يتعلق بنقد هذه النظرية) 3(
- Henry Noèl, Une critique de la fiction de l'exterritorialité des diplomates, J.D.I., 

1927. PP 283-287. 

- Cité par Philippe Cahier, op.cit, P.188.  

(4) Clifton E Wilson, op.cit., P.12. 
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ة، لا تمثل الواقع  ولا تتفق مع الحالات العملية، ومن ناحية أخرى قـد               إن هذه النظري   -2

  .تؤدي بنا إلى نتائج غير مقبولة إطلاقا

إن الواقع يقتضي أنه على المبعوث الدبلوماسي احترام لوائح البوليس فـي الدولـة    

المضيفة، وأن عليه أداء رسوم محلية لقاء خدمات فعلية يحصل عليهـا، وأنـه إذا تملـك     

قارات لدى الدولة المضيفة خضع بشأن تلك العقارات لقوانين تلك الدولة، وهذا الكلام لا              ع

 ا لإقليم دولتـه أو امتـداد      ايستقيم مع القول أو اعتبار مقر البعثة أو إقامة المبعوث امتداد          

 ـ الإقامته في وطنه، ومن بين النتائج التي تترتب على اعتبار مقر البعثة مكان              عـن   ا أجنبي

الدولة التي توجد فيها أنه إذا وقعت جريمة داخل المقر وجب إخضاعها دائما لقوانين              إقليم  

وقضاء الدولة صاحبة البعثة أيا كانت جنسية المتهم، إضافة إلى ذلك أنه إذا لجأ مجرم إلى                

دار البعثة بعد ارتكاب جريمة معينة خارجها، فإن السلطات المحلية لن تـستطيع القـبض               

اذ الإجراءات الخاصة بتسليم المجرمين لأنه يعتبر كما لو كان قد فر إلى             عليه إلا بعد اتخ   

إقليم أجنبي وطبعا هذه النتائج تتعارض مع سيادة الدولة صاحبة الإقليم ولا يمكن للدول أن               

  )1 (.تقبلها حيث جرى العمل على خلاف ذلك

ت والامتيـازات    إن الأخذ بهذه النظرية قد يؤدي إلى المبالغة والتوسع في الحـصانا            -3

  )2 (.الدبلوماسية

 تقوم هذه النظرية على الافتراض والقانون الدولي لا يحتاج إلى الصورة أو الافتراض              -4

 أن عدم الإقليمية افتراض غيـر مقيـد         Fauchilleلتفسير قواعده، وفي هذا يقول الفقيه       

  )3 (.ومبهم وغامض وخطير

ير مقبولة والتي تتمثـل فـي ثلاثـة         فهو غامض لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى نتائج غ          

  : هيفروض 

 بالنسبة للجريمة التي تقع داخل السفارة،  هل يمكن لنا اعتبارها كما لو أنها وقعـت                 :أولا

  خارج إقليم الدولة المستقبلة؟

                                                 

  .123المرجع السابق، ص ن الدبلوماسي، القانوعلي صادق أبو هيف، ) 1(
  .171المرجع السابق، ص قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية،  ،عبد العزيز سرحان) 2(

(3) "Cette fiction est inutile, vague, fausse et dangereuse". Paul Fauchille, op.cit., P.64.  
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 والمجرم اللاجئ في حالة الملجأ الدبلوماسي هل يشترط إتبـاع إجـراءات التـسليم              :ثانيا

  بالنسبة لتسليمه؟

  )1( هل يحق للأجنبي ممارسة القوانين المدنية داخل السفارة؟:ثالثا

 إن تطبيق منطق هذه النظرية يؤدي إلى اعتبار أن الطفل الذي يولد فـي دار البعثـة                  -5

على أنه ولد أجنبي  ولد على أرض أجنبية، كما أنه لدخول السفارة أو الخروج منها لابـد      

 وهو ما تعتبـره أمـر غيـر         )2(لخروج منه، من إتباع إجراءات في دخول إقليم الدولة وا       

  .مقبول

 فـي أن عـدم الإقليميـة     Fauchille مع الفقيه Philippe Cahierويتفقه الفقيه 

  )3 (.إفتراض غير مقيد، ملفق وخطير

وبالرغم من الإنتقادات التي وجهت لهذه النظرية، إلا أن معهد القانون الدولي فـي              

لنظرية لتبرير حـصانات وإمتيـازات المبعـوثين         اعتمد هذه ا   1896دورة كمبريدج عام    

  )4(. تبنى معيارا آخر1929الدبلوماسيين، غير أنه في دورة نيويورك عام 

 )5( القيمة التاريخيـة،   سوى لهذه النظرية    لم يبق  هوما يمكن قوله في هذا المجال أن      

نظريـات   عن هذه النظرية من أجل نظرية أخرى أكثر تقدما وهي    بتعادوكان لا بد من الا    

  .مقتضيات الوظيفة التي سوف نتناولها في الفرع التالي

                                                 

(1) Paul Fauchille, op.cit., P.64. 
  .964المرجع السابق، ص قانون السلام، طلعت الغنيمي، محمد ) 2(

(3) Philippe Cahier, op.cit., P 188. 

(4) Annuaire de l’institut de droit international 1895-1896, p.240. 

"Dans son rapport, Y.lehr affirmait que l’agent diplomatique est réputé n’avoir pas 

quitté le territoire de son propre pays." 
Cité par :  

- Philippe cahier, op,cit., P.188.   

  .لا زالت لهذه النظرية آثار في بعض الأحكام القضائية) 5(
 حكمت إحدى المحاكم الإيطالية بأن المحاكم الإيطالبة لا تختص بنظر دعوى طرد تعسفي              1974ففي عام   

حيث كان يعمل كاتبا بها، وقالت المحكمة أنها غيـر مختـصة             رفعها مواطن إيطالي ضد سفارة رومانيا       
  . بالدعوى ما لم يثبت صاحب الدعوى أنه كان يعمل بالسفارة كعامل خاص وليس في أعمال دبلوماسية

  .28المرجع السابق، ص سلطات الأمن والامتيازات والحصانات الدبلوماسية، ي ملاح، و فا:راجع -
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  )1(نظرية مقتضيات الوظيفة: الفرع الثالث

نتقادات اللاذعة التي وجهت إلى النظريات السابقة إلى نشوء نظرية ثالثـة            أدت الا 

تعرف بنظرية مقتضيات الوظيفة أو نظرية مصلحة الوظيفة، إن مضمون هـذه النظريـة            

رة للمبعوثين الدبلوماسـيين تجـد تبريرهـا فـي     رن الحصانات الدبلوماسية المق   يبين لنا أ  

ستقلال للقيام بواجباتهم في جو من الهدوء بعيدا عن أي مـضايقات أو             ضرورة التمتع بالا  

  )2(.تدخلات من قبل السلطة المحلية في البلد المضيف

الامتيـازات مـن    وتعد هذه النظرية حسب أغلبية الفقهاء أسلم لتبرير الحصانات و         

تفاقـا مـع    اتعـد أكثـر تماشـيا و      إذ   )3(مؤداها من ناحية أخرى،   و داها ولتحديد م  ،ناحية

  )4(.تجاهات الحديثة في أساس النظم القانونيةالا

  :  الذي يقول Montell Ogdonومن مؤيدي هذه النظرية

 عندما يقتضي الأمر أن نعرف ما إذا كان إجراء معين تتخذه الدولة ضد المبعـوث              

المعتمد لديها مخالفا للقانون الدولي من حيث أنه يخل بالحصانة التي يقرها هـذا القـانون          

لأمثاله، يجب أن نبحث عما إذا كان هذا الإجراء يمس الطمأنينة التي يحتاج إليها المبعوث               

لأداء أعمال وظيفته الرسمية بوصفه ممثلا دبلوماسيا لدولـة أجنبيـة، فحمايـة الوظيفـة              

)5 (.ة  هي إذن جوهر القانون وأساس أحكامه في هذا الشأنالدبلوماسي
 

من المؤكـد لـيس ضـروريا لحـسن أداء     " Cecil Hurstوفي هذا السياق يقول 

المبعوث الدبلوماسي لمهمته أن يكون مالكا لعقارات أو أن يمارس التجـارة فـي الدولـة              

  )6(.المعتمدة لديها

                                                 

(1) Nécessité de la fonction.  

  .125-124 المرجع السابق، ص ، القانون الدبلوماسي،علي صادق أبو هيف) 2(
  .965 المرجع السابق، ص ، قانون السلام،محمد طلعت  الغنيمي -

  .125المرجع السابق، ص القانون الدبلومسي، علي صادق أبو هيف، ) 3(
  .26المرجع السابق، ص سلكات الأمن والامتيازات والحصانات الدبلوماسية، ي الملاح، وفا -

  17 المرجع السابق، ص ، قانون العلاقات الدبلوماسية،عبد العزيز سرحان) 4(
(5) Montel Ogdon, juridical bases of diplomatic immunity, John Byrne, 1936, P.176.  

(6) Assurément, il n’est pas nécessaire à la bonne exécution de sa mission qu’un agent 

diplomatique soit propriétaire d’immeubles ou qu’il fasse le commerce dans le 

pays ou il est accrédité. 

- Cecil Hurst, op.cit., P 150. 
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جميع قواعد العلاقات الدبلوماسية قـد      ونجد أن كل المجهودات الحديثة التي بذلت لت       

 1924 فيينا    ورد في تقرير أعمال معهد القانون الدولي دورة        حيثاعتمدت هذه النظرية،    

  )1(."أن أساس الحصانات الدبلوماسية يكمن في المصلحة الوظيفية"

أن الممثلـين   " 1929كما تضمن تقرير نفس المعهد في دولتـه بنيويـورك عـام             

 من أجل مصلحة وظائفهم الحق في حصانات عديدة محددة فـي الوقـت              الدبلوماسيين لهم 

  )2(."الحاضر

وكما طبقت هذه النظرية  في مشروعات القوانين الحديثة حيث تبناها عهد عـصبة              

  )4(.در خبراء القانون الدولي بجامعة هارفاها وأيد)3(.الأمم

أن الـدول   "يـه    ورد ف  1961نا للعلاقات الدبلوماسـية لـسنة       ي في اتفاقيةونجد أن   

الأطراف في هذه الاتفاقية تعتقد أن المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها تمييز             

الأفراد وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول للقيام بمهامها علـى وجـه              

  )5(."مجد

الذي ونجد أن هذه النظرية لقيت تأييدا واسعا على الصعيد النظري والعملي الأمر             

  ما هي الأسباب التي أدت إلى نجاح هذه النظرية؟: سيدفعنا لطرح التساؤل الآتي

ود إلـى العوامـل     ع ت 1945إن الأسباب التي أدت إلى نجاح هذه النظرية منذ سنة           

  :التالية

زدياد حجم البعثات الدبلوماسية منذ هذا التاريخ عما كانت عليه من قبل، مثلا نجد أن               ا/ 1

 في الفترة الممتـدة      عدة مرات سفارات الولايات المتحدة  بالخارج تضاعف       عدد العاملين ب  

                                                 

(1) Annuaire de l’institut de droit international, 1924 P.17. 
(2) Ibid, 1929, Vol. 11. P. 307. 

(3) Clifton E. Wilson, op.cit, P.18. 
(4) Harvard law school, Research in international law, part I, (diplomatic privileges 

and immunities), published as supplement to the A.J.I.L, P. 26. 

Cité par: 

- Philippe Cahier, op.cit., P. 191.   

  .27المرجع السابق، ص ات والحصانات الدبلوماسية، سلطات الأمن والامتيازأنظر فاوي ملاح، ) 5(
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نعكس ذلك على   ا  مما  إلى منتصف الستينات، وعمت هذه الظاهرة أنحاء العالم        1924بين  

  )1(.قوائم المبعوثين الدبلوماسيين التي أخذت تزداد بسرعة

مـنهم العـسكريون    عادية في عـدد المـوظفين غيـر الدبلوماسـيين،           الالزيادة غير   / 2

قتصاديون وخبراء الإعلام، رغم أن هذه الوظائف ليست دبلوماسية بالمعنى الـدقيق،            والا

ولكن القائمون بها يتمتعون بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية بالنظر إلى أن المهام التي            

يقومون بها تعتبر جزءا من الوظيفة الدبلوماسية، ولم يكن مـن الممكـن مـنحهم هـذه                 

حصانات وفقا لنظرية التمثيل الشخصي أو نظرية اللاإقليمية لأنهم لا يعتبرون موظفـون         ال

  )2(.دبلوماسيون

  )3(. الثالثةهذه النظرية تبرر منح الحصانات للدبلوماسيين عند مرورهم بالدولة/ 3

، وعلـى  الثانيةالزيادة السريعة في عدد المنظمات الدولية وخاصة بعد الحرب العالمية        / 4

هـم ليـسوا مـوظفين       ها منظمة الأمم المتحدة التي يعمل بها موظفـون وأعـضاء          رأس

دبلوماسيين بالمعنى الدقيق ولكن يتمتعون بالحصانات لكي يؤدوا وظائفهم بحرية، وهـذه            

المنظمات ليس لها وضع إقليمي أو تمثيلي ولا يمكن أن يكون أساس هذه الحـصانات إلا                

  )4(.مون بهابالنظر إلى طبيعة الأعمال التي يقو

ويقول في هذا المجال أحد الكتاب أن مفهوما جديدا قد تطور في القـانون الـدولي                

والمنظمات الدولية ذلك يمنح الحصانات والامتيـازات الدبلوماسـية للمنظمـات الدوليـة             

  )5 (.وموظفيها إسنادا إلى مقتضيات الوظيفة

نقـسام  ، وكان من بين نتائج هذا الا      ن إلى كتلتي   الثانية  العالم بعد الحرب العالمية    نقساما/ 5

ظهور أنماط من التمثيل الدبلوماسي في العلاقات الدولية لم تكن معروفة من قبل، وطبقـا               

                                                 

(1) Clifton, E Wilson, op.cit., P.21. 

(2) Ibid. P.21. 

(3) Mohamed Talaat Alghounaimi, op.cit., P.35. 
(4) Clifton E Wilson. op.cit.,.21. 

(5) Edwin H Fedder, Functional basis of international privileges and immunities, a 

new concept in international law and organisation (Americain university law 

review, IX, January 1960, P.60  

- Cité par Clifton E Wilson, op.cit., P.21. 
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للنظرية التقليدية فإن هؤلاء الموظفين لا يتمتعون بالحصانات والامتيازات الدبلوماسـية،            

  )1(.ولكن نظرية مقتضيات الوظيفة تمنحهم هذه الحصانات

  : على النظريةالتعليق

لقيت هذه النظرية تأييدا واسعا كأساس للحصانات والامتيازات الدبلوماسية وتميزت          

بأنها لا تستند إلى حيلة قانونية، كما أوضحت أسباب تمتع أسرة المبعوث الدبلوماسي بهذه              

الحصانات، لأن المبعوث الدبلوماسي لا يستطيع القيام بعمله بحرية إذا تعرضت أسـرته              

تجهت نحو الحد من الحصانات والمزايا بالعـذر الـذي لا           اءات العنف، إضافة أنها     لإجرا

  )2(.يتعارض مع مباشرة الوظيفة الدبلوماسية

  :إلا أنه رغم ذلك لا بد من إبداء بعض الملاحظات عليها

تتسم هذه النظرية بالغموض أي  أنها لم تحدد إلى أي مـدى يجـب أن تمـنح هـذه                    / 1

  .ات الدبلوماسيةالحصانات والامتياز

 أن معيار الحماية الملائمة للوظيفة الدبلوماسية هو        Ogdonوفي هذا المعنى يرى     

المعيار الذي يجب أن يتبعـه القـانون فـي تحديـد امتـداد الحـصانات والامتيـازات                  

  )3(.الدبلوماسية

سـيون  لم تعط لنا هذه النظرية تفسيرا تبين لنا فيه ما هو سبب تمتع المبعوثون الدبلوما              / 2

بحصانات متساوية على الرغم من أن وظائف ومسؤوليات ممثلي الدول الكبـرى تكبـر              

  .وتعظم مسؤوليات ممثلي الدول الصغرى؟

إن الإجابة عن هذا السؤال الطبع يكمن في أن جميع الممثلين الدبلوماسيين الأجانب             

  .يجب أن يتمتعوا بمعاملة متساوية وحقوق متساوية

ن الدبلوماسي يجب أن يتمتع بقدر من الحرية يتفق مـا هـو لازم              ترى هذه النظرية أ   / 3

لمباشرة مهامه وهذه حقيقة لا يمكن لنا تجاهلها إلا أنه هناك بالمقابل حقيقة أخرى وهي أن                

أمن الدولة المستقبلة يجب أن يوضع في عين الإعتبار وبالتالي يمكن لنا القـول أن تمتـع       

                                                 

(1) Mohamed Talaat Alghounaimi, op.cit., P.34. 

(2) Ibid. P.34. 

(3) Montel Ogdon, juridical bases of diplomatic immunity, op.cit., P.175. 
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متيازات الدبلوماسية استجابة لمتطلبات وظيفته هـو       المبعوث الدبلوماسي بالحصانات والا   

  .رهن بالمقابلة وهي أن يحترم مقتضيات الأمن القومي للدولة المعتمد لديها

عتبـار  وبالتالي فإن الإطار الصحيح والموضوعي لهذه النظرية يضع في عين الا          

  )1(.مبدأ احترام الأمن القومي للدولة المضيفة

  ت الثانويةبعض النظريا: الرابعالفرع 

ي المطالب السابقة للتبرير الفلسفي الذي قيـل بـشأن الحـصانة            نا ف تعرضبعد أن   

الدبلوماسية، نحاول أن نتناول في هذا المطلب أهم النظريات الثانوية أو التكميليـة التـي               

  .قيلت بشأن الحصانة، حيث خصصنا لكل منها فرعا خاصا من هذا المطلب

Cecil Hurst نظرية سيسل هيرست :أولا
)2(  

التي يتمتـع بهـا     ) والامتيازات(ظرية يتمثل في أن الحصانات      إن مضمون هذه الن   

المبعوثون الدبلوماسيون أساسها أن الدولة تستقبل هؤلاء الدبلوماسيين مـع شـرط عـدم              

خضوعهم لقضائها، كاستثناء من المبدأ العام في القانون الدولي الذي ينص على خـضوع              

  )3(.ضائها لقكل الأشخاص والأشياء الموجودة في إقليم الدولة

 Cecil Hurstفضيوي
قوله أنهم خارجون عن ولايتها وفي مأمن من قوانينهـا،   )4(

ويترتب عن ذلك أن الالتزام الواحد الواقع عليهم هو احترام قوانينها و ليس الخضوع لها،               

وهكذا فإن المبعوث الدبلوماسي في رأيه لا يخضع للقانون المعتمد لديها لأنه ليس ممـن                

  )5(.ص السلطة التشريعية التي تضع القوانينيشملهم اختصا

وقد كانت هذه النظرية محل نقد شديد من قبل الفقهاء، لأنها نظريـة لا تـساير لا                 

 في معرض تعليقـه  Philippe Cahierالمنطق ولا الواقع فهي بعيدة عن الحقيقة، ويقول 

لمنطق لأنه لو كـان     على هذه النظرية أنها تنكر المنطق ولا تتفق مع الحقيقة، فهي تنكر ا            

الدبلوماسي لا يخضع للقانون فلم تكن به حاجة للحصانات، ومن البديهي أنه لـن يحـاكم                

                                                 

  .966 قانون السلام،المرجع السابق، ص ،محمد طلعت الغنيمي) 1(
  .33المرجع السابق، صسلطات الأمن والامتيازات والحصانات الدبلوماسية، راجع كذلك فاوي ملاح،  -

(2) Cecil Hurst, op.cit., PP.142- 145. 

(3) Ibid., P. 142. 

(4) "Ils sont hors de sa juridiction, ils sont à l'abri des lois" Cecil Hurst, op.cit., P.142. 

(5) Ibid., P. 143. 
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أمام المحاكم بتهمة مخالفة القوانين عند رفض تطبيقها، وتصبح فكرة الحصانة عندئذ بدون             

فائدة، وهي فكرة تحتوي على التلفيق لأن الدبلوماسي كما هو معروف يخـضع للقـوانين               

داخلية أو المحلية، وليس من أثر الحصانة إلا منع العقوبة، فإذا رفعت الحـصانة فإنـه                ال

يعود للقانون سريانه ويمكن أن يحاكم الدبلوماسي أمام المحاكم المحلية، وما كان ليحـدث              

هذا  لو كان الدبلوماسي لا يخضع للقانون المحلي في الوقت الذي أرتكب فيه عمله غيـر                 

نظرية تشبه نظرية عدم الإقليمية في خطورتها لأنهـا تعطـي صـورة          المشروع، وهذه ال  

  )1(.الممثل الدبلوماسي بأنه لا يخضع لأي قانون

 أن هذه النظرية لا تمثـل  Philippe Cahierومن جانبنا نتفق من جانب مع رأي 

الواقع ولا تتفق مع الواقع العملي فضلا أنها تؤدي إلى حلول و نتائج غير مقبولـة، فمـن    

ث الواقع فمن المتفق عليه أنه يتعين على المبعوث الدبلوماسي التزام لوائح البوليس في              حي

الدولة المبعوث لديها، وأن عليه أداء رسوم محلية معينة تمثل خدمات فعلية يحصل عليها،              

وأنه إذا مارس لحسابه الخاص عمليات تجارية خضعت هذه العمليات للقوانين المحليـة،             

ذا من مع القول بأن المبعوث الدبلوماسي خارج ولاية الدولـة المبعـوث   فهل يستقيم كل ه  

  لديها ولا يلتزم بالخضوع لقوانينها؟

إلا أن الجانب الذي نؤيده في هذه النظرية أنه في المسائل الجنائية فـإن المبعـوث              

الدبلوماسي عندما يرتكب جريمة معينة أو مخالفة فإنه لا يخضع للقضاء الإقليمي للدولـة              

المعتمدة لديها بل الحصانة تمتد إلى أبعد من ذلك حيث أنه لا يجوز حتى اتخـاذ بعـض                  

  .إجراءات التحقيق ضده

ومن حيث النتائج التي تؤدي إليها هذه النظرية أنه إذا وقعت جريمة داخـل مقـر                

، البعثة الدبلوماسية فإنها لا تخضع لقوانين الدولة المستقبلة لعدم خضوعها للقوانين المحلية           

  . فإنه لا يمثل انتقاصا من سيادة الدولة المعتمدة لديهاCecil Hurstوحسب 

وهكذا نجد أنه رغم عدم منطقية هذه النظرية إلا أنها ساهمت في توضيح جانـب               

  .من هذه الحصانة خاصة المتعلقة منها بالمسائل التجارية

                                                 

  .35ص  المرجع السابق،سلطات الأمن والامتيازات والحصانات الدبلوماسية، ملاح، الي وفا) 1(



ð‡îèànÛa@Ý—ÐÛa@Zï²ŠbnÛa@bçŠìĐmë@ï�bßìÜi‡Ûa@tìÈjàÜÛ@òî�bßìÜi‡Ûa@òãb—¨a@âìèÐß   � 
 

 42 

)1( نظرية حق التمثيل: ثانيــا
La doctrine du droit de légation   

تعتبر هذه النظرية أن حق دار التمثيـل يعتبـر حقـا طبيعيـا، وأن الحـصانات                 

 أن حق السفارة حق إلهي ثابـت،   Gentiliالدبلوماسية ما هي إلا ثمرة هذا الحق، ويؤكد 

  )2(.عالمي التطبيق، اعترفت به وأقرته الشعوب البربرية

للعودة إلـى الحقـوق    هذه النظرية فيقول أنه لا أهميته Philippe Cahierوينقد 

  )3(.الطبيعية التي رفضها الفقهاء و الدوليون المعاصرون

  :La doctrine de l'accord Taciléي ن الضمالاتفاقنظرية :  ثالثــا

 وزير خارجيـة لـويس   Duc D'Aiguillonإن مضمون هذه النظرية يعود إلى 

سية لرفـضه مـنح      في مذكرة له ردا على احتجاج الهيئات الدبلوما        1772الخامس عشر   

  .مرور لدبلوماسي أجنبي بناءا على إلحاح ذاتي من هذا الأخير تأشيرة 

 أن حصانة السفراء والوزراء الآخرين تـستند  Duc D'Aiguillonوحسب الفقيه 

  : على مبدأين

  . التي تشاركها زيادة ونقصاناالتمثيلية الاعتماد على الطبيعة -1

أ من الاعتراف بالوزير الأجنبي بالإضافة إلى الحقوق         طبقا للاتفاقية الضمنية التي تنش     -2

  )4(.التي يمنحها العرف والقانون الدولي

 على هذه النظرية كان يتمثل في أن مثل هذه النظريـة   Philippe Cahierوتعليق

 الذي كان يبحث عن مبـرر لمخالفـة   Duc d'Aiguillonلم يؤيدها أحد و لم يطبقها إلا 

  .الحصانات الدبلوماسية

                                                 

(1) Philippe Cahier. op.cit., PP.189-190. 

(2) «En vertu de la divine providence, immuable d'application universelle, est admis et 

reconnu même par les peuples Barbares». 

  .36 ص ،المرجع السابقسلطات الأمن والامتيازات والحصانات الدبلوماسية،  ،ي الملاحوفا -
(3) «Il n'apparaît point nécessaire de recourir à un droit naturel que les 

internationalistes contemporains rejettent».  

- Philippe Cahier, op.cit., P.120.  

(4) - Annuaire de la commission du droit international, 1956, Vol. II, P.161. 
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ففي ما يخص العلاقات الدبلوماسية لا يوجد ما يسمى بالاتفاق الضمني الذي يؤدي             

إلى خلق علاقات دبلوماسية يشير إلى الشخص المبعوث ونظام المزايا التي تمنح له، لأن              

 Duc d'aiguillonكل ذلك فرض على الدول بواسطة القواعد القانونية، أما التسليم برأي 

وماسي سوف يكون تحت رحمة حكومة الدولة المبعوث لـديها التـي   معناه أن الممثل الدبل 

تستطيع بسهولة إلغاء الاتفاقية الضمنية تحت أي مبرر ومحاكمة المبعوث الدبلوماسي طبقا            

 وكما يمكن للدول أيضا أن تـرفض مـنح الحـصانات      ،représaillesلإجراءات تأديبية   

لهذه الأسباب فإن هذه النظرية لم يكتب       . )1(للممثل الدبلوماسي وهو ما لا يمكن قبوله عقلا       

  .لها النجاح ولم يعترف بها أحد

  1961لعام  فيينا موقف اتفاقية: الخامسالفرع 

، تعد أهم وثيقة دوليـة      1961للعلاقات الدبلوماسية لعام     فيينا   من المؤكد أن اتفاقية   

كشف عن التبرير   معاصرة كونها ضمت جميع القواعد التي تحكم هذه العلاقات، لذا فإن ال           

  .مهمأمر الفلسفي للحصانات والامتيازات في هذه الاتفاقية 

 إقترحت لجنة القانون الدولي في تقريرها المقدم للجمعية أن تكـون            1956في سنة   

مقتضيات الوظيفة الدبلوماسية هي الأساس الذي يمكن أن تسند إليـه الاتفاقيـة الدوليـة               

من المزايا والحصانات التـي يجـب أن يتمتـع بهـا            المزمع إبرامها لتقرير الحد الأدنى      

  )2 (.المبعوثون الدبلوماسيين حيث يؤدون مهام وظائفهم

 إلى أن رد اللجنة قـد تـأثر        1958ولقد أشار التعليق الموافق لمشروع اللجنة عام        

بنظرية مصلحة الوظيفة عند حل المشاكل التي لم تتمكن من حـسمها بـسبب غمـوض                

ا جرى عليه العمل، كما أنها لم تهمل نظرية الصفة التمثيلية لـرئيس             الحلول المستفادة مم  

  )3 (.البعثة الدبلوماسية ذاتها

                                                 

  .37المرجع السابق، ص سلطات الأمن والامتيازات والحصانات الدبلوماسية، ي الملاح، وفا) 1(
- Philippe Cahier. op.cit., P. 190.  

  .125المرجع السابق، ص القانون الدبلوماسي، علي صادق أبو هيف، ) 2(
(3) I.L.C, yearbook, Vol. 2, 1957, P.132. 
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المزايـا  " نصت علـى أن      1961للعلاقات الدبلوماسية عام     فيينا   كما مقدمة اتفاقية  

والحصانات المذكورة ليس الغرض منها تمييز أفراد وإنما تمكين البعثـات الدبلوماسـية             

  ."ة للدول للقيام بمهامها على وجه مجدبوصفها ممثل

تجهت إلى الأخذ بنظرية مصلحة الوظيفـة، ونظريـة         اومجمل القول أن الاتفاقية     

الصفة التمثيلية، كما نلاحظ ميل الاتفاقية نحو التوسـع فـي الحـصانات والامتيـازات               

الحـصانات   منها على تمتع الموظفين الفنيين والإداريين ب       37الدبلوماسية، إذ تنص المادة     

أهمية خاصة تعد بالنـسبة للبعثـة        عتبارهم يتولون أعمالا ذات   اوالامتيازات الدبلوماسية ب  

أكثر أهمية بالمقارنة للأعمال التي يقوم بها بعض أفراد الطاقم الدبلوماسي، ونصت المادة             

 من الاتفاقية على الصفة المطلقة لحصانة مقر البعثة الدبلوماسية، وهذا يدل علـى أن               22

حترامـه مـن جانـب الـدول        االبعثات الدبلوماسية تمثل دول ذات سيادة، وهو ما يجب          

  )1(.المعتمدة

 على الأخذ بنظريتي مقتـضيات      1961ينا لسنة   يرأي الغالب في اتفاقية ف    الواستقر  

إذن فمن بين وظـائف الدبلوماسـية التـي تـشملها           ،  )2(الوظيفة ونظرية الصفة التمثيلية   

  )3(. الدبلوماسية هي وظيفة تمثيل الدولة الموفدة في الدولة المضيفةالامتيازات والحصانات

  موقف محكمة العدل الدولية: السادسالفرع 

الأمـريكيين  الرهائن  كان لمحكمة العدل الدولية رأي في هذا الموضوع في قضية           

، حيث أشارت محكمة العـدل الدوليـة إلـى نظريـة            1980المحتجزين في طهران سنة     

  :ة وكذلك إلى نظرية الصفة التمثيلية وقالتمصلحة الوظيف

في إدارة العلاقات بين الدول ليست هناك ضرورة أهم من ضرورة ومطلـب الحـصانة               "

حترمت االخاصة بالدبلوماسيين والسفارات، وعبر التاريخ فإن الأمم من كل دين وثقافة قد             

هدفها ضـمان الأمـن     لتزامات المفروضة هنا    لتزامات المتبادلة في هذا الموضوع والا     الا
                                                 

  .1961نا لسنة ي من اتفاقية في22 و37راجع نص المادة ) 1(
نا الخاصـة بتمثيـل     ياجتها، أما اتفاقية في   بيد نفس الوقت في و    1969لقد ثبتت اتفاقية البعثات الخاصة لعام       ) 2(

، فقد كرست فقط نظرية ضـرورات الوظيفـة دون          1975الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية لعام        
  .نظرية الصفة التمثيلية

- C.I.J, ordonnance du 15 décembre 1979, P. 19. 

  .1961ينا لعام يتفاقية فامن ) 2(و) 1(راجع نص المادة ) 3(



ð‡îèànÛa@Ý—ÐÛa@Zï²ŠbnÛa@bçŠìĐmë@ï�bßìÜi‡Ûa@tìÈjàÜÛ@òî�bßìÜi‡Ûa@òãb—¨a@âìèÐß   � 
 

 45 

الشخصي للمبعوثين وإعفائهم من كل شكل من أشكال المطاردة أو الملاحظة، هذا المبدأ لا              

يقبل أي قيد، وهو مرتبط بصفتهم التمثيلية وبوظيفتهم الدبلوماسية، لقد صمدت المؤسـسة             

 متيازات أمام تحديات وصعوبات القرون، وثبت     االدبلوماسية وما يرتبط بها من حصانات و      

أنها ضرورة للتعاون الفعال في المجتمع الدولي الذي يسمح للدول، بصرف النظـر عـن               

جتماعية بتحقيق التفاهم المتبادل وحل المنازعات بالطرق       ختلافات أنظمتها الدستورية والا   ا

اء قانوني شيد بواسـطة     نأن القانون الدبلوماسي هو ب    " وأضافت المحكمة قولها     )1(السلمية،

العصور، وحمايته ضرورة لأمن وسعادة الحماية الدوليـة ذات العلاقـات           نسانية عبر   لإا

ة في الوقت الراهن، وهو في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الاحترام القـائم                بالمتشع

  )2(.."..والمراعاة الدقيقة لقواعده من أجل نمو تطور العلاقات بين أطرافه

تـي يتمتـع بهـا المبعوثـون        ل بشأن التبريرات الخاصة ال    يوبصفة عامة هذا ما ق    

الدبلوماسيون، وإن كانت مصلحة الوظيفة تستدعي إيجاد هذا النوع من الحصانات إلا أنه             

مع الأسف يعتبر معيارا مطلقا، لأنه من الصعب جـدا تحديـد متـى يكـون المبعـوث                  

  )3(.الدبلوماسي بصدد أداء وظيفته

  التطور التاريخي للحصانة الدبلوماسية: المبحث الثاني

إن الحصانة الدبلوماسية قديمة قدم العالم، بل إن وجود هذه الحصانة سبقت ظهور             

الدولة الحديثة ونتج عن ذلك تقليد يقضي بإحاطة المبعـوث الدبلوماسـي بكـل مظـاهر                

  .)4(الاحترام

ولقد كانت لهذه الحصانات والامتيازات في القديم صفة مقدسة، ذلك أن المبعـوث             

ي يجمع آنذاك بين السلطة الروحية والزمنية، ولذا فـإن أي           كان يمثل شخص الرئيس الذ    

  .)5(اعتداء يوجه إلى المبعوث الدبلوماسي كان يعتبر انتهاكا للشعائر المقدسة في الدولة

                                                 

(1) C.I.J, ordonnance du 15 décembre 1979, P. 19. 

(2) Ibid., P. 19. 
(3) C.I.J, arrêt du 24 mai 1980, rec. 1980, P.43. 

  .553 راجع علي إبراهيم، المرجع السابق، ص -
  .179ص المرجع السابق، عائشة راتب، ) 4(
  .141ص المرجع السابق، فاضل زكي محمد، ) 5(
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 تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب رئيسية نتناول فـي           وعليه تقتضي منا الدراسة   

ازات الدبلوماسية في العصور القديمة،     المطلب الأول التطور التاريخي للحصانات والامتي     

في العصور الوسطى، أما المطلب الثالث نتطرق فيـه   دراسة تطورها وفي المطلب الثاني  

  .للحصانات والامتيازات الدبلوماسية في العصر الحديث

  في العصور القديمةالحصانة الدبلوماسية : المطلب الأول

 فحتـى أقـدم     ،ع إلى أقدم العـصور    يعتقد بعض الكتاب أن تاريخ الدبلوماسية يرج      

 ـكانت تعمد إلى إقامة علاقات مع غيرها عن طريـق إي           )1(المجتمعات البدائية الأولى    ادف

 ـ المفاوضات في بعض المناسبات، على الرغم من أن السمة الغال          ممثلين عنها لإجراء   ة ب

لك الحروب  لا أنه كان يتخلل ت    إعليها هي الحروب التي كانت تعتبر هي الأمور الطبيعية،          

ط إنهاء المنازعات   وفترات معينة من التوقف والفتور يتقابل فيها ممثلوها للمساومة في شر          

، أو لمجرد تبـاهي     ىخرأأو الحرب وإقامة نوع من التحالف بين بعض الفرق ضد فرق            

  .بعضها أمام البعض الآخر بقوتها وبأسها

علـى   إلى ثلاثة فـروع      رتأينا تقسيم هذا المطلب   اوحتى تعطي لهذه الدراسة حقها      

  :النحو الآتي

البـابليون  (الدبلوماسية عنـد المجتمعـات الـشرقية القديمـة          الحصانة  : الفرع الأول 

  ) والمصريون والصينيون والهنود

إن المتتبع لتاريخ هذه الشعوب التي أوجدت هذه الحضارات العريقة يجد أن عقـد              

مما يؤيد ذلك سجلات ومخطوطات كل      المعاهدات والتحالفات كان من المسائل المألوفة، و      

من بابل ومصر والهند والصين القديمة الحافلة باحترام من البلـدان الأخـرى وتقديـسها               

  .لأعمالهم

السفراء الذين يعهد إليهم تمثيل     لاختيار   اهتماما خاصا    يوكانت هذه الحضارات تول   

 ولهم  ،ة عالية بين قومهم   من الأفراد الذين لهم مكان    بانتخابهم  مفاوضات  البلادهم في إجراء    

  .عة مما يؤهلهم لتقلد هذا المنصب المهمممن القابلية والذكاء والأمانة والس

                                                 

، ، القـاهرة  لعبري، العلاقات الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، دار النهـضة العربيـة          سعيد بن سلمان ا   ) 1(
  . 9، ص1996
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فنجد مثلا أن سجلات قوانين الهند تشترط على الملك أن يقوم بتعيين السفراء مـن               

 والقدرة العالية لتمثيل بلادهـم علـى        فبين الرجال الذين يتمتعون بالمكانة الطيبة والشر      

  .)1( صورةأحسن

بينما نجد أن المصريين والبابليين كانوا يؤكدون في معاهداتهم الخاصة بالتحـالف            

والصداقة على قواعد قبول وتسليم اللاجئين والسياسيين، وهكذا نجد أن هذه المجتمعـات             

  .)2( في حقل الدبلوماسيةا بصماتهتتركأنها لا إرغم بساطتها 

  ند اليونانيين الحصانة الدبلوماسية ع: الفرع الثاني

 ـيرى قسم من الكتاب أن الدبلوماسية المنظمة بدأت مع نشأة الدولة المدي            فـي   )*(ةن

اليونان، ومما يذكر عند اليونان الأقدمين أنهم كانوا يعتبرون الاعتـداء علـى الـشخص               

  .)3(السفير من المخالفات الجسيمة التي ترتكبها دولة ضد دولة أخرى

 علاقات دبلوماسية بين المدن اليونانية وذلك بإنـشاء         فقد أكد المؤرخون على وجود    

وبشأن الحصانات الدبلوماسية عرف اليونانيون قواعد      . )4(سفارات معتمدة لدى هذه المدن    

ليد فن الحـوار،    احرمة المبعوثين الدبلوماسيين، فقد كانت مخالفة هذه الحرمة شيئا تنبذه تق          

اسي مبدأ معروفا ومطبقـا فـي عهـد         وكان مبدأ عدم التعرض لشخص المبعوث الدبلوم      

  : "تستيوار "Stuartالإغريق وهذا ما يؤكده الأستاذ 

"L'inviolabilité des envoyés diplomatiques était un principe 

fondamental des bonnes relations internationales"
)5(  

                                                 

  .10، 9ص السابق، المرجع  سعيد بن سلمان العبري، )1(
  .10ص نفسه، المرجع  )2(
إن نظام الدولة المدنية هو حدث جديد لم تمارسه الشعوب التي سبقتهم بـنفس الـصورة التـي مارسـها                    ) *(

ة المئات من المدن المتجاورة ذات المصالح المشتركة التـي كـان            نليونانيون، فقد أوجد نظام الدولة المدي     ا
  . عليها أن تتبادل المندوبين بينها لتأمين هذه المصالح

  .  8عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص :  راجع في ذلك-
  . 141المرجع السابق، ص محمد زكي، فاضل ) 3(
  .8حمن لحرش، المرجع السابق، ص عبد الر) 4(
  .12عبد العزيز سرحان، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، المرجع السابق، ص ) 5(
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  الحصانة الدبلوماسية عند الرومان: الفرع الثالث

رومان في تطوير نظرية الدبلوماسية، فإنهم لم يكونوا كذلك فـي           البالرغم من فشل    

 الذي يصيب المبعوث الدبلوماسي انتهاك      ىالنواحي الأخرى حيث كانوا ينظرون إلى الأذ      

Jus - Gentiumلحرمة قانون الشعوب 
)1(.  

لا أنه من جهة أخرى نجد أن الرومان فشلوا في إرساء نظـام فعلـي للعلاقـات                 إ

هذا يعود حسب المؤرخين إلى عدم حاجة الرومان إلـى إقامـة علاقـات              الدبلوماسية، و 

  .دبلوماسية بسبب اتساع نطاق الإمبراطورية الرومانية

وما يؤخذ على الحضارتين اليونانية والرومانية أنهم لم يساهموا في تطوير النظرية            

لدبلوماسـية   واعتمدوا في علاقاتهم مع الآخرين دبلوماسـية المناسـبات أو ا           ،الدبلوماسية

  .)2(المؤقتة بدلا من الدبلوماسية الدائمة

  الحصانة الدبلوماسية في العصور الوسطى: المطلب الثاني

سنحاول من خلال هذا المطلب التطرق لهذا الموضوع في فرعين نتناول في الأول             

 ثـم نتناولهـا عنـد       ،لحصانة الدبلوماسية في العصور الوسطى عند الأوروبيـين       ا مامنه

  .نالمسلمي

  في العصور الوسطى عند الأوروبيين الحصانة الدبلوماسية : الفرع الأول

وصفت العصور الوسطى الأوروبية على سابقتها من العصور القديمة بأنها عصور           

 وفي الحقيقة أن العصور الوسطى لم تساهم بأي شيء جديد في النظريـة              ،تدهور وتأخر 

، وإن كانـت فـي      )3(جتها إلى عهد البدائية   الدبلوماسية، بل على العكس من ذلك فإنها أدر       

بعض الأحيان تلجأ إلى الدبلوماسية لإنهاء الحرب التي كانت تدار بين رجـال الإقطـاع               

وبين الملوك من جهة وبين طلب البابوية المستمر لإخضاع الملوك ورجال الإقطاع تحت             

                                                 

  .  141زكي، المرجع السابق، ص محمد فاضل ) 1(
(2) B. Sen, op.cit., P. 95. 

رومان، أصبحوا في العـصور     فبعد أن كان السفراء والممثلين الرسميين يمثلون دولهم في عهد اليونان وال           ) 3(
  :أنظر في ذلك. الوسطى يمثلون أمراء الإقطاع بصورة شخصية

- Fenwik, C, international law, New York, 1948, P. 459. 
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مة نجدها منتهكـة    رعيتها، وإذا كانت حرمة السفراء المتفاوضين مقدسة في العصور القدي         

  .)1(من قبل حكام الإقطاع وملوك أوروبا في العصور الوسطى وفي مناسبات كثيرة

  الحصانة الدبلوماسية في العصور الوسطى عند المسلمين: الفرع الثاني

شهد المجتمع الإسلامي في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم والخلفاء الراشـدين             

لدولة الإسلامية خلال فترات ضعفها وقوتهـا أحـسنت         تطبيقات للعلاقات الدبلوماسية، فا   

معاملة المبعوثين أو الرسل واعترفت لهم بالحصانة الدبلوماسية، بل أنها ذهبت إلى حـد               

مساهمتها في إرساء بعض قواعد القانون الدبلوماسي وذلك عندما قررت مسئوليتها عـن             

  .)2( المالت من بيالأخطاء التي يرتكبها رسلها في الخارج وكان التعويض بأخذ

 قد أقر حصانة الدبلوماسيين منذ ما يزيد        -صلى االله عليه وسلم   –ونجد أن الرسول    

لـولا أن الرسـل لا      «لمة  يقوله صلى االله عليه وسلم لرسولي مس      بعلى أربعة عشر قرنا،     

  )3(.» أعناقكماتتقتل لضرب

ما أقدم قـانون    وهذا يعطي للإسلام أسبقيته من الناحيتين الزمنية والموضوعية، بين        

صدر في هذا الإطار يعود فقط إلى ما يقرب من قرنين من الزمان، لذلك فمـن اسـتهان                  

  )4(.بدور الإسلام في مجال العلاقات والحصانات الدبلوماسية يكون غير منصف

وفي هذا المعنى، نجد أن مجموعة من حكومات الدول الإسـلامية، أرسـلت إلـى        

 ـلا يمكـن المنازعـة أن المدن      "ئل توضح فيها أنـه      السكرتير العام لعصبة الأمم رسا     ة ي

 ـالإسلامية تشكل بماضيها المجيد وإشعاعها الحالي، إحدى أشكال المد         ة، ومـن ناحيـة     ني

                                                 

  .15سعيد بن سلمان العبري، المرجع السابق، ص ) 1(
  .19ص عبد العزيز سرحان، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، المرجع السابق، ) 2(
فاوي ملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الواقع النظري والعملي مقارنا            : أنظر) 3(

  .707، 706بالشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص 
  :قال رئيس مؤتمر العلاقات والحصانات الدبلوماسية) 4(

«Les règles relatives aux relations et immunités diplomatiques ont une longue histoire. 

En premier lieu, elles sont essentiellement le fruit de la pratique suivie par les Etats 

d'Europe et d’Amérique. Depuis que sont apparus de nouveaux états en Afrique et en 

Asie, il est souhaitable qu'une coutume qui a pris naissance dans la communauté 

internationale limitée au monde occidentale reçoive maintenant la reconnaissance 

formelle de la communauté internationale devenue mondiale» (Conf. NUSRID, Vol. 1, 

P. 5). 
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 كبيرا من سكان المعمورة، نظاما قانونيا       اأخرى يعتبر القانون الإسلامي والذي يحكم جزء      

  )1("مستقلا بمصادره الخاصة به وهيكله ومفاهيمه الخاصة

ولاشك أن الفارق الزمني بين ظهور الإسلام والقواعد القانونية التي تحكم العلاقات            

الدولية المعاصرة التي لم تتبلور إلا في بداية القرن العشرين، تبرز لنا نقطة مهمة وهـي                

أن الإسلام قد سن قواعد في المجال الدبلوماسي لا تقل أهميته عن القواعد الحالية، وهـي                

زعها لا الأحداث ولا المتغيرات الدولية، وأن عمومية القواعد التي قررهـا            قواعد لا تزع  

 وهذا ما يؤكد لنـا      ،الإسلام، ومرونة الإسلام ونظامه القانوني هو العامل الرئيسي في ذلك         

  .أن للإسلام ذاتية مستقلة في هذا المجال

  الحصانة الدبلوماسية في العصور الحديثة: المطلب الثالث

وماسية في العصور الحديثة وبخلاف العصور السابقة بحـق التمثيـل           امتازت الدبل 

1648عام  ستفاليا  الدائم وذلك بعد إبرام معاهدة و     
التي أنشأت بعض التوازن بين الدول       )2(

بدأت الدولة تهتم بالعلاقات الدبلوماسية عن      حيث  الأوروبية بعد إرساء مبدأ المساواة بينها،       

  .ر العلاقات الدوليةطريق إنشاء إدارات تتولى أمو

وكان لابد من أجل تطوير فعاليات العلاقات الدبلوماسية بين الدول تقرير حصانات            

دبلوماسية تتعهد الدول المضيفة بمنحها للأفراد المعتمدين لديها، ومن أبرز هذه القواعـد،             

 قواعد أخرى، مثـل الحـصانة   اقاعدة حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي التي نتجت عنه 

 وحرمة دار البعثة الدبلوماسية، حرمة المنزل الخاص للمبعـوث الدبلوماسـي،            ،ائيةالقض

وتم تطوير هـذه القواعـد مـن        . )3( وحرمة الحقيبة الدبلوماسية   ،وحرمة أمتعته الشخصية  

، حيث أن الـشيء     )4(خلال الممارسة الدولية بواسطة العلاقات الثنائية المتبادلة بين الدول        

الدولية لم تكن في السابق تتضمن قواعد محددة فيما يخص معاملة           الملاحظ أن المعاهدات    

 ،الدبلوماسيين، إذ كانت مقتصرة في معظمها على الحصانات التي يقرها القانون الـدولي            

                                                 

  . 253-248، ص 1955لسنة . د.ق.م.أنظر النص منشورا في م) 1(
  .36المرجع السابق، ص وماسية والقنصلية، لقانون العلاقات الدبأحمد أبو الوفا، :  أنظر كذلك-

  .20المرجع السابق، ص قانون العلاقات الدبلوماسية، عبد العزيز سرحان، ) 2(
  .41عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص ) 3(

(4) Philippe Cahier op.cit., .P. 12. 
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وكانت المعاهدات الثنائية في بعضها تتضمن من جملة بنودها ما يـسمى بـشرط الدولـة     

ن بريطانيا وتركيا وتلك المبرمة بين بريطانيا       كما في المعاهدة المبرمة بي    . )*(الأكثر رعاية 

 والتي عالجت   1946، والمعاهدة المبرمة بين بريطانيا والفليبين عام        1809والبرتغال سنة   

ي تـنص فـي   ت، وال)1(العلاقات الثنائية بين الدولتين على الصعيدين الدبلوماسي والقنصلي     

لكلا الطرفين يتمتعون علـى إقلـيم كـل          على أن الممثلين الدبلوماسيين      االمادة الثالثة منه  

، وكل هذه المقـدمات دفعـت       )2(منهما بالحصانات والامتيازات التي يقرها القانون الدولي      

  . )3(العديد من فقهاء القانون الدولي للقيام ببعض الدراسات المعمقة في هذا الموضوع

 Régulationين هذه القواعد في شكل أنظمة       قنومع حلول القرن التاسع عشر تم ت      

1815لسنة  فيينا   والتي صادق عليها مؤتمر   
ترتيب المبعـوثين  والذي تطرق لموضوع ، )4(

فـي هـذا المجـال       فيينا   الدبلوماسيين وبيان قواعد التقدم والصدارة بينهم، ويكمل لائحة       

 نـوفمبر عـام   21بروتوكول اكس لاشابيل الذي أقرته الدول الأوروبيـة الكبـرى فـي           

1818
)5(.   

مـشروع   هذه القواعد فـي شـكل        الذي قنن ء دور معهد القانون الدولي      بعدها جا 

1895تمهيدي عام   
، وأول اتفاقية دولية عالجت موضوع المبعوثين الدبلوماسيين بصفة         )6(

                                                 

ولة الأكثر رعاية أن تتعهد كل من الدولتين المتعاقدتين بأن تقوم بمعاملة الـدول الأخـرى        يقصد بشرط الد  ) *(
في رعاياها معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تقدمها أو ستقدمها لأي دولة ثالثة في مختلف الحقـوق أو                    

  .في حقوق معينة تحددها المعاهدة المنعقدة بينها
  .  وما بعدها288 ص  أنظر عاصم جابر، المرجع السابق،-

فاوي ملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الواقـع النظـري والعملـي مقارنـا                ) 1(
  .15 المرجع السابق، ص ،بالشريعة الإسلامية

(2) Les représentants diplomatiques de chacun des parties contractantes jouiront sur les 

territoires de l'autre des privilèges et immunités accordés par le droit international 

généralement connu" Nations Unies, recueil des traités, Vol 6, P. 339, cité par 

Philippe Cahier, op.cit., P. 32.  

    Zouche, Devattel, Grotiusومن بين هؤلاء الفقهاء ) 3(
  . 11من لحرش، المرجع السابق، ص  راجع عبد الرح-

  .15المرجع السابق، ص ، فاوي ملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية: أنظر في ذلك) 4(
  . 11 عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص -

(5) Philippe Cahier, op.cit., P. 32. 

(6) A. D, Règlement sur les immunités diplomatiques, annuaire de l'institut de droit 

international, Vol. 14, 1895-1896. 
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 20رك فيها عدد كبير من الدول تلك التي أقرتها ووقعتها الدول الأمريكية فـي          تشاعامة و 

 وتتكون هـذه    ،ا خلال المؤتمر الأمريكي السادس     في مدينة هافانا بكوب    1928فبراير عام   

الاتفاقية من خمسة أقسام وشملت جميع القواعد الأساسية للتمثيل الدبلوماسـي بمـا فيهـا               

  .)1(الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها المبعوثين الدبلوماسيون

قـط،  ف التي اعتمدتها ونظرا لأن سريان هذه الاتفاقية قاصر على الدول الأمريكية          

  .)2( قائمةقواعد العلاقات الدبلوماسية عالمي لقنينفقد بقيت الحاجة إلى ت

وعليه فقد عقدت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة دورتها الأولـى سـنة              

الأحكام الخاصة بها، غير أن اللجنة لم       لتقنين   لدراسة الحصانات الدبلوماسية تمهيدا      1950

ا الموضوع أولوية الدراسة بالنسبة للموضـوعات المطروحـة         تر ما يدعو إلى إعطاء هذ     

، تاريخ انعقاد الـدورة الرابعـة       1959لديها، الأمر الذي جعل الموضوع معلقا حتى سنة         

عشر للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تقرر عرض مشروع دراسة الحـصانات فـي              

  .)3(يناي ف في1961مؤتمر تشارك فيه الدول الأعضاء يكون موعده ربيع 

نا الذي حضره ممثلو إحدى وثمانين دولة، كما حـضره          يوتم بالفعل عقد مؤتمر في    

 وجامعـة   ،بصفة مراقبين ممثلون عن كل من هيئة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافـة            

  .)4(سيوية واللجنة القانونية الاستشارية للدول الإفريقية الآ،الدول العربية

الإنجليزيـة  (بكل من اللغات الخمس الرسمية للأمم المتحدة        وحررت هذه الاتفاقية    

ينا للعلاقات الدبلوماسية لـسنة     يوسميت باتفاقية ف  ) الصينية، الإسبانية، الفرنسية والروسية   

 أفريل  18وأعدت للتوقيع عليها من جانب الدول الأعضاء في المؤتمر ابتداء من             .1961

 مـارس   31جية النمسا، وبعد ذلك حتـى        في وزارة خار   1961 أكتوبر   31 لغاية   1961

  .)5( في مركز الأمم المتحدة بنيويورك1962

                                                 

(1) Philippe Cahier, op.cit., P. 35. 

  .13ص المرجع السابق، فاوي الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، ) 2(
  .14المرجع نفسه، ص ) 3(

(4) Philippe Cahier, op.cit., PP. 35-37. 

  .1961 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية سنة 48أنظر المادة ) 5(
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 إليها من جانب من يرغب في ذلك مـن الـدول        )*(كما تقرر فتحها كذلك للانضمام    

  .)1(الأخرى عن طريق إيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة

 البعض منها بالدراسة لاحقا مما يدخل        مادة نتناول  53ينا من   يهذا وتتكون اتفاقية ف   

  .في نطاق موضوعنا

ويمكن لنا القول أن الامتيازات والحصانات الدبلوماسية أصبحت بموجـب اتفاقيـة           

  . )2( من الناحية النظرية مقارنة بالعهود السابقةا أكثر تحديدا واستقرار1961نا لعام يفي

للعلاقات الدبلوماسية ندرجها    1961ينا  يوهناك عدة أسباب أدت إلى نجاح مؤتمر ف       

  :فيما يلي

 العدد الكبير من الدول التي حضرت المؤتمر والتي بلغ عددها حوالي إحدى وثمـانين               /1

   .)3(دولة وقعت فيها وصادقت على الاتفاقية

 الاهتمام الكبير الذي حظي به موضوع العلاقات الدبلوماسية من قبل الفقهاء والكتـاب              /2

  .الدوليين

  .عداد الواسع للمجموعة الدولية لإبرام هذه الاتفاقية الاست/3

  .)4(قنينصبح موضوع العلاقات الدبلوماسية ناضجا وجاهزا للتأ /4

وتمتاز هذه الاتفاقية بنصها على قواعد جديدة عدا التي عرفهـا العـرف الـدولي               

  .)5(والخاصة بالعلاقات الدبلوماسية

لي أظهر بعض الخلافات حول تطبيق      وأوضحت لجنة القانون الدولي أن العمل الدو      

 خاصة المتعلقة بحدود الحصانات، وتصنيفات أفراد البعثة        1961نا لسنة   يوتفسير اتفاقية في  

ا من أجل ذلك قواعـد محـددة تتعلـق          ي فوضعت اتفاقية فين   ،الدبلوماسية والمعاملة بالمثل  

                                                 

 الجزائر على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، كمصدر أساسي للحصانات الدبلوماسـية، وذلـك              صادقت) *(
  .27/08/1964 المؤرخ في 64/259بموجب المرسوم رقم 

  . 965ئر، ص ، الجزا1964الجريدة الرسمية سنة :  أنظر في ذلك-
  . 1961 من اتفاقية فيينا لعام 50أنظر المادة ) 1(
  .351ني، المرجع السابق، ص يغازي حسن صبار) 2(
  .31/12/1989 دولة وذلك بتاريخ 154: 1961بلغ عدد الدول التي صادقت على اتفاقية فيينا لسنة ) 3(
  .12عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص ) 4(
  .603، 601، ص، 1999لوسيط في القانون الدولي العام، الدار الجامعية بيروت، محمد المجذوب، ا) 5(



ð‡îèànÛa@Ý—ÐÛa@Zï²ŠbnÛa@bçŠìĐmë@ï�bßìÜi‡Ûa@tìÈjàÜÛ@òî�bßìÜi‡Ûa@òãb—¨a@âìèÐß   � 
 

 54 

ا أكدت علـى التـزام      باعتماد وتعيين أفراد البعثات الدبلوماسية في الدولة المضيفة، وكم        

ممارسة اختصاصها القضائي على البعثات الدبلوماسـية وأفرادهـا         بعدم  الدولة المضيفة   

  .)1(كالاعتراف مثلا بالحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسيين وبحرمة دار البعثة

وفي النهاية لابد من التنويه ونحن بصدد سرد التطور التاريخي لحصانة المبعـوث             

  . في هذا المجال كمصدر لهذه الحصانات)2(، إلى أهمية العرفالدبلوماسي

عـدم  منهـا   وللعرف أهمية كبيرة في المجتمع الدولي، وهذا يعود إلى عدة أسباب            

 أي أنه يبقى دائما محتاجا للعـودة        ،مقوماته القانونية والتنظيمية  القانون الدبلوماسي ل  تكملة  

  .ون الدولي العامالعرف في المسائل التي لم ينظمها القانإلى 

ورغم اختلاف الفقهاء بشأن أهمية الأعراف، حيث يوجد هناك من يرى بأن 

شى والمتغيرات الدولية، لأنه لتغيير عرف االعرف يتسم بالفوضى والبطء، الذي لا يتم

يجب انتظار أفعال متعددة لفترة من الزمن حتى نستطيع القول بتغيير أو وجود قاعدة 

   )3(.عرفية جديدة

كن الواقع العملي أثبت بعد نشوء المنظمات الدولية، أنه لم يعد من الضروري ول

 لفترة زمنية طويلة بل يكفي  مضطردالإنشاء قاعدة عرفية أن يكون سلوك الدول لها

  .اقتناع الدول المعنية بتلك القواعد

ة اجتها إلى أهميب للعلاقات الدبلوماسية في دي1961ينا عام يولقد أشارت اتفاقية ف

أن قواعد العرف الدولي يجب أن تستمر في تنظيم القضايا التي لم يتم " العرف بقولها

  )4(."تسويتها صراحة في أحكام الاتفاقية الحالية

                                                 

  .21عبد العزيز سرحان، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، المرجع السابق، ص ) 1(
  . للعلاقات الدبلوماسية1961 من اتفاقية فيينا لسنة 31 وراجع كذلك المادة -

  .نظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من ال38راجع في ذلك المادة ) 2(
  .   36ني، المرجع السابق، ص يغازي حسن صبار:  وأنظر كذلك-

نزار صديق صدقني، الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في القانون الوضـعي مقارنـة مـع الـشريعة                ) 3(
  .  26، ص 1988الإسلامية، بحث علمي قانوني، كلية الحقوق، جامعة دمشق، سوريا، 

أسس وقواعد العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع،         عبد الواحد الجاسور،    ناظم  )  4(
  .36، 35ص ، 2001عمان، 

"Les règles du droit international coutumier doivent continuer à régir les questions qui 
n'ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente convention".  

  .1961 راجع في ذلك ديباجة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة -
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اجة اتفاقية يب، نقلت صياغة د1969ونذكر أيضا أن اتفاقية البعثات الخاصة لعام 

  .  نفسها1961 لسنة الدبلوماسيةللعلاقات نا يفي

ع إلى العرف الدولي في حالة عدم وجود نص في اتفاقية دولية أو ويمكن الرجو

 أحكام العرف نقانون داخلي، لأن الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية مهما حاولت تقني

الدولي المتعلق بالتمثيل الدبلوماسي فلن تستطيع أن تلم بجميع هذه القواعد، حيث يبقى 

حالة غموض ع الرئيسي لسد النقص أو الاختلاف في العرف الدولي في هذه الحالة المرج

، فضلا عن ذلك فإن العرف يعتبر المصدر الثاني أو حالة عدم وجود أي نصالنص 

  )1(. من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية38حسب ما ورد في المادة 

 ـ    تبالنسبة للدول التي لم     سارية  ظل القواعد العرفية    تكما   ذا نضم إلى الاتفاقيـة وك

الأخيـرة لا   هذه   إذ أن    ،بالنسبة للدول التي أوردت تحفظات على بعض نصوص الاتفاقية        

  )2(.تكون ملزمة إلا بالقدر الذي يتفق مع التحفظات التي صاغتها على أحكام هذه الاتفاقية

  

                                                 

(1) Philippe Cahier, op.cit., PP.  29-30. 
أحمد محمد رفعت، القانون الدولي العام، مطبعة مركز جامعة القـاهرة للتعلـيم المفتـوح،               :  انظر كذلك  -   

  .77، ص 1999القاهرة، 
  .40عبد العزيز سرحان، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، المرجع السابق، ص، ) 2(
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   للمبعوث الدبلوماسيجزائيةلحصانة القضائية اللالمبادئ النظرية 

  

  

  

  لحصانة القضائية الجزائيةالطبيعة القانونية ل :الفصل الأول �

   حـدود الحصانة القضائية الجزائية ونطاقها:الفصل الثاني �
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 بين الاختصاص   ي، بوجود قاعدة التلازم   ئتتميز قواعد الاختصاص القضائي الجزا    

ية، الأمر الذي يرتب ثبوت الاختـصاص القـضائي         ئالقضائي والقانوني في الأمور الجزا    

للدولة مقرونا بالنفاذ القانوني ضد جميع الجرائم المرتكبة في إقليمها بصرف النظر عـن              

  .(*)، إذ يستوي أن يكون وطنيا أو أجنبيا)1(شخصية الجاني

لحصانة القضائية التي يتمتع بهـا المبعـوث        وكما سبق أن أشرنا أن من مظاهر ا       

الدبلوماسي، هي إعفاؤه من الخضوع للاختصاص القضائي الجزائي للدولة الموفد إليهـا،            

بما يرتب إفلاته من أية متابعة جزائية قد يتعرض لها مهما كانت صفة الجريمة المرتكبـة        

  .من قبله

سـلطة قـضائية، أو     حيث لا يمكن إزعاجه بأية صورة من الصور من قبل أيـة             

بوليسية، حتى ولو أقدم على ارتكاب جريمة، أو اشترك في مؤامرة لقلب نظام الحكم فـي                

الدولة المضيفة، أو التآمر على رئيسها، ففي حالة ارتكاب الممثل الدبلوماسي مثـل هـذه               

روعة، لا يحق للدولة المضيفة أن تتخذ ضده أية إجـراءات،           شالأعمال الإجرامية غير الم   

ية أو حتـى إنـزال أيـة        ئء في ذلك إجراءات التوقيف أو المقاضاة أو الملاحقة الجزا         سوا

  .عقوبة

 واحترامـا   ، من ناحيـة   تهكل ذلك من أجل ضمان استقلاله ومحافظة على طمأنين        

للدولة التي يمثلها من ناحية أخرى، إذ أنه لو سمح للـسلطات المحليـة أن تتخـذ ضـد                   

 ـت السابقة في حالة وقوع جريمة من أحدهم، أو الا         المبعوثين الدبلوماسيين الإجراءا   تباه ش

في ارتكابه لها، لأصبحوا تحت رحمة الحكومات المعتمدين لديها، ولما أمكنهم أن يحتفظوا             

 إضافة إلى ذلك فإن أسرار حكوماتهم قـد تنتهـك بحجـة             .باستقلالهم في القيام بمهامهم   

رهم، وأن محـاكمتهم أمـام القـضاء        التحري عن الجرائم التي تنسب إليهم أو تقع في مق         
                                                 

  .283 المرجع السابق ص  الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي،سهيل حسين الفتلاوي،: أنظر) 1(
ر مختلف في قواعد الاختصاص القضائي المدني، من حيث لا يكون للقاضي الـوطني أن               ونلاحظ أن الأم  (*) 

يطبق قانونه مباشرة على النزاع متى كان مشتملا على عنصر أجنبي، بل عليه الرجوع إلى قواعد الإسناد                 
تطبيقه لقانون  الموجودة في قانونه، والتي تقوم بوظيفة إرشاده إلى القانون واجب التطبيق، مما يعني إمكانية               

   .آخر غير قانونه
 ، بـدون تـاريخ    ،أنظر هشام علي صادق، دروس في القانون الخاص، الدار الجامعية، القاهرة، مـصر             -
  . 2ص
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 بهم أو للانتقام من حماسهم ونشاطهم فـي الـدفاع عـن             ريشهالجنائي قد تكون وسيلة للت    

  .مصالح دولهم تجاه حكومة الدولة المعتمدين لديها

ولقد ارتأينا لدراسة هذا الجزء من الرسالة تقسيم هذا الباب إلى فصلين نتعرض في              

 الطبيعة القانونية للحصانة القـضائية الجزائيـة للمبعـوث          حولللجدل الفقهي   منه  الأول  

  .وصولا إلى ما استقر عليه القانون الدولي في هذا الصددالدبلوماسي 

مـا إذا كانـت   و ،الحصانة القضائية الجزائيـة   حدود  أما الفصل الثاني فنتناول فيه      

، إضـافة إلـى     ليهامطلقة تمام الإطلاق بحيث لا يرد عليها أي استثناء أم ثمة قيود ترد ع             

  .التطرق إلى نطاقها المكاني والزماني
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—ÐÛa����Þëþa@Ý@ @

  لحصانة القضائية الجزائيةالطبيعة القانونية ل

  

  

  الجزائيةالقضائية لحصانة الطبيعة القانونية لالآراء الفقهية في تحديد : المبحث الأول �

   الجزائية الحصانة القضائيةطبيعةحول  الموقف الفقهي :المطلب الأول �

  الجزائيةالقضائية  الآراء الفقهية بشأن تحديد مدى الحصانة :المطلب الثاني �

   الدفع بالحصانة الجنائية:المطلب الثالث �

   موقف العمل الدولي تجاه الحصانة القضائية الجزائية:المطلب الرابع �

ئية موقف التشريعات الدولية والوطنية من الحصانة القضائية الجزا        :المبحث الثاني  �

  للمبعوث الدبلوماسي

  موقف التشريعات الدولية من الحصانة القضائية الجزائية :المطلب الأول �

موقف التشريعات الداخليـة مـن الحـصانة القـضائية           :المطلب الثاني  �

  الجزائية وأثرها على الأمن القومي

وأثر موقف اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية من الحصانة الجزائية          :المبحث الثالث  �

  ذلك على حقوق الإنسان

موقف اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية من الحـصانات   :المطلـب الأول   �

  الجزائية

  الحصانة الجنائية وحقوق الإنسان :المطلب الثاني �
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  الحصانات الممنوحة للمبعوث الدبلوماسـي، إن لـم        ىحدإ جزائيةتعتبر الحصانة ال  

ل شم تنصب على إجراءات التقاضي فحسب، بل تمتد لت        أهمها، ذلك أن الحماية فيها لا     تكن  

شخص المبعوث الدبلوماسي حيال الإجراءات الأخرى، من حجز وقبض وتفتيش وتحقيق،           

إلى غير ذلك من التعقيبات القانونية التي يجري اتخاذها في العادة إزاء خـرق القـوانين                

 التي تتولى محاكمة مبعوثهـا      ، وذلك لأن دولة المبعوث الدبلوماسي هي      )1(الداخلية للدولة 

وهي المسؤولة عن تصحيح الأوضاع ورفع الأضرار التي قد تنشأ بفعل إساءة أو ضـرر               

أو جريمة مرتكبة من قبل ممثلها، باستثناء حالة تنازلها عن حصانته القـضائية لـصالح               

الدولة المضيفة التي يكون لها في هذه الحالـة سـلطة إخـضاع المبعـوث الدبلوماسـي           

  .)2(صاصها القضائيلاخت

 أن تحقق حسن سير     جزائيةولابد من الإشارة إلى أن من شأن الحصانة القضائية ال         

 والتي تتطلب إلى حد بعيد كمـا أسـلفنا ضـرورة تمتـع الممثلـين                ،المهام الدبلوماسية 

 ثارت جدلا فقهيا واسع   أ وهي النقطة التي     ،الدبلوماسيين بقدر كبير من الحرية والاستقلال     

  .نتولى شرحه فيما بعدالنطاق 

 للمبعوث الدبلوماسي   جزائية الحصانة القضائية ال   طبيعةوحتى نتمكن من تحديد تام ل     

  :قسمنا دراسة هذا الفصل إلى المباحث التالية

لآراء الفقهية في تحديد الطبيعة القانونية للحصانة القـضائية          ل نتعرض في المبحث الأول    -

  .الجزائية

لتشريعات الدولية والوطنية من الحصانة القـضائية الجزائيـة         موقف ا : المبحث الثاني  -

  للمبعوث الدبلوماسي

موقف اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية من الحصانة الجزائيـة وأثـر           : المبحث الثالث  -

  ذلك على حقوق الإنسان

                                                 

  . 281 المرجع السابق ص الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي، لاوي،فت ال حسينسهيل) 1(
  .169 ص المرجع السابق،ابر، جحسين محمد ) 2(
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  ئيةجزاالالقضائية لحصانة الطبيعة القانونية لالآراء الفقهية في تحديد  :المبحث الأول

 للمبعوث الدبلوماسي كانت    جزائيةسبق أن أشرنا ولو بفكرة موجزة أن الحصانة ال        

 وكذلك مـن حيـث   ،محل جدل فقهي كبير سواء ما تعلق منها بتحديد مفهوم هذه الحصانة    

  .مطالبثلاثة إطلاقها أو تقييدها، الأمر الذي يستدعي تقسيم دراسة هذا المبحث إلى 

موقف الفقهي بشأن طبيعة الحصانة القضائية      ال منه   حيث نتناول في المطلب الأول    

هذه الحصانة أهـي    بخصوص حدود    وفي المطلب الثاني نتطرق للآراء الفقهية        ،جزائيةال

  .لكيفية التي يتم بها الدفع بهذه الحصانةلمطلقة أم مقيدة؟ أما المطلب الثالث نتعرض فيه 

  قضائية الجزائيةالموقف الفقهي حول طبيعة الحصانة ال :المطلب الأول

 حيث  ،جزائيةالحصانة القضائية ال  طبيعة  تشعبت واختلفت الآراء الفقهية بخصوص      

ذهب البعض إلى اعتبار هذه الحصانة قيدا على إقليمية القانون الجزائـي، فيمـا ذهـب                

البعض الآخر إلى اعتبارها مانعا من موانع المسؤولية أو العقاب، وأمـا الـرأي الثالـث                

  .لى أساس أنها تمثل شرطا سلبيا يكمن في كل قاعدة جزائيةفينظر إليها ع

 لابد من التعـرض   ،ونظرا لتشعب هذه الآراء في بعضها وتباينها من حيث التبرير         

  : من خلال الفروع التاليةةلكل رأي من هذه الآراء على حد

   استثناء من مبدأ إقليمية القوانينجزائيةالحصانة القضائية ال :الفرع الأول

 جميع الجـرائم المرتكبـة     علىلدولة  ا بإقليمية القوانين، وجوب تطبيق قانون       يقصد

  .)* (على إقليمها الأرضي أو الجوي أو البحري سواء كان الجاني وطنيا أو أجنبيا

وتعتبر الحصانة الجزائية حسب هذا الاتجاه، استثناء من قاعدة إقليمية القوانين، إذ            

من نطاق الاختصاص القانوني، فلا يسري عليهم قانونها        أنها تخرج الممثلين الدبلوماسيين     

  .الجزائي عن جميع الجرائم التي يرتكبونها في إقليمها

وتحوز الجرائم المرتكبة من طرف المتمتعين بالصفة الدبلوماسية علـى الوجـود            

الواقعي دون القانوني، إذ يرى أصحاب هذا الرأي أن الأفعال الصادرة عن هـذه الفئـة                

                                                 

قضي قانون العقوبات الجزائري مثلا، بتطبيق القانون الجزائري على كافة الجرائم المرتكبة علـى أرض               ي) *(
يطبق قانون العقوبات على كافة الجـرائم التـي         " :التراب الجزائري، إذ نص في المادة الثالثة منه على أنه         

  ."ترتكب في أراضي الجمهورية
  .1991 ،لديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، اي راجع في ذلك قانون العقوبات الجزائر-
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لدولة، تكون موجودة من الناحية الواقعية فقـط،  الجزائية لنصوص لد جرائم وفقا لوالتي تع 

أما من الناحية القانونية فكأنها لم ترتكب، مما يعني انتفاء صفة عـدم المـشروعية عـن                 

  .)1(أفعالهم

ويبررون ذلك في كون المبعوثين الدبلوماسـيين يمثلـون دولا ذات سـيادة، ممـا          

 وهـذا   ،دولة المضيفة احتراما لهذه الـسيادة     الية القضائية في    يقتضي عدم إخضاعهم للولا   

  .)*(بدوره يشكل دعما للسلام العالمي

ويسود اتفاق لدى أغلب شراح القانون الدولي على عدم قبول هذا الـرأي، وذلـك               

نظرا لأنه ينفي صفة عدم المشروعية عن الجرائم المرتكبـة مـن طـرف الأشـخاص                

ماسية، فينظر إليهم على أنهم غير مخاطبين بالقاعدة الجزائيـة          متعين بالحصانة الدبلو  تالم

التي تفترض ابتداء خضوع الشخص لها، حتى تضفي صفة عدم المشروعية على أفعالـه              

  . )2(لة بقواعدهاخالم

  :ويؤدي بنا التسليم بالنظرية السابقة إلى النتائج التالية

  )**(لمساهمة الجنائيةل بالنسبة :أولا

لمساهم في الجريمة أساسا، إلى إدانة الفاعل الأصلي، فإذا قضي ببراءة   تستند إدانة ا  

ولما كان المبعوث الدبلوماسي غيـر مـدان   ، )3(الفاعل الأصلي استلزم ذلك براءة الشريك     

أصلا عن فعله المخل، الذي اعتبر مشروعا وفقا لهذه النظرية، فكيـف يمكـن اعتبـار                

  المساهم معه مجرما؟

                                                 

  .  288 ص ، المرجع السابقالحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي، لاوي،فتسهيل حسين ال :أنظر) 1(
 ـهذا التبرير مستمد من الاعتقاد السائد في الفقه والاجتهاد القضائي الدولي، الذي يـرى أن إ  ) *( ارة الناحيـة  ث

  .انه أن يحرك اعتبارات السيادة فيهاالجزائية من ش
  .60، ص1998،  الجزائر،عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات، ديوان المطبوعات الجامعية:أنظر) 2(
  .افر نشاط عدة أشخاص لارتكاب جريمة واحدةظتقوم نظرية المساهمة في الجريمة على ت) **(

  .127عادل قورة، المرجع السابق، ص : أنظر -
  .   25 ص ،1991 تقنين العقوبات، مطبعة قرفي عمار، باتنة، الجزائر، ،نواصر العايش: نظرأ) 3(
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  )*(:دفاع الشرعيالبالنسبة : ثانيا

يشترط لتحقق الدفاع الشرعي، أن يكون الفعل غير مشروع، بأن يقع علـى حـق               

يحميه القانون الجنائي، وهذا يؤدي بدوره إلى انتفاء هذا الحق إذا كان الفعل مباحا، لأن ما                

  .)1(يبيحه القانون لا يعد عدوانا حتى ولو كان فيه مساس بحق

لذي يقترفه الدبلوماسي يعد مباحـا طبقـا لهـذه          وطالما أن الفعل غير المشروع ا     

المسؤولية الجزائية عن استعمال الدفاع الشرعي ضـده        لا تترتب   النظرية فبديهي إذن أن     

  .)2(القانونيبيحه لأنه موجه ضد ما 

  :لتطبيق قانون دولة الفاعل بالنسبة: ثالثا

 يكون الفعل معاقبـا     عرفنا سابقا أن مبدأ إقليمية القانون الجزائي للدولة، يقتضي أن         

يح بدوره سلطان الدولة عن تلك الجرائم التي تقترف خارج حدود هذا            زعليه، الأمر الذي ي   

  .)3(الإقليم، حتى ولو كان الفاعل أحد رعاياها

ونشير هنا أن إفلات المبعوث الدبلوماسي من العقوبة الجزائية في دولته، من شأنه             

ن أجلها هذه الحصانة، والتي تقـضي باسـتقلال         أن يؤدي إلى تفويت الغاية التي قررت م       

المبعوث الدبلوماسي، واحترام شخصه أثناء وجوده في الدولة المستقبلة، دون أن تـستبعد             

أفعاله غير المشروعة من الخضوع للقانون الجزائي، فيكفي أن تمتنع السلطات الإقليميـة             

 أفعالـه صـفة عـدم       عن مباشرة إجراءات التحقيق والمحاكمة ضده، دون أن تزاح عن         

  .)4(المشروعية، وبذلك يكون من الممكن إخضاعه لقانون دولته

  حق المبعوث الدبلوماسي في اللجوء لقضاء الدولة المستقبلةبالنسبة ل: رابعا

مثلين الدبلوماسيين استثناء من قاعـدة      ميؤدي التسليم باعتبار الحصانة الممنوحة لل     

لمبعوث الدبلوماسي من اللجوء لقضاء دولة القبـول        إقليمية القانون الجزائي، إلى حرمان ا     

                                                 

بمعنى الدفاع عن النفس، أما الفقـه العربـي فيـستعمل     " Self defense" يستعمل الفقه الغربي مصطلح) *(
  يكنامومه" النفسعن الدفاع "ويستعمل أحيانا مصطلح  " Légitime défense" مسمى الدفاع الشرعي أي

  .ربيغن منقولين عن الفكر اليفإن كلا المسمي
 ،1992 مطبعة عمار قرفي باتنة، الجزائر،       ،1 ج ،بارش سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري     : أنظر) 1(

  .116ص 
  .122المرجع نفسه، ص ) 2(
  .290 ص ، السابق المرجعالحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي، لاوي،فتين السسهيل ح: أنظر) 3(
  .401 ص ،1970 القاعدة الجنائية، الشركة الشرقية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، عبد الفتاح الصيفي،) 4(
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حتى ولو كان الفعل المخل موجها ضده، بمعنى أن يكون المبعـوث الدبلوماسـي مجنيـا                

  .عليه

ه العرفي والاتفاقي الـذي يمـنح       يوهو ما لا ينسجم مع ما أقره القانون الدولي بشق         

  .)1(ى تعرض لأي اعتداءالمبعوث الدبلوماسي حق اللجوء لمحاكم الدولة المستقبلة مت

منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشـخاص       (فعلى سبيل المثال، نجد أن اتفاقية       

 قد أخضعت الجرائم الموجهة ضد الدبلوماسـيين        )1973ولين بالحماية الدولية لعام     شمالم

نه ينبغي على كل    أللاختصاص القضائي للدولة المستقبلة، إذ نصت في المادة الثالثة على           

ما طرف في المعاهدة، أن تتخذ الإجراءات الضرورية لإقامة اختصاصها القضائي في          دولة  

 في عدة حالات والتي مـن ضـمنها         )*(الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية     يخص  

عندما ترتكب جريمة ضد أي شخص مشمول بالحماية الدولية بحكـم وظـائف يمارسـها      

  .)2(بالنيابة عن تلك الدولة

 من خلال عرضنا للنظرية، وتحليل الانتقادات الموجهة إليها، كيف أنها قـد             نستنتج

إقليمية والتي أخذ بها جانب كبير من       اللا تأثرت في نسجها بفكرة عدم التواجد الإقليمي أو       

بها فكرة الحصانة الدبلوماسية في فترة كانت فيها سـيادة القـوانين            وفسروا  الفقه التقليدي   

  .)3(ة السائدةالإقليمية، هي الفكر

                                                 

  .170 ص ،المرجع السابق علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي،) 1(
شمولين بالحمايـة الدوليـة     منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص الم      نصت المادة الثانية من اتفاقية      ) *(

  : على ما يلي 1973لعام 
  :على كل دولة أن تعتبر الاختراق العمدي لأي من الأفعال الآتية جريمة بموجب قانونها الداخلي -1"
  .القتل أو الاختطاف أو أي اعتداء على شخص أو حرية الشخص المشمول بالحماية القانونية: أ
ية، أو محال السكن أو وسائل التنقل لشخص مشمول بالحماية الدولية           الهجوم العنيف على المقار الرسم    : ب

  .يكون من شأنه تعرض شخصه أو حريته للخطر
  .التهديد بارتكاب أي من هذه الاعتداءات: ج
  .محاولة ارتكاب أي من هذه الاعتداءات: د
 تأخذ بعـين الاعتبـار       على كل دولة طرف أن تجعل هذه الجرائم معاقبا عليها بالعقوبات المناسبة التي             -2

  .طبيعتها الخطرة
من هذه المادة بأي حال بالتزامات الدول الأطراف بمقتضى القانون الدولي في            ) 2،  1( لا تخل الفقرتين     -3

  ."أن تتخذ الوسائل المناسبة لمنع الاعتداءات الأخرى على شخص وحرية وكرامة المشمول بالحماية الدولية
  .  291 ص ،المرجع السابقالحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي، ي، لاوفتسهيل حسين ال :أنظر) 2(
  . 131عائشة راتب، المرجع السابق، ص : أنظر) 3(
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إقليمية قيامها على إدعاء صوري بحت أشبه مـا يكـون           وما يؤخذ على فكرة اللا    

بالحيلة القانونية، كما أنها تتعارض مع ما جاءت به النظريـات المعاصـرة مـن تقييـد                 

الاختصاص الإقليمي للدولة، الأمر الذي أفقدها أهميتها في تبرير الاستثناءات التـي تـرد      

  . )1(ص، فأصبحت تبعا لذلك مهجورةعلى هذا الاختصا

  الحصانة الجزائية مانع من موانع العقاب: الفرع الثاني

تنص مجمل الدساتير في العالم، على حق الدولة في العقاب إلى جانب حقهـا فـي               

التجريم، تمكينا لهذه الأخيرة من رد الاعتداءات التي تقع على سلامة أفرادها، أيا كانـت               

  .)*(صفة الجاني

 قانونية متى توافرت فإنها تؤدي إلى الإعفاء من         ار الإشارة إلى أن ثمة أعذار     وتجد

  .العقوبة، رغم قيام الجريمة بأركانها الثلاث وهي ما يطلق عليها بموانع العقاب

وهدف المشرع من وراء ذلك هو عدم تشجيع المجرمين علـى الاسترسـال فـي               

في الكشف عـن بعـض الجـرائم قبـل     ، كما قد يمنح هذه الأعذار رغبة منه    )2(جرائمهم

  .استفحالها نظرا لخطورتها

وقد اتجه أصحاب هذا الرأي إلى اعتبار الحصانة الجزائية التي يتمتع بها المبعوث             

  .)**(الدبلوماسي، مانعا من موانع العقاب

واتجه في تبرير ذلك إلى صفة المبعوث الدبلوماسي الشخصية، والتي تحـول دون             

 قانونا، لأنـه حـسب      اائية، من غير أن يمنع ذلك كون الفعل مجرم        خضوعه للعقوبة الجز  

رأيه إذا كانت القاعدة الجزائية لا تسري على الدبلوماسي المتمتع بالحصانة الجزائية، فإن             
                                                 

  .964ص المرجع السابق، محمد طلعت الغنيمي، قانون السلام، : أنظر) 1(
ها ما يعتبر من الأفعـال      ريم تلك السلطة التي تمتلكها الدولة، والتي تحدد بموجب        جيقصد بحق الدولة في الت    ) *(

أن لها الحق في تتبع المجرم، وضبطه، وتقديمه للمحاكمة أمـام قـضائها            : جريمة ويقصد بحقها في العقاب    
الإقليمي كي يلقى جزاء ما ارتكبه من جرم، مع توليها تنفيذ الجزاء المقرر ضده بموجب الحكم الصادر من                  

   .محاكمها
شرح قانون العقوبات الجزائري، ديوان المطبوعـات الجامعيـة،          ،ق إبراهيم منصور  ا إسح :أنظر في ذلك  

  .102، ص 1989الجزائر، 
، 1971عبد السلام التويجي، موانع المسؤولية الجنائية، معهد البحوث والدراسات العربية، مـصر،             : أنظر) 2(

  .    54ص 
موانع المسؤولية الجنائية التـي  نشير في هذا الصدد إلى ضرورة التمييز بين موانع العقاب التي عرفنا، و           ) **(

  . أحد شروط المسؤولية من وعي وإرادة وتمييزفاءتتحقق تبعا لانت
  .99جي، المرجع السابق، ص ي عبد السلام التو:أنظر
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ذلك لا يعني أنها غير نافذة عليه، وإنما عنصر الجزاء فيها هو الذي لا يكون نافذا، وعليه                 

 غير مشروع لمخالفته عنـصر التكليـف فـي القاعـدة            يبقى سلوك المبعوث الدبلوماسي   

  . )*(الجزائية

ب الوقوع فـي    نأن من شأن الأخذ بهذا الرأي أن يج       الاتجاه  ويضيف أصحاب هذا    

مشكل الاشتراك، أو المساهمة الجنائية التي أشرنا إليها سابقا، وكذلك الحال بالنسبة لحـق              

دبلوماسـي فيـرى فـي المـساهمة        الدفاع الشرعي ضد العدوان الصادر من المبعوث ال       

الجنائية، أن كون الأفعال غير مشروعة قانونا، فإن هذا بدوره يكفل عدم إفلات الـشريك               

من العقوبة، لأنه وكما أسلفت فالشريك يتبع الفاعل الأصلي، لما كان الفاعل مدان قانونـا               

  .فمن الطبيعي أن يدان الشريك تبعا لذلك

ن من تعرض لاعتداء من قبل مبعوث دبلوماسـي         أما في الدفاع الشرعي فلن يتمك     

رم قانونـا   جل يعد مباحا، لكن كون الفعل م      خأن يقوم بصد هذا العدوان، طالما أن فعله الم        

  لـه  فإن ذلك يبرر استعمال الأفراد لهذا الحق، ضد أي اعتداء غير مشروع قد يتعرضون             

  .)1(من طرف الدبلوماسيين

 مانعا من موانع العقـاب، يـؤدي بنـا إلـى            ونلاحظ أن اعتبار الحصانة الجزائية    

الاصطدام بجانب من جوانب الحماية المقررة قانونا للدبلوماسي إزاء الإجراءات، وذلـك            

  .)2("لا تحول دون قيام الإجراءات ضد من يتوفر في حقه المانع" لأن موانع العقاب 

 ـار عن الجريمة مـثلا، سيـستلزم ب       طخفمانع العقاب الذي يتحقق بالإ     مـن  ضا  ع

الإجراءات كالتبليغ القانوني، والحضور في مرحلتي التحقيق والمحاكمـة، فـي حـين أن     

حصانة المبعوث الدبلوماسي تحول كما هو معلوم دون خضوعه لهـذه الإجـراءات مـن       

أساسها، وهذا معناه أنه لن يحضر مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ولن يـؤثر عليـه قـرار            

عدمه، نظرا لحصانته حتى إزاء التنفيذ، التي تتطلب مـن        المحكمة بإعفائه من العقوبة من      

                                                 

تقوم القواعد الجنائية، على شق التكليف، وشق الجزاء، وكلاهما يعبر عن سلطة الدولة في تعاملهـا مـع                  ) *(
   .هي المشفوعة بالجزاء هي التي تجسم هذه السلطةالفرد، فالأوامر والنوا

  .10بارش سليمان، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص : أنظر في ذلك -
 ومـا   296 ص   ،المرجع السابق الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي،     لاوي،  فتسهيل حسين ال  : أنظر) 1(

  .بعدها
  .71المرجع السابق، ص ات، شرح قانون العقوب ،بارش سليمان: انظر) 2(
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دولته تنازلا مستقلا عن تنازلها عن حصانته القضائية كما سنرى فيما بعد عنـد تطرقنـا                

  .)1(لهذه الفكرة

ومن جهة، نلاحظ أن هذا الرأي لم يأخذ في اعتباره ما يتعلـق بإعفـاء المبعـوث        

اكم الوطنية لدولة القبول الذي لا يتـصل مطلقـا   الدبلوماسي من الإدلاء بشهادته أمام المح   

  بمعنى العقوبة، فكيف يمكن اعتبارها مانعا من موانعها؟ 

نخلص من عرضنا للنظرية وطرح مواطن القوة والضعف فيها، كيف أنها عجزت            

عن تفسير طبيعة الحصانة الجزائية للمبعوثين، باعتمادها على عنصر عدم فرض العقوبة            

فكما هـو    )*(ن، كأساس لتحديد طبيعة الحصانة الجزائية التي يتمتعون بها        على الدبلوماسيي 

 العديد من المراحل والإجراءات، والتي كما       زتياجمعلوم، لا يمكن فرض العقوبة إلا بعد ا       

نعلم لا يخضع لها الدبلوماسيون أصلا، الأمر الذي يضفي على هذا الرأي صفة المصادرة              

  .)2( المطلوبنع

  الحصانة الجزائية شرط سلبي في القاعدة الجزائية :الفرع الثالث

أن الحصانة الجزائية للمبعـوث الدبلوماسـي       )**(يرى فريق من الكتاب الإيطاليين    

لا أتعتبر بمثابة شرط سلبي يكمن في كل قاعدة جزائية، والذي يشترط لوجـود الجريمـة                

تلك القاعدة التـي مـن       " ويقصد بالقاعدة السلبية   ،يكون الجاني متمتعا بالحصانة القضائية    

ة فيهـا لتـوافر سـبب    ررقشأنها إبطال مفعول القاعدة الإيجابية من جهة سلب العقوبة الم        

مر، أي عنصر الحكم في القاعدة الإيجابية،       معين، وهي أن تحدث تأثيرها في العنصر الآ       

                                                 

  . 297المرجع السابق، ص الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي، لاوي، فتن اليسهيل حس: أنظر) 1(
 هناك رأي آخر في نفس هذا الاتجاه، اعتمد على عنصر عدم فرض العقوبـة كأسـاس لتحديـد طبيعـة                     )*(

لوماسي للعقوبة الجزائية، وهذا التبرير كما هو معلوم        الحصانة الجزائية لكنه بررها بعدم أهلية المبعوث الدب       
نه مـن   أم الإدراك أو التمييز، كما      يغير منطقي في كونه يساوي في المرتبة بين المبعوث الدبلوماسي وعد          

  .تفسيرال في النصالتمسك بحرفية إلى جهة أخرى قد أدى الاستناد إليه 
  .  397، ص  عبد الفتاح الصيفي، المرجع السابق:أنظر في ذلك

  .  298المرجع السابق، ص الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي، لاوي، فتسهيل حسين ال: أنظر) 2(
  .Mayerمن أبرز مؤيدي هذا الاتجاه، الفقيه الإيطالي ) **(

  .397ي، المرجع السابق، ص ف عبد الفتاح الصي:أنظر - 
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بالقاعـدة  (وتجعل سلوكه مباحا على خلاف الأصل، ويطلق عليهـا فـي هـذه الحالـة                

  .)1()ةالمبيح

ما أن تحدث تأثيرها في عنصر الجزاء في القاعدة الإيجابية فتبطله دون المساس             إو

القاعـدة  (بعنصر الأمر، ويظل السلوك محظورا ومعارضا إرادة القانون، يطلـق عليهـا         

  .)2()المعفية من العقاب

ن القاعدة المعفية من العقاب، لا تجـرد        أوقد ذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول ب       

الأفعال صفة عدم المشروعية، فيبقى الفعل المخل محرما قانونا، بينما تقتصر علـى             عن  

عنصر العقوبة الذي رأى القانون الجزائي التسامح فيهـا لاعتبـارات خاصـة، كإعفـاء               

  .)3( بها زواجا شرعياجوزمتى تللأنثى الخاطف من عقوبة الخطف 

لده، ما لم يقم هـذا الأخيـر        وكذلك الشأن بالنسبة لإعفاء الابن من عقوبة سرقة وا        

بتقديم شكوى ضد ابنه، وإعفاء الزوجة من عقوبة إخفاء زوجها الفار من العدالة، والشيء              

نفسه حسب رأيهم بالنسبة للمبعوث الدبلوماسي، وإعفائه من الخضوع للعقوبـة الجزائيـة             

  .عن الجرائم المقترفة من قبله

 ـ    يونلمس في صدد التق    دم إدراج المبعـوث الدبلوماسـي      يم لما أوردته النظرية، ع

نظرا لاختلاف الاعتبارات التـي  " القاعدة السلبية"اء، ضمن موضوع   جزوحصانته حيال ال  

  :يبني على أساسها الإعفاء من العقوبة، ويتجلى ذلك فيما يلي

روج بمن خطفها زواجا شـرعيا، شـرع فـي          ت أن إعفاء الخاطف من العقوبة متى        :أولا

، لاعتبارات اجتماعية تتعلق بـشخص المخطوفـة وأسـرتها          الأصل لمصلحة المخطوفة  

 بحقها  حدثهوسمعتهم، وما قيام الخاطف بالزواج ممن خطفها سوى إصلاح للضرر الذي أ           

وبحق أسرتها، في حين أن إعفاء المبعوث الدبلوماسي من العقوبة الجزائية، شـرع فـي               

لال بوصفة ممثلا عنهـا،     قالأصل لمصلحة دولته، حتى يتمكن من أداء مهامه بحرية واست         

                                                 

  .397عبد الفتاح الصيفي، المرجع السابق، ص  )1(
  .301المرجع السابق، ص الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي، لاوي، فتسهيل حسين ال: أنظر) 2(
  .326راجع في هذا الصدد ما تضمنه قانون العقوبات الجزائري في المادة  )3(
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وهذا بدوره يستند للاعتبارات السياسية بالدرجة الأولى، وبالتالي فليس في ذلك أي إصلاح          

  .)1(لأي ضرر

، وإعفاء الزوجة من عقوبة إخفاء زوجها       )*( إن إعفاء الابن من عقوبة سرقة والده       :اـثاني

 للأسـرة   الفار تدخل في ضمن نطاق الإعفاءات التـي شـرعت فـي الأصـل حمايـة               

   .)**(والمجتمع

في حين أن حصانة المبعوث الدبلوماسي، تشكل في واقعها انتهاكا للقواعـد التـي              

تحكم سير هذا المجتمع، بحكم أنها نشأت لتحول دون معاقبة المبعوث الدبلوماسـي عـن               

الأفعال والجرائم المخلة بالقواعد التي تحكم سير الأفراد في الإقليم المعتمـد لديـه هـذا                

  .)2(مبعوثال

إذا كان مرتكبها متمتعـا  - الرأي أن قيام الجريمة هذار نهاية إلى أنه يفهم من    يونش

  أركانها تطلب من المحكمة اتخاذ بعض الإجراءات تحققا من توافره        ي -بالحصانة الجزائية 

وهو ما لا يمكن إعماله أو تطبيقه في حالة المبعوثين الدبلوماسيين نظرا لتمتعهم بالحصانة              

  .هذه الإجراءات من أساسهاضد 

ولو تنازل المبعوث الدبلوماسي عن حصانته الجزائية، وترتب على ذلك قيام أركان            

الجريمة، وإمكانية إصدار عقوبة ضده، فإن ذلك لا يبرر تنفيذ العقوبة ضده، نظرا لتمتعه              

 ـ               ن بالحصانة حتى ضد التنفيذ للعقوبة، والتي تتطلب تنازلا مستقلا عن تنـازل دولتـه ع

  .رى ذلك لاحقانحصانته القضائية كما س

                                                 

  .     302المرجع السابق ص الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي، لاوي، فتسهيل حسين ال: أنظر) 1(
تدخل هذه الجريمة في نطاق الجرائم الواقعة على أموال الأقـارب والأزواج، وتـضم جريمـة الـسرقة                  ) *(

المرتكبة من طرف الأب والأم ضد أموال ابنه وابنته أو أحفادهما، أو المرتكبة من أحـد الـزوجين ضـد                    
) الابـن (رتكبة من طـرف     الآخر، أو المرتكبة من الجد أو الجدة على أموال أحفادهما، وجرائم السرقة الم            

  .على أموال أبيه أو أمه أو جدته، والحكمة من إعفاء السارق فيها من العقاب هو الحفاظ على نظام الأسرة
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإعفاء يشمل حتى الشروع في هذه الجريمة، ورغم ذلك يبقى تحريك الـدعوى                  

  . لذلكبشأنها ومتابعة المتهمين مقرونا بمطالبة المتضرر
  ، 1990 ،عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الدار التونـسية للكتـاب، تـونس              :  أنظر -

  . وما بعدها132ص 
  :من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن) 16(تنص المادة ) **(

  ". والمجتمعالأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية الدولة"
  . 302المرجع السابق، ص الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي، لاوي، فتلحسين اسهيل : أنظر) 2(
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ضد إجراءات الشهادة، كيف أن هذا الرأي لـم يفـسرها           الحصانة  ونضيف بصدد   

كغيره من الآراء السابقة، لكونه لا يمكن تصور وصف الشرط السلبي بشأن الحصانة ضد              

  .)1( كل منهماىإجراءات الشهادة، نظرا لتنافر مؤد

  :امـم عـتقيي

لها، لم تحقق للمبعوث الدبلوماسي سوى بعـض        ماء السابقة في مج   يبدو أن كل الآر   

الضمانات، التي لا تتجاوز حدود إعفائه من العقوبة الجزائيـة دون الإجـراءات نتيجـة               

لتحمسهم الشديد لأفكارهم حتى ضاع منها جانب من الحقيقة في غمرة المغالاة، في حـين               

 تتطلب ضرورة عـدم إخـضاعه حتـى         أن الحصانة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي      

للإجراءات التي تتقدم صدور العقوبة والتي مـن شـأنها أن تـشكل عائقـا يحـول دون            

  .استمرارية المهام الدبلوماسية بيسر وسهولة

وعليه فإن الفقه ترك هذه الآراء ولم يأخذ بها، بالنظر إلى الضمانات الضئيلة التي              

 ـ      ها لصالح المتمتعين بالحصانة الد    تأحرز ق أن ذكرنـا    ببلوماسية، والتي لا تحقق كمـا س

الحرية الكاملة التي تتطلبها ممارستهم لمهامهم، إضافة إلى العيوب الواضحة التي تميزت            

لى البحث عن وصف يكون     إأخرى كما لاحظنا، مما دفع بالبعض       نواح  بها تلك الآراء من     

ذلك اتجهت مجموعة أخرى     ول ،أكثر مرونة وفعالية يضمن حصانة المبعوثين الدبلوماسيين      

لقـضائي كمـا    امن الفقهاء إلى اعتبار الحصانة القضائية الجزائية قيدا على الاختصاص           

  .سنرى فيما بعد

الحصانة الجزائيـة اسـتثناء مـن       (الرأي السائد في فقه القانون الدولي       : الفرع الرابع 

  )قواعد الاختصاص القضائي

 أنها فشلت في تفسير طبيعة الحصانة       عرفنا من خلال عرضنا للآراء السابقة، كيف      

القضائية الجزائية، على النحو الذي يحقق ضمانات أكثر من شأنها أن تحقق حسن سـير               

با للوقوع في الأخطاء التي وقع فيها أصـحاب الآراء   نالعمل الدبلوماسي، فنتيجة لذلك وتج    

الإعفـاء مـن    السابقة والتي حددت مجال الحصانة الجزائية وأبقتها محصورة في إطـار            

النظر إلى الحـصانة الجزائيـة للمبعـوث        في  العقوبة الجزائية، اتجه أصحاب هذا الرأي       

                                                 

  .303المرجع السابق، ص الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي، لاوي، فت ال حسينسهيل )1(
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وهـي  . )1(الدبلوماسي على أنها استثناء من قواعد الاختصاص القضائي للدولة المـستقبلة          

 إعفاء من تطبيق قانون العقوبات، إنما إعفاء مـن تطبيـق قـانون              تالنحو ليس هذا  على  

 كما أنها ليست استثناء من قاعدة إقليمية القانون الجزائي، وإنما هي            ،زائيةالإجراءات الج 

استثناء من الولاية القضائية للدولة، بما يرتب تعطيل حقها في تحريك الدعوى العموميـة،          

نظرا لكون الحصانة التي يتمتع بها المبعوثـون الدبلوماسـيون تحـول دون إخـضاعهم               

دين لديها، وذلك عن جميع الجرائم التي تقترف من طرفهم،          للمحاكم الوطنية للدولة المعتم   

  .فالحصانة حسب رأيهم تعد مانعا من موانع رفع الدعوى

 مما  ،ون قولهم هذا بأن المبعوث الدبلوماسي مخاطب بقواعد قانون العقوبات         رويبر

كل يجعل إخلاله بأوامر المشرع الوطني للدولة المعتمدة لديها جريمة موجبة للعقاب، لكن             

ما في الأمر أن المشرع قد راعى اعتبارات وجوده بوصفة ممثلا سياسيا للدولة الموفـدة،               

مما جعله يمنع إجراء محاكمته في الدولة التي يعمل فيها على أن تتم محاكمته في دولتـه                 

بعد ذلك، وعلى هذا الأساس فإن الحصانة الجزائية تعتبر من الأمور التـي تمنـع رفـع                 

  .ث الدبلوماسي في الدولة المستقبلة دون أن تمنع من رفعها في دولتهالدعوى ضد المبعو

الفقه والعمل  ما استقر عليه    يمثل   هذا الرأي رغم أهميته من حيث كونه         الواقع فإن و

، وهـو مـا     هـذا التكييـف   رغم المزايا التي يتمتع بها      أنه لا يخلو من عيوب      ف ،الدوليين

  :سنتعرض له بشيء من التفصيل فيما يلي

  العيوب الواردة على تكييف الحصانة الجزائية بالحصانة القضائية الجزائية: ولاأ

مفهوم الحصانة القـضائية    ذكرنا فيما تقدم أنه نتيجة لفشل الآراء السابقة في تحديد           

في الأخطاء التي وقع فيها أصحاب الآراء السابقة فقد اتجه          الجزائية، ورغم تجنب الوقوع     

تبار الحصانة الجزائية للمبعوث الدبلوماسي استثناء من قواعـد         أصحاب هذا الرأي إلى اع    

بالرغم من حرص أصحاب هـذا الـرأي علـى           و .الاختصاص القضائي للدولة المستقبلة   

                                                 

(1) Jean Paul Niboyet, Immunité de juridiction en incompétence d'attribution, Revue 

de droit international privé, n° 39, 1950 PP.139-149. 
  مقارنة مع الشريعة الإسلامية،    أنظر كذلك فاوي الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية         -

  . 186المرجع السابق، ص
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تجنب أخطاء الآراء السابقة، إلا أن تكييفهم لم يخل من الانتقادات، ويتـضح ذلـك مـن                 

  . جانبين

  لنحو بقواعد قانون العقوباتمن حيث اتصال الحصانة الجزائية على هذا ا/ أ

 ـ         مـع جوهرهـا القاضـي      سق  يقلل هذا الرأي من قيمة الحصانة الجزائية، ولا يت

باعتبارها مانعا إجرائيا يحول دون خضوع المبعوث الدبلوماسي للعقوبـة الجزائيـة فـي        

فالحصانة إعفاء من تطبيق قانون الإجراءات الجزائية، وليست        "وبذلك   .)1(الدولة المستقبلة 

   .)2(عفاء من تطبيق قانون العقوباتإ

بيد أنه كما رأينا فقد اعتبرها أصحاب هذا الرأي متصلة بقواعد قانون العقوبـات،              

عد استثناء من إلزامية القاعدة الجزائية لكل من يوجد على إقليم الدولة            يوذلك حسب رأيهم    

 لا مـن حيـث       فلا يكون المبعوث الدبلوماسي مخاطبا بالقاعدة الجزائيـة،        ،من أشخاص 

  .)*(عنصر التكليف، ولا من حيث عنصر الجزاء

وتكون حصانته تشريعية لا قضائية، وهو ما يزيح عنه ذلك التناقض الذي قد يقـع               

يف، في الوقـت    لفيه المشرع بصدد عدم إمكانية إخضاع المبعوث الدبلوماسي لعنصر التك         

ريرهم لا مفر من التـسليم      الذي يعلم فيه أنه لن يخضعه لعنصر الجزاء، ذلك أنه حسب تب           

  :حد الوضعينأب

أن يخاطب الشخص المتمتع بالحصانة بالقاعدة الجزائية بشقيها التكليفي والجزائي مما           / 1

  .يوقعه في الإخلال بجوهر هذه الحصانة

ألا يخاطبه أصلا بهذه القاعدة، لا من حيث التكليف ولا من حيث الجزاء، وهـو مـا                 / 2

 .)3(يعفيه من الخضوع لحكمها

                                                 

  .61ة، المرجع السابق، ص رعادل قو: أنظر) 1(
  .72-71المرجع السابق، ص شرح قانون العقوبات، ان، بارش سليم: أنظر) 2(

  . 397-396 وانظر كذلك عبد االله الصيفي، المرجع السابق، ص -
 تقوم القاعدة الجنائية الموضوعية على شق التكليف، وشق الجزاء، وكلاهما يعبران عن سلطة الدولة فـي                 )*(

  .تعاملها مع الأفراد
  . 306 المرجع السابق، ص ة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي،الحصان لاوي،فتسهيل حسين ال:  أنظر-

  .399-398 عبد االله الصيفي، المرجع السابق، ص) 3(
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   وحقها في العقابالقضاءلدولة في من حيث الفصل بين حق ا/ ب

يؤدي التسليم بهذا الرأي إلى الفصل بين حق الدولة في القضاء، وحقها في العقاب،              

وهو ما لا يمكن الأخذ به في الأمور الجزائية، نظرا لاندماج الحقين في صورة واحـدة،                

سائل المدنية، فإن ذلك غير ممكن في القانون        إذا كان من الممكن قبول هذا الفصل في الم        و

  .)1(الجزائي القائم على قضائية العقوبة

وقد رأينا فيما سلف أن المشرع قد أجاز للقاضي في قواعد الاختصاص القـضائي              

المدني في حالات متعددة بأن يتعدى حدود إقليم دولته، ويطبق قانون غير قـانون دولتـه                

ملة على عنصر أجنبي، حسبما تـشير إليـه قواعـد الإسـناد             على العلاقة القانونية المشت   

  .)2(الموجودة في قانونه

نه من غير الممكن التسليم بهذه الوضعية في الأمور الجزائية، ذلك أنـه مـن               أبيد  

غير الممكن أن يحكم القاضي الوطني بقوانين دولة أجنبية، لتعارض ذلـك مـع مبـادئ                

اص القضائي والقانوني للقاضـي، انطلاقـا مـن         القانون الجزائي القاضي بثبات الاختص    

متطلبات مبدأ أعمال السيادة، الذي يعني حق الدولة في المقاضاة والعقـاب ضـد جميـع                

  .)3(الجرائم المرتكبة في إقليمها

   تكييف الحصانة الجزائية بالحصانة القضائية الجزائيةيامزا: ثانيا

 مـن قواعـد     ءناثبأنهـا اسـت   قدمنا أنه رغم عدم خلو تكييف الحصانة الجزائيـة          

الاختصاص القضائي من الانتقاد، إلا أنه حاز على قبول أغلب فقهاء القـانون بمختلـف               

فروعه، لكون الحصانة الجزائية للمبعوث الدبلوماسي، لا تجعله فوق القانون، بـل يبقـى              

خاضعا له، وهي استثناء من قواعد الاختصاص القضائي، وليست إعفـاء مـن أحكـام               

 عن المسؤولية، وعليه واجـب احتـرام        أى، فلا يكون المبعوث الدبلوماسي في من      القانون

  .)4(قوانين الدولة المضيفة، لأن ما يتمتع به ما هو إلا إعفاء من إجراءات التقاضي

                                                 

  .102هشام علي صادق، المرجع السابق، ص : أنظر) 1(
  .306المرجع السابق، ص الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي، ، الفتلاويسهيل حسين : أنظر) 2(
  .63المرجع السابق، ص شرح قانون العقوبات، ش سليمان، بار: أنظر) 3(
  .63، ص نفسهالمرجع  )4(
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ونلاحظ أن تكييف الحصانة الجزائية على هذا النحو، يحمل في واقعه العديد مـن              

  :المزايا والتي من ضمنها

 عليه في استعمال الدفاع الشرعي المقرر لمصلحته، ذلك أن          ىس بحق الفرد المعتد    عدم المسا  /أ

رمة وفقا  جالحصانة القضائية الجزائية لا تضفي صفة المشروعية على تصرفات الدبلوماسي الم          

لقانون الدولة التي يعمل لديها، وهذا من شأنه أن يبرر استعمال الأفراد لهذا الحق ضد الأشخاص 

الحصانة الدبلوماسية، استنادا إلى كون الاعتداء الصادر من طرفهم غير مـشروع،            المتمتعين ب 

  .)1(شريطة أن يكون فعل الدفاع لازما لدفع الخطر، وأن يتناسب مع جسامة الاعتداء

، فقد عرفنا فيمـا سـبق كيـف أن          )بالمساهمة الجنائية (يضاف إلى ذلك ما يتعلق      

اعل الأصلي، ويستعير إجرامه منه على حد قـول       الشريك أو المساهم في الجريمة يتبع الف      

ن إالبعض، فإذا كان الفاعل الأصلي بريئا، قضت المحكمة تبعا لذلك ببراءة الشريك، أمـا         

  .)*(، وإلا نكون بصدد وضعية متناقصةتهكان الفاعل الأصلي مدانا، فلا بد حينئذ من إدان

محرم من تـصرفات    ولما كان هذا الرأي لا يضفي صفة المشروعية على ما هو            

المبعوث الدبلوماسي، فيبقى الفعل مجرما قانونا، مما ينعكس سلبا علـى الـشريك الـذي               

سيؤدي به ذلك إلى الخضوع للعقوبة الجزائية، دون خـضوع المبعـوث الدبلوماسـي أو               

الفاعل الأصلي الذي ستحميه حصانته القضائية من الخضوع لأي إجراء قد يتخذ ضـده،              

الشريك الذي يساهم في ارتكاب الجريمة مع       "راقي قد ذهب إلى اعتبار      بل أن المشرع الع   

  .)2("المبعوث الدبلوماسي فاعلا أصليا للجريمة

ويتسق هذا التكييف من جهة أخرى، وما للمبعـوث الدبلوماسـي مـن حـصانات       

أخرى، كالحصانة القضائية المدنية، والإدارية وحصانته من إجراءات الـشهادة، وأيـضا            

ن هذه الحصانات في مجملها تعد أعمـالا إجرائيـة، لا يمكـن             بض والاعتقال لأ  حيال الق 

                                                 

  .194، ص 1977 ،محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة) 1(
من قانون الإجراءات الجزائري فـي هـذا        ) 53( وفي ذلك يرى الأستاذ نواصر العايش، أنه حسب المادة           )*(

 القاضي بإدانة الـشريك     18/05/1965أنه يمكن قبول التماس إعادة النظر ضد القرار الصادر في           الصدد،  
 القاضي ببراءة الفاعل الأصلي الذي جاز حجية الـشيء          14/10/1966بسنتين حبسا، والقرار الصادر، في      

  .المقضي به، عندما يكون القرار قد أحدث بمناسبة جريمة واحدة وضعية متناقضة
  .25العقوبات، المرجع السابق، ص  قنينتابه تأنظر ك -

 المرجع السابق، ص    الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي في العراق،      ،الفتلاويسهيل حسين   : أنظر) 2(
309  
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اتخاذها ضد شخص المبعوث الدبلوماسي، مما يلزمه باحترام قوانين الدول التـي يعمـل              

  .لديها

ويظهر جليا من خلال استطلاع موقف التشريع الدولي من هذه الحصانة، كيف أنه             

مـن  ) 12(ئية، من ذلك ما نصت عليه المادة        أعترف صراحة بها واعتبرها حصانة قضا     

الذي أقـره   من النظام   ) 11(، والمادة   1895معهد القانون الدولي في بروكسل سنة       نظام  

) 19( بالإضافة إلى المادة     ،1928 من اتفاقية هافانا لسنة      19 والمادة   ،1929المعهد سنة   

للعلاقات الدبلوماسية لسنة   يينا   ف من اتفاقية ) 31( وأخيرا المادة    ،ردامن اتفاقية جامعة هارف   

1961
غلب الحكومات ومحاكمها التي تكاد أن تجمع على هذا         أهذا ويؤكد ذلك موقف      .)1(

  .)2(التكييف

أن تكييف الحصانة الجزائية بالحصانة القضائية الجزائية قد لقي         : نستنتج مما سبق  

 يحتويها والتي طغت حسب     قبولا لدى غالب الفقه والقانون، بالنظر إلى المزايا الجمة التي         

  .اعتقادنا على الجوانب السلبية المأخوذة عليه، مقارنة بما سبق اقتراحه من أراء

وتجدر الإشارة في الأخير، إلى ضرورة التمييز بين الحصانة القضائية والظروف           

ن الظروف القضائية لا تعدو أن تكون أمرا يخضع في تقريره لتقـدير             القضائية، وذلك لأ  

و المجرم، وتحكم تبعـا لـذلك       أ، والتي تأخذ في عين الاعتبار، ظروف الجريمة         المحكمة

بتخفيف العقوبة عنه، في حين تنعدم سلطة القاضي التقديرية في مجال الحصانة القضائية             

نه بمجرد توافر الصفة الدبلوماسية، فإن ذلك يعد كافيا لامتناعه عن الـسير             أالجزائية، إذ   

ساسها، نظرا لثبوت هذه الوضعية فـي النـصوص القانونيـة           في إجراءات الدعوى من أ    

  .عه في موقع المطبق لا المختارضالموجودة أمامه، والتي ت

 أما فيما يخص إجراءات الإثبات وهي القواعد التي تتبع في سلوك طريـق الإثبـات،                /ب

  .افالقاعدة هي أن يسري عليها القانون القائم وقت نظر الدعوى حتى ولو كان جديد

                                                 

(1) Clifton E. Wilson, op.cit., P. 29. 
ارنة بالشريعة الإسـلامية،     مق ي الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية      وكذلك فا : أنظر -

  .171المرجع السابق، ص 
(2) Clifton E. Wilson, op.cit., P. 29. 

، مقارنة بالشريعة الإسـلامية    ي الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية      وكذلك فا :    أنظر
  .171المرجع السابق، ص 
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إن كانت بعض إجراءات الإثبات قد تمت وفقا لقواعد القانون القديم والتي عـدلت              ف

  .تعادفي القانون الجديد فإنه يجب أن 

  الجزائيةالقضائية الآراء الفقهية بشأن تحديد مدى الحصانة : المطلب الثاني

لا شك أن الاتجاه الفقهي واحد بشأن منح المبعوث الدبلوماسي حـصانة قـضائية                

 في المسائل الجزائية، حيث لا يمكن إخضاعه لقضاء الدولة المعتمدة لـديها بأيـة               مطلقة

  )1(.صورة، ومهما ارتكب من أعمال وتصرفات مخالفة يعاقب عليها قانون الدولة المضيفة

Philimoreومن مؤيدي هذا الرأي الفقيهين فيلمور         
إن «:  وهايـد الـذي قـال      )2(

ن السلطان القضائي الجنائي، ولا يمكن رفع الدعوى        المبعوث الدبلوماسي يتمتع بحصانة م    

  )3(.»عليه، أو القبض عليه أو معاقبته بواسطة القانون المحلي

وفي نفس المنوال قال أوبنهايم أن الدولة المستقبلة لا تملك الحق في أي ظـروف                 

كانت أن تقاضي وتعاقب المبعوث الدبلوماسي، وكل ما تستطيع أن تفعله أن تتخذ ضـده               

ن تدابير لا يتعدى تدابير الطرد أو الإبعاد أو الاستدعاء أو اعتباره شخصا غير مرغوب               م

  )4(.فيه

أن مبدأ إعفاء المبعوث الدبلوماسـي مـن   " Cecil Hurst"ويرى سيسل هيرست   

القضاء الجنائي في البلد المقيم فيه ليس فقط شرعيا في ذاته، وإنما هو يتفق كذلك على ما                 

صواب رأيه في محاضـراته  " Cecil Hurst"لدول المتمدنة، ولقد أكد تجري عليه كافة ا

التي ألقاها في أكاديمية هاجيو، كما أضاف أنه لا توجد حادثة تم فيها خـضوع المبعـوث        

  )5(.الدبلوماسي للقضاء الجنائي للدولة المضيفة

                                                 

(1) Kapoor S.K, A book of international law "Immunity from criminal jurisdiction", 

Central law agency, Allanabad – 2 – 1985. P 394. 

(2) Buckley Margaret, op.cit., P. 332.   

(3) Ibid., P 339 

(4) Ibid., P 339  
(5) Ibid., P. 339. 
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م لقد كان الفقيه جرسيوس سباقا في تأييده لهذا المبـدأ واعتبـر أن فائـدة احتـرا                  

حصانات السفراء أكثر قيمة من فائدة العقاب على الجرائم التي يرتكبونهـا لأن الممثـل               

  )1(.الدبلوماسي ضروري في حياة الأمم لدرجة لا يمكن الاستغناء عنه

التـي  للمبعوث الدبلوماسـي    وفي نفس السياق يفرق جرسيوس بين الإساءة العادية         

 ـ     ستوجب   التي ت  يجب التغاضي عنها، والإساءة الشديدة     ة طرده والطلب من الملـك معاقب

، أما في حالة الضرورة القصوى فقط فإن الدولة المستقبلة ربما           هتلسيم أو   حالشخص الجان 

تتخذ إجراءات في الدفاع عن النفس، وهي إجراءات يسمح بها لتجنب الخطر، وقد تـصل              

 الدبلوماسي القوة   تلك الإجراءات إلى المحاكمة وعقاب الدبلوماسي، وإذا ما استخدم الممثل         

  )2(.المسلحة فربما يتم قتله، وهذا يعتبر دفاعا عن النفس

 إلى تأكيد الضرورة الوظيفيـة للحـصانة القـضائية          "Woolsey"ويذهب الفقيه   

   وفـي هـذا المجـال يقـول ويـك فـورت        )3(والجنائية وإجماع الفقهاء على إقرارهـا،     

"Wike Fort"خاص يمثلون الأمراء الذين لـم   أنه كان من الضروري أن يكون هناك أش

يكونوا قادرين على التشاور شخصيا مع بعضهم البعض دون ضـرر أو أذى لكـرامتهم               

وشؤونهم، وأضاف أنه لا توجد دولة ذات سيادة تستطيع أن تتزعم الـسلطة لكـي تقـر                 

 في قضائه على هـؤلاء  جتهدكون هذا الحق، ولا يوجد أي قاض يمكن أن ي        تالقوانين التي   

ص الذين يجمعهم هذا القانون، لأنه سوف يحدث اضطرابا في العلاقات بين الدول،             الأشخا

وسوف يحرم الدول من الوسائل المتعلقة بالمحافظة على هذه العلاقات، والتي لا يمكن أن              

  )4(.تتواجد بدون هذا المبدأ الذي هو أكثر من مبدأ حسابي

أحد المستشارين الذين طلـب  "  Albericus Gentili"ولقد كان ألبير كاس جنتيلي   

 Mendozaمنهم تقديم النصح والمشورة بخصوص كيفية التصرف مع السفير الإسـباني            

                                                 

  .254كمال بياع خلف، الحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسيين، ص ) 1(
  .255ع نفسه، ص المرج) 2(

(3) B. Sen, "A diplomat's hand book of international law and practice", The Hague, 

1965, P. 107. 

(4) Montel Ogden, the growth bases of purpose in the law of diplomatic immunity, 

A.J.I.L., 1937, P. 46. 
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بأن السفير ينبغـي ألا     " هوفان وجنتيلي "الذي تآمر على ملكة بريطانيا ولقد نصح كل من          

  )1(.يعاقب وإنما يتم طرده

وماسيين بالنـسبة   وضع المبعوثين الدبل Michael Hardyا السياق يصف ذوفي ه  

للقانون الجنائي الفرنسي فيقول أنهم معفون من الخضوع إطلاقا للقانون الجنائي الفرنـسي         

  )2(.أيا كانت صورة إجرامهم

على أن تمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة جنائية مطلقة لا يعني أنه يـستطيع أن                

، وإلا فإن للأخيرة أن تطلب      يفعل ما يشاء، بل يجب عليه احترام قوانين البلد المعتمد لديه          

   )3 (.استدعاءه

 العقوبات التي تستطيع الدولة المعتمدة لـديها تطبيقهـا   William Barnesويحدد   

بالنسبة للمبعوث الدبلوماسي المذنب، إذ يرى أنها تبدأ باستدعائه، وإذا لم تتم الإجابة على              

إن الدولـة المعتمـد لـديها       طلبه أو كانت الجريمة التي ارتكبها المبعوث ذات خطورة، ف         

 Persona nonتستطيع إصدار إعلان بأن هذا المبعوث أصبح شخصا غير مرغوب فيه 

grata             وتأمره بمغادرة الإقليم، وأما إذا تآمر المبعوث الدبلوماسي ضد أمن وسلامة الدولة 

 المعتمد لديها فإنها تستطيع التحفظ عليه وطرده في أقرب فرصة ممكنة، ولكن في جميـع              

  ) 4(.الأحوال لا يمكن محاكمته أمام محاكم الدولة المعتمدة لديها

فيما بعد في عمله الذي كان أول عمل رئيسي عـن القـانون             " جينيلي"كما صرح     

  ". Three Books on embassies"، "ثلاثة كتب عن السفارات: "الدبلوماسي تحت عنوان

خاصة، فإنه يجـب أن يخـضع       إذا ما ارتكب السفير جريمته ضد الملك أو ضد شخصية           

  .للسلطان القضائي المحلي، والسفير الذي يتجسس يجب طرده

ولقد كان كتاب القانون الإنجليزي الأوائل أيضا غير موافقين على المبـدأ الـدولي              

 يمكـن   "Ambassadors" أن السفراء    Cokeالخاص بهذا الموضوع، حيث اعتقد كوك       

                                                 

  .255كمال بياع خلف، المرجع السابق، ص ) 1(
  :أنظر في هذا الشأن) 2(

- Michael Hardy, op.cit.,1968, P. 57.  
(3) B, Sen, op.cit., P. 107. 
(4) William Barnes, Diplomatic Immunity from the local jurisdiction, Its Historical 

development under states practices, the department of state Bulletin, 01/08/1960.   
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-The law of the reason( العقل أو الطبيعـة  عقابهم إذا ما ارتكبوا جرائم ضد قانون

nature ( ونفس المبدأ أكد عليه الفقيهHale.)1(  

أن السفراء عند ارتكابهم لجرائم القتل أو الإسـاءات         " Foster"ولقد لاحظ فوستر    

الأخرى ذات الشناعة الكبيرة والتي تكون ضـد منهـاج الطبيعـة والقـوانين الأساسـية             

"Fandamental Laws "ضين بالتأكيد أمام القضاء العادي مثلهم مثـل الأشـخاص   معر

  )2(.الآخرين

فإنه لاحظ أنه ما من قرار قضائي في القانون الإنجليـزي  " P. C. Holland"أما 

يمكن اعتباره مؤكدا لهذا الافتراض، ولكنه اعتبر أنه لا توجد قضية خضع فيهـا الممثـل             

. لقطر، إلا إذا تخلت حكومته عن الحـصانة       الدبلوماسي الأجنبي للقانون الجنائي في هذا ا      

وقال أن مثل هذا التساؤل لا يمكن الفصل فيه بواسطة المحاكم، ولكن بواسـطة الـسلطة                

  )3(التنفيذية التي تقرر إذا ما كان يمكن إقامة دعوى قضائية أم لا؟

  الدفع بالحصانة الجنائية: المطلب الثالث

لاختصاص الدولي، تتمتع بسلطات مطلقة     إن الدول عند صياغتها للقواعد المنظمة ل      

في ذلك، ولا يقيدها سوى ما تلتزم به الدولة نفسها من التزامات ناشئة عن معاهدات ثنائية                

أو جماعية، أو ما يفرضها عليها القانون الدولي العام غير الاتفاقي من قيود، ويعتبر الدفع               

 الدولي العام على حرية الدولة عند       بالحصانة القضائية من أهم القيود التي يفرضها القانون       

سنها لقواعدها المنظمة للاختصاص القضائي الدولي، إذ يضع على عاتق الدولة الالتـزام             

  )4(.بعدم صياغة قواعد متعلقة بالاختصاص الدولي متعارضا مع هذه الحصانة

يرى اتجاه أول   : ولقد انقسم الفقه بشأن طبيعة الدفع بالحصانة القضائية إلى اتجاهين         

أن الدفع بالحصانة القضائية هو دفع بعدم الاختصاص، وبالتالي فإن كل النزاعات التـي              

                                                 

(1) Young Eileen, "The development of the law of diplomatic relations", 

B.Y.B.I.L.,1964, P. 149 

(2) Buckley Margaret, op.cit., P. 339.    

(3) Satow Ernest, "A Guide to diplomatic practice", op.cit., P. 181.  
 .177، ص 1992  القاهرة،، الفتح للطباعة والنشر،القانون الخاص الدوليحفيظة السيد الحداد، ) 4(
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يكون الشخص المتمتع بالحصانة القضائية الجزائية طرفا فيها تخرج من نطاق اختصاص            

  )1(.المحاكم الوطنية

أما الاتجاه الثاني فيرى أن الدفع بالحصانة القضائية هو دفع بعدم قبـول الـدعوى               

  .لنظر إلى صفة المدعى عليهبا

وحتى تتضح الرؤية أكثر قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين، حيث نقوم في الفرع              

الأول بدراسة الاتجاه إلي يرى أن الدفع بالحصانة القضائية هو دفع بعدم الاختصاص، أما              

و دفـع   الفرع الثاني سوف نقوم بدراسة الاتجاه الذي يرى أن الدفع بالحصانة القضائية ه            

  .بعدم قبول الدعوى

  الدفع بالحصانة القضائية هو دفع بعدم الاختصاص: الفرع الأول

إن هذا الاتجاه يرى أن كل المنازعات المعروضة أمام القـضاء المحلـي للدولـة               

المعتمدة لديها والتي يكون الشخص المتمتع بالحصانة طرفا فيهـا تخـرج مـن نطـاق                

  .اختصاص المحاكم الوطنية

ي أنه إذا توافرت صفة في المدعى عليه، وهي كونه ممـثلا دبلوماسـيا،              وهذا يعن 

حكمت المحكمة المعروض أمامها النزاع بعدم الاختصاص، أما إذا لم تكن هـذه الـصفة               

  .متوافرة لديه دخلت المنازعة اختصاص المحاكم الوطنية

ودون ن الحصانة القضائية هنا لم تعد حصانة مطلقة يتمتع بها الشخص لصفته             كول

أي اعتبار آخر، بل أصبحت الحصانة في هذه الحالة نـسبية ومقيـدة، لا يـستفيد منهـا                  

الشخص المتمسك بها والمقررة لصالحه، إلا إذا كان التصرف محل المنازعـة المرفـوع            

عنها الدعوى أمام القضاء الوطني تصرفا صدر بصدد القيام بعمل من أعمـال الـسلطة               

صفة الشخص المتمتع بالحصانة، لا تأتي في المرتبة الأولى         العامة، وعلى هذا النحو فإن      

  )2(.بصدد دفع بعدم قبول الدعوى بالنظر لصفة المدعى عليه نكون بحيث يمكن أن 

                                                 

عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن، مشكلة الحصانة القضائية والحصانة ضد التنفيذ فـي القـانون الـدولي          ) 1(
  .177، ص 1991الخاص المقارن، مكتبة النصر، جامعة القاهرة، 

  .198 المرجع السابق، ص ،حفيظة السيد الحداد) 2(
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حيث يقول في حال ارتكاب الممثـل       " ساتو "Satowومن مؤيدي هذا الاتجاه الفقيه      

المحـاكم الوطنيـة    الدبلوماسي جريمة في الدولة المستقبلة، فلا يكون مـن اختـصاص            

  )1(.محاكمته، أو معاقبته أو اتخاذ أي إجراء ضده

وإذا كانت الحصانة القضائية لا تمثل قيدا أو استثناء مباشرا على الاختصاص فهي             

تبدو على أقل الفروض كنفي غير مباشر له، حيث سبق وأن تحقق الانتفاء أصـلا عـن                 

  )2(.طريق الحد من ولاية القضاء

    دفع بالحصانة القضائية هو دفع بعدم قبول الدعوىال: الفرع الثاني

توفر فيه شرط الصفة، ولذلك لا يمكن رفـع         تإن الشخص الذي يتمتع بالحصانة لا       

الدعوى عليه، لأن انتفاء شرط الصفة كما هو معروف في قانون المرافعـات أو قـانون                

لى القاضـي أن    ععدم قبول الدعوى و   الإجراءات المدنية كما يسمى في الجزائر، يترتب        

يقضي به من تلقاء نفسه، كما يستطيع المدعى عليه المتمتع بالحصانة أن يدفع به في أيـة                 

 ـ        )4( لأنها من النظام العام،    )3(مرحلة من مراحل الدعوى    ا ذ وذلك في حالة عـدم تـوفر ه

  .الدعوى ترفع من ذي صفة على ذي صفة الشرط، لأن

 كان المبعوث الدبلوماسـي لا يـسأل    والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال إذا       

عن الجرائم المرتكبة لدى الدولة المعتمدة لديها، وهذا وفقا لقواعد القانون الدولي العـام،              

  فما هو التكييف القانوني لحصانة هؤلاء الدبلوماسيين؟

 ـإهناك آراء فقهية كثيرة في هذا المجال، وسـبق أن أشـرنا                 فـي موضـع     اليه

  مبعـوث الدبلوماسـي يتمتـع بحـصانة تعفيـه مـن الخـضوع              سابق، ولكن إذا كان ال    

لقضاء الدولة المعتمدة لديها طوال مدة عمله فهذا لا يعني عدم احتـرام قـوانين الدولـة                 

                                                 

  :أنظر كذلك .259-258 خلف، المرجع السابق، ص كمال بياع) 1(
- Satow Ernest, "A Guide to diplomatic practice", op.cit., P. 181.  

، 1988أحمد قسمت الجداوي، مبادئ القانون الدولي  الخاص، المطبعـة التجاريـة الجديـدة، القـاهرة،                 ) 2(
  .128ص

يقرر القاضي من تلقاء نفـسه  «اءات مدنية جزائري على أنه  قانون إجر459تنص الفقرة الثانية من المادة   ) 3(
  .»...انعدام الصفة والأهلية

  .260كمال بياع خلف، المرجع السابق، ص ) 4(
، ص 1969ينـاير  القاهرة، ، 11 هشام علي صادق، طبيعة الدفع بالحصانة، مجلة العلوم القانونية والاقتصاد، السنة             -  

341.  
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  المستقبلة، فاحترام القوانين والنظم في مقدمة الواجبات المفروضـة عليـه، بـل يجـب               

  فـي  المرعيـة   ح والعـادات    أن تكون جميع تصرفاته وأفعاله في إطار القوانين واللـوائ         

  .الدولة المعتمدة لديها

من اتفاقية فيينا للعلاقـات الدبلوماسـية لـسنة         ) 1( فقرة   41وهذا ما أكدته المادة     

يجب على جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات مع عدم الإخلال بهـا   «:  بقولها 1961

 كذلك عدم التدخل في شؤونها      احترام قوانين الدولة المعتمدة لديها وأنظمتها، ويجب عليهم       

  )1(.»الداخلية

  وفي نفس السياق، فإن عـدم خـضوع الممثـل الدبلوماسـي للقـضاء الـوطني                

  في الدولة التي يمارس فيهـا وظيفتـه، لا يعنـي إفلاتـه مـن العقـاب، فهـو يظـل                     

  خاضعا لقانون دولتـه ولولايتهـا القـضائية، كمـا يمكـن مـساءلته أمـام محاكمـه،                  

  ن بالنسبة لقضاء الدولـة المـستقبلة نتيجـة الحـصانة القـضائية التـي               وهذا ما لا يمك   

  .يتمتع بها

 1961 من اتفاقيـة فيينـا لـسنة         4 الفقرة   31وهذا ما نصت عليه صراحة المادة       

  تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية في الدولة المعتمـدة لـديها لا            "فقررت أن   

  )2(".المعتمدة الدولة يعفيه من قضاء

                                                 

 1ف/41، وهي المقابلة للمادة     1ف/33قانون الدولي التابعة للأمم المتحدة على المادة        جاء في تعليق لجنة ال    ) 1(
واجب الممثل الدبلوماسي وكل الأشخاص المتمتعين بحصانات وامتيازات دبلوماسـية أن           (من اتفاقية فيينا    

فقط عدم مثـول    يحترموا قوانين ولوائح الدولة المستقبلة، وأن الإعفاء من السلطان القضائي المحلي يعني             
  ).المبعوث الدبلوماسي أمام محاكم الدولة المستقبلة، إذا ما فشل في الإيفاء بالتزاماته

Y.B.I.L.C. Vol II, 1957, P. 142. 

يينا أن الرأي   ف من اتفاقية    31/4 وهي المقابلة للمادة     29/4وجاء في تعليق لجنة القانون الدولي على المادة         ) 2(
دة ينبغي أن توضح أن لديها محاكم مؤهلة لسماع القضايا ضـد أعـضاء بعثـاتهم                القائل بأن الدول الموف   

، وهناك اقتراح آخر تم تقديمه من طرف فنزويلا يتـصل           ذالدبلوماسية بالخارج، ولكن هذا الرأي لم يؤخ      
نين بالجنح الجنائية، وهو أن تقاضي الدولة الموفدة ممثلها الدبلوماسي الذي ارتكب جريمة استنادا إلى قـوا       

ضافة مطلب إلى الفقـرة     إواقترحت هولندا    وبناء على طلب الدولة المضيفة    ) الموفدة والمستقبلة (الدولتين  
 مضمونه أن على الدولة الموفدة أن تقيم محكمة لسماع القـضايا المرفوعـة ضـد                29الرابعة من المادة    

 مضمونه أن الدعاوى التي     29ادة   من الم  4ممثليها الدبلوماسيين بالخارج، واقترحت إسبانيا شرطا للفقرة        
ولكـن  ،  ترفع ضد المبعوثين الدبلوماسيين ينظر فيها عن طريق خطابات ترسل إلى محاكم الدولة الموفدة             

جميع هذه الاقتراحات لم تلق قبولا، فاقتراح فنزويلا تم انتقاده على أنه متطرف جدا، على الرغم أنه لاقى                  
  .ا باقتراح آخر، في حين لم يتم تقديم الاقتراح الإسباني للاقتراعبعض التأييد وتم استبدال تعديل هولند

- Y.BI.L.C. Vol II, 1957, P. 142. 

- I.C.L.Q, Vol 10, 1961, P 608. 
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وبالتالي فإن تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة الجنائية لا يعني أن يخرق قوانين            

ولوائح الدولة المستقبلة، فهذا لا يعني إفلاته من المسؤولية، بل يبقـى خاضـعا لمحـاكم                

  .وولاية قضاء دولته

ونخلص إلى القول أن الدفع بهذه الحصانة أمام القضاء المحلي للدولـة المعتمـدة              

وهذا في حالة عـدم  ، أن يلجأ إليه المبعوث الدبلوماسيا ما هو إلا عمل إجرائي يمكن      لديه

 مـن اتفاقيـة     )2ف( 31احترام هذه الأخيرة لقواعد القانون الدولي وبالضبط لنص المادة          

فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنص صراحة على عدم مـساءلة المبعـوث الدبلوماسـي              

 المعتمدة لديها، إذن فحماية لهذا الحق المنصوص عليه في اتفاقية           جنائيا أمام محاكم الدول   

، يمكن للمبعوث الدبلوماسي أن يلجأ إلى مثل هذا الدفع الذي يعـد مـن               1961فيينا لسنة   

  .الدفوع الموضوعية والتي يمكن إبداؤها في أي مرحلة من مراحل الدعوى

  ائية الجزائيةموقف العمل الدولي تجاه الحصانة القض: المطلب الرابع

إن تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية، لا يعني ذلك تحرره من            

طاعة القوانين في الدولة المعتمدة لديها، بل عليه أن يحترم هذه القوانين ويلتزم بمقتضيات              

  )1(.النظام العام لتلك الدولة

 من القضايا التي حدث فيها      ونجد في هذا السياق أن العمل الدولي قد واجهته العديد         

أن قام المبعوث الدبلوماسي بخرق قوانين وأنظمة الدول المعتمدة لديها، والأمثلة كثيرة في             

عن طريق التطرق لها في فرعين،      هذا المجال لهذا سوف نحاول حصر أهم هذه الأحداث          

لجزائية، وفي  نتناول في الأول منهما موقف العمل الدولي الغربي تجاه الحصانة القضائية ا           

  .الثاني موقف العمل الدولي العربي

                                                 

المرجـع  سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية مقارنة مع الشريعة الإسلامية،          فاوي الملاح،   ) 1(
  .171السابق، ص 
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 للمبعـوث   تجاه الحصانة القـضائية الجزائيـة  موقف العمل الدولي الغربي : الفرع الأول 

  الدبلوماسي

عـام  من أقدم القضايا، حيث أنـه فـي     L'Ambréine قضية السفير الفرنسيتعد

يه الأمر إليه بمغادرة الـبلاد       وتم توج  ،ث في إنجلترا، تآمر ضد حياة الملكة إليزابي       1586

  )1(. ساعة24خلال 

 1654الذي تآمر لقتل كرومويل عام      " Debass"وكذلك في قضية السفير الفرنسي      

  )2(.فطلب منه مغادرة البلاد فورا

وبما أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بإعفاء من السلطان القضائي الجنائي المحلـي            

"Exception from local criminal jurisdiction" فعند ارتكابه جريمة يستدعى من ،

قبل دولته، أو تتنازل عن حـصانته ليتـسنى للدولـة المـستقبلة أن تتخـذ الإجـراءات                  

  .الضرورية

 سفير بورما إلى سـيرلانكا بواسـطة        "Boonawat"ومن ذلك عندما تم استدعاء      

 فـي   نكاسـيرلا حكومته وذلك لاشتباهه في التورط في قتل زوجته، ولم تستطع شـرطة             

  )3(.تحرياتها الدخول إلى منزل السفير أو تفتيشه بسبب حصانته الدبلوماسية

 ألقت السلطات الإنجليزية القبض على شقيق السفير البرتغالي في          1653وفي عام   

  .لندن لاتهامه بقتل رجل إنجليزي

 السفير الإسباني في مؤامرة "Prince Cellamar" اشترك 1718وكذلك في عام 

 وفـي  "Cellamar" وعند كشف المؤامرة ألقي القبض علـى  "Duc d'Orléans"لخلع 

نفس الوقت صدرت تعليمات من السلطات الإسبانية للإلقاء القبض على السفير الفرنـسي             

 مـن   "Cellamar"في إسبانيا ولكنه في هذه الأثناء كان قد عبر الحدود، وهكذا تم طرد              

  )4(.فرنسا

                                                 

(1) Buckley Margaret, op.cit., P. 339.    

(2) Ibid, P. 339. 

  .وكذلك تم استدعاء السفير الأمريكي في الهند بسبب سلوكه غير اللائق في فندق هندي) 3(
  .264لمرجع السابق، ص ا كمال بياع خلف، -

(4) Sataw Ernest, "a guide to diplomatic practice", op.cit, P 181. 
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ارة الأمريكية باليابان بلعب القمار في القطار لـم         وكذلك عندما قام السكرتير بالسف    

تستطع السلطات اليابانية أن تتخذ ضده أي إجراء نظرا لتمتعه بالحـصانة الدبلوماسـية،              

  )1(.ولكن الحكومة الأمريكية قامت فيما بعد باستدعاء السكرتير

 طلبت الحكومة الأمريكية من السفير الألماني ضـرورة مغـادرة           1915وفي عام   

 ملحقين العسكري والبحري أراضي الولايات المتحدة الأمريكية لارتكابهم أعمـالا غيـر           ال

  )*(.قانونية، وبالفعل تم استدعاؤهم

 Military"وكذلك عندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن الملحق العسكري 

Attache" الألماني "Frauzvon Papen" "شخص غير مرغوب فيه بسبب اشتراكه أثناء 

الحرب العالمية الأولى في تفجير مستودعات الذخيرة الأمريكية، ولـم تعاقبـه الحكومـة              

الـسيد  " Frauzvon Papen" عامـا أقنـع   20على جريمته، وفيما بعد حوالي " الألمانية

Hindenburg أن يقوم بتعيين "Adolph Hitler " 2(.لمانيالأمستشارا(  

كد مبدأ وقاعدة الحصانة القضائية الجنائية      ولعل من الأحكام الهامة والحديثة التي تؤ      

 في شأن قضية الرهائن الأمريكيين      1980 مايو   24حكم محكمة العدل الدولية الصادر في       

أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في إيران، والتي هي من أشـهر قـضايا القـرن               

  )3(.العشرين التي حدث فيها مشكلة الحصانات الدبلوماسية

  :م يتضمن ستة نقاط كالآتيوكان الحك

بثلاثة عشر صوتا مقابل صوتين، تقرر أن جمهورية إيـران بمـسلكها الـذي بينتـه                / 1

المحكمة في هذا الحكم، قد أخلت من عدة نواح، ولازالت تخل بالتزاماتها الواجبـة تجـاه                

                                                                                                                                                         

 

(1) Sataw Ernest, "a guide to diplomatic practice", op.cit, P. 181.  

 أعلنـت أن الـسفير      1805وتعتبر الحكومة الأمريكية رائدة في طرد أو طلب سحب السفراء، ففي عـام              ) *(
  .البريطاني في أمريكا شخص غير مرغوب فيه لأنه أستفز وزير الداخلية الأمريكي

 .264 ،كمال بياع خلف، المرجع السابق: انظر في ذلك
  .265، ص نفسهالمرجع  )2(
، قامت مجموعة من الطلبة المتطرفين في إيران بالاستيلاء علـى مبنـى الـسفارة               1979 نوفمبر   4ففي  ) 3(

 عضوا من موظفي السفارة، أما القائم بالأعمال فقد فر إلى مبنى وزارة             51الأمريكية في طهران واعتقال     
جموعة الطلبة أيـضا علـى مـستندات الـسفارة ووثائقهـا،            قي هناك، واستولت م   بالخارجية الإيرانية و  

  .واحتجزت أعضاء السفارة كرهائن
  .225عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص   
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وفقا لقواعـد   الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للاتفاقيات الدولية النافذة بين البلدين، وكذلك           

  .القانون الدولي العام

بثلاثة عشر صوتا مقابل صوتين تقرر أن الإخلال بهـذه الالتزامـات يرتـب علـى                / 2

  . الولايات المتحدة الأمريكية للقانون الدولي العامهجمهورية إيران الإسلامية مسؤولية تجا

ا كافة الخطوات   بالإجماع تقرر أنه يجب على جمهورية إيران الإسلامية أن تتخذ فور          / 3

  : وفي سبيل ذلك1979لتقويم الوضع الناجم عن أحداث نوفمبر 

عليها أن تنهي فورا الاحتجاز غير المشروع للقائم بأعمال الولايات المتحدة والموظفين            / أ

الدبلوماسيين والقنصليين الآخرين، وغيرهم من رعايا الولايات المتحدة الذين أخذوا رهائن           

ن تطلق سراحهم جميعا دون تمييز وأن تسلمهم للدولة القائمة بالحماية           في إيران، وعليها أ   

  ).1961 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 45م (

عليها أن تكفل وتوفر الوسائل اللازمة لمغادرة مباني سفارة الولايات المتحـدة فـي              / ب

  . ووثائقهمطهران وقنصلياتها في إيران وكذا جميع ممتلكاتهم ومحفوظاتهم

عليها أن تضع في الحال في حوزة الدولة القائمة بالحماية مبـاني سـفارة الولايـات                / ج

  .المتحدة في طهران وقنصلياتها في إيران وكذا جميع ممتلكاتها ومحفوظاتها ووثائقها

بالإجماع، تقرر أنه لا يجوز إبقاء أي واحد من موظفي الولايات المتحدة الدبلوماسيين             / 4

نصليين في إيران لتعرضه إلى أي شكل من أشكال المقاضـاة، أو الاشـتراك فـي                أو الق 

  .الدعاوى بصفته شاهدا

باثني عشر صوتا مقابل ثلاثة أصوات، تقرر أن جمهورية إيران الإسـلامية ملزمـة              / 5

بالتعويض لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن الأضرار التي لحقت بها جراء أحداث            

  .ما نتج عنها و1979نوفمبر 

بأربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد تقرر أن شكل هذا التعويض ومقدراه تحددهما المحكمـة               / 6

  )1(.، وتحفظ لهذا الغرض الإجراءات اللاحقة في القضية على ذلكما لم يقم الطرفان بالاتفاق

                                                 

، الأمـم المتحـدة،     1991-1984دوليـة،   لموجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل ا        ) 1(
  .144-143، ص 1993نيويورك، 

- Nahlik S.E, Development of diplomatic law, selected problems R.C.A.D.I., Tome 1, 

1990, PP. 315-316. 
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  ث الدبلوماسيربي تجاه الحصانة القضائية الجزائية للمبعوعموقف العمل الدولي ال:  الثانيالفرع

 مـا هـو   إذا أردنا أن نتكلم عن الممارسة لهذه الحصانة فنجد أن أحسن مثال لهـا         

في جمهورية مصر العربية التي تؤكد تمتع المبعوثين الدبلوماسيين المعتمـدين           معمول به   

  )1(.لديها بالحصانة الجنائية المطلقة أيا كانت الجريمة المنسوبة إليهم

اكم المصرية فيما رفع إليها من دعاوى ضد مبعـوثين لـدول            ا سجلته أيضا المح   موهذا  

أجنبية، فكانت تقضي بعدم اختصاصها بنظر دعاوى ضد مبعوثين لدول أجنبية متى ثبـت لهـا               

الصفة الدبلوماسية للمدعى عليه، ولعل من القضايا ذات الدلالة الخاصة التي يمكن أن تذكر في               

يقع أي إخلال بالحصانة الجنائية التي يتمتع بهـا         تأكيد مدى حرص المحاكم المصرية على ألا        

مبعوثي الدول الأجنبية لدى جمهورية مصر العربية، تلك القضية التي اتهم فيها الدبلوماسي سيف 

 بمحاولـة اغتيـال اللاجـئ       رتير ثان بسفارة جمهورية اليمن الشعبية بالقاهرة      ك حسن كس  مدمح

السابق، والذي على إثره قامت وزارة الخارجية السياسي بمصر محمد هيثم، رئيس وزراء اليمن   

المصرية بإسقاط حصانته، وطالبت من المحاكم اتخاذ الإجـراءات اللازمـة للتحقيـق معـه               

  .)*(ومحاكمته

                                                 

  :جاء في مذكرة للإدارة القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية المصرية الآتي) 1(
ته للرد على الاستفسار عما إذا كان السكرتير الثاني بقسم رعاية المصالح اليمنية بالقاهرة يتمتع هو وأسر               

، تبين  1983 لسنة   1384بالحصانة الدبلوماسية من عدمه، حيث هو ونجله متهمان في قضية الجنحة رقم             
أن المذكور مدرج على القائمة الدبلوماسية هو وعائلته ومن ثم فهو يتمتع بكافة الحـصانات الدبلوماسـية                 

أمـا بالنـسبة    /  مصر العربية،  ومنها الحصانة من ولاية القضاء الجنائي لدى البلد المعتمد لديه جمهورية          
للتعويض المدني فيمكن المطالبة بالطرق الدبلوماسية عند ثبوته بحكم قضائي نهائي، وذلك وفقـا للفقـرة                

 الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية التي صادقت عليها مصر        1961 من اتفاقية فيينا لعام      31الأولى من المادة    
  .1964 لسنة 469لقرار الجمهوري رقم  وذلك با09/07/1964وعمل بها اعتبارا من 

   25/10/1984مذكرة الإدارة القانونية والمعاهدات، وزارة الخارجية،  -
ير ثاني بسفارة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بالقاهرة، ومعه         تفي قضية سيف محمد حسن سكر      )*(

العمري فلـسطيني الجنـسية،     كل من صالح عيسى ممثل شركة الطيران اليمنية بالقاهرة، وصلاح محمد            
 تخابروا على اغتيال اللاجئ السياسي بمصر محمد هيثم رئيس وزراء اليمن السابق، ووضـع المتهمـون             
الثلاثة ما تخابروا بشأنه موضع التنفيذ، وأصابت الطلقات سائق السيارة المـصري بإصـابات أدت إلـى                

لى أن  إق الجناة فارين من مسرح الجريمة       وفاته، وأصيب محمد علي هيثم في أنفه وعضده الأيسر، وانطل         
  .قامت سلطات الأمن بضبطهم وضبط الأدوات المستعملة في الجريمة

 امـن   1976 لسنة   7وتولت النيابة العامة التحقيق ثم أحالتهم إلى المحكمة العسكرية وهي القضية رقم             
انة مبعوثهـا مبعوثهـا     دولة عسكرية عليا، طلبت الحكومة المصرية من حكومة اليمن التنازل عن حـص            

الدبلوماسي فرفضت ذلك، وطلبت نيابة الجيزة إلى وزارة الخارجية المصرية رفع الحصانة عن المبعوث              
الدبلوماسي المتهم حتى يمكن القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القضائية حياله، فـردت وزارة الخارجيـة               

لة المضيفة لا تملك حق رفع الحصانة عن         أن مصر بوصفها الدو    11/08/1976 بتاريخ   )إدارة المراسيم (
  =.مبعوث دبلوماسي معتمد لديها
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  : رأينا الخاص

لا بد من الإشارة في البداية إلى أن الحصانة القضائية التي يتمتع بهـا المبعـوث                

 أكدت  1961لا لصالحه الخاص، فاتفاقية فيينا لسنة       الدبلوماسي مقررة أصلا لصالح دولته      

 على أنه لا يجوز خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الإقليمـي للدولـة             31في مادتها   

المعتمدة لديها مهما كان نوع الجريمة التي يرتكبها على أراضيها ما دام هذا الأخير يتمتع               

دولة المعتمـدة لـديها، إلا بتـصريح     بالحصانة الدبلوماسية ولا يخضع للقضاء الإقليمي لل      

خاص من دولته بذلك، وهو الرأي الذي اعتمده جمهور الفقهاء وما جـرى عليـه أيـضا            

العمل الدولي وبالتالي فإن قيام وزارة الخارجيـة المـصرية بإسـقاط الحـصانة علـى                

 ـ  41قد جانب الصواب رغم استنادها لنص المادة        ) المتهم(الدبلوماسي اليمني    ة  من اتفاقي

 التي ترى فيه وزارة الخارجية سببا في رفع الحصانة، فهـي تعتبـر أن      1961فيينا لسنة   

الـسيد  ) رئيس وزراء يمني سـابق    (قيام الدبلوماسي بمحاولة قتل اللاجئ السياسي اليمني        

يجب محاكمته ولا تستطيع القيـام بـذلك إلا         وبالتالي  محمد علي هيثم قد أخل بأمن البلد،        

ولكن بتأملنا جليا لهذا الموقف نجده يتنافى تماما مع قواعـد القـانون        . برفع الحصانة عنه  

  .الدولي العام، وكذا يتعارض مع ما استقر عليه إعمال وتطبيق هذه القواعد

                                                                                                                                                         

 أرسلت كتابا آخر إلـى نيابـة الجيـزة بتـاريخ            -إدارة المراسيم -غير أن وزارة الخارجية المصرية      = 
 أنه تقرر إسقاط الحصانة الدبلوماسية عن السيد يوسف محسن وأنـه يمكـن          ...«:  جاء في  21/08/1976

وعلى إثر هذا الخطاب كلفت المحكمة النيابية العـسكرية بجلـسة           » جراءات القضائية حياله  اتخاذ كافة الإ  
 بمخاطبة وزارة الخارجيـة لبيـان الأسـانيد القانونيـة لكتابهـا الثـاني المـؤرخ لــ                   21/09/1976
، وكتاب الخارجية السابق بما يفيد رفض جمهورية        1961وذلك في ضوء اتفاقية فيينا لسنة       21/08/1986
يمن الديمقراطية رفع الحصانة عن مبعوثها السياسي، وردت وزارة الخارجية على النيابـة العـسكرية               ال

أتشرف بالإفادة بأن السند القانوني لرفع الحصانة عن        « والذي جاء فيه     09/10/1976بكتابها المؤرخ ف    
 والتـي تقـضي بـاحترام    1961 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 41المتهم المذكور هو المادة     

الدبلوماسي لقوانين ولوائح البلاد، وأن ما قام به المتهم قد شكل تهديدا لأمن مصر، مما استدعى ضرورة                 
، وفي النهاية قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بمحاكمة المتهم          »إلقاء القض عليه وتقديمه للمحاكمة    

فارة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مـع إحالـة         الأول وهو السيد محسن حسين السكرتير الثاني بس       
الأوراق بالنسبة له لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا لأحكام القانون الـدولي العـام، كمـا قـضت                  

  .بمحاكمة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة المتهم الثالث بالإعدام
  مقارنة مع الشريعة الإسلامية،    حصانات والامتيازات الدبلوماسية  فاوي الملاح، سلطات الأمن وال    : انظر -

 .302-301-300المرجع السابق، ص 
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والسؤال الذي نود طرحه في هذا المجال على وزارة الخارجيـة المـصرية لـو                 

ضي مصر العربية من جنسية     افترضنا أن هذا الدبلوماسي الذي ارتكب جريمة قتل في أرا         

  أمريكية أو فرنسية هل سوف يكون لها نفس الموقف وتقوم بإحالته أمام محكمة عسكرية؟

أما بالنسبة لحكم المحكمة العسكرية فإنه يتفق تماما مع أحكام القانون الدولي العـام                

لمبعـوث  لأنه من المسلم به فقها وقضاء وتشريعا أن الحصانة القضائية التي يتمتع بهـا ا              

الدبلوماسي منحت له من أجل القيام بوظيفته، ولكن عدم خضوعه للقضاء الإقليمي للدولة             

لمعتمدة لديها لا يعني ذلك إفلاته من سلطان القانون بل يظـل خاضـعا لقـانون دولتـه                  

أن  «1961 مـن اتفاقيـة فيينـا لـسنة          4 ف 31ولولايتها القضائية وهذا ما أكدته المادة       

 التي يتمتع بها الدبلوماسي في الدولة المعتمـدة لـديها لا تعفيـه مـن                الحصانة القضائية 

  .»الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة

موقف التشريعات الدولية والوطنية من الحـصانة القـضائية الجزائيـة           : المبحث الثاني 

  للمبعوث الدبلوماسي

ية فيينا لـسنة    نتناول في هذا المبحث أهم التشريعات الدولية المختلفة السابقة لاتفاق         

 لمعرفة موقفها اتجاه إعفاء المبعوث الدبلوماسي للقـضاء الجنـائي فـي الـدول               1961

المضيفة، ثم نتطرق بعد ذلك للتشريعات الوطنية المختلفة لمعرفـة أهـم الأحكـام التـي                

تضمنتها هذه التشريعات التابعة للعديد من الدول العربية منها والغربية، هل هي فعلا تقر              

صانة أم لا؟ إذن فالدراسة المنهجية لهذا المبحث تتطلب منا تقسيمه إلـى مطلبـين    هذه الح 

نخصص الأول لموقف التشريعات الدولية من هذه الحصانة أما الثاني فنتنـاول            : رئيسيين

فيه موقف التشريعات الوطنية المختلفة محاولين إبراز أهم النقاط المشتركة الموجودة بين            

  .وطنيةالتشريعات الدولية وال
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  موقف التشريعات الدولية من الحصانة القضائية الجزائية: المطلب الأول

لقد كانت مواقف التشريعات الدولية بصدد الإعفاء من هذه الحصانة مختلفة فيمـا               

 من مـشروع اللائحـة الخاصـة بالامتيـازات         13بينها، فعلى سبيل المثال نصت المادة       

 1895ج سنة   دجمع القانون الدولي في اجتماع كمبر     والحصانات الدبلوماسية التي أقرها م    

بالنسبة للجنايات التي يرتكبها أعضاء البعثات الدبلوماسية فإنها تظل خاضـعة           «: على أنه 

  .»للقانون الجنائي لدولتهم كما لو كانوا قد ارتكبوها في دولتهم ذاتها

ائية تستمر الحـصانة القـض    «:  من نفس المشروع على أن     16كذلك نصت المادة      

حتى في حالة خرق خطير للنظام العام أو السلامة العامة، كما أنها تـستمر فـي حالـة                  

ارتكاب جناية ضد أمن الدولة دون أن ينقص ذلك مـن حـق الدولـة المـستقبلة اتخـاذ                  

  )1(.»الإجراءات الوقائية التي تراها مناسبة

 لجنـة   ومما هو غريب في هذا المضمار أنه عندما قامت عصبة الأمـم بتأسـيس               

لقانون الدولي، فإن هذه اللجنة لم تعتبر القانون الدبلوماسي في حاجة           قواعد ا خبراء لتقنين   

إلى تقنين، بل اعتبرت أنه يسير بخطوات ممهدة ضمن قواعد القانون الـدولي العرفـي،               

وكنتيجة لهذا الموقف، فإن جدول الأعمال لمؤتمر التقنين الوحيد الذي اجتمع بعد العمـل              

  ) 2(. لم يتضمن قانونا دبلوماسيا1930ي لهذه اللجنة في مؤتمر هاجيو عام التمهيد

، التقنين الأمريكي تحرك إلى الأمام في عملية        باناماولكن في المقابل نجد أن اتحاد       

 1928تخذ خطوة كبيرة، حيث تبنى في مؤتمره السادس والذي عقد فـي هافانـا عـام             او

  )Convention of diplomatic officers.)3اتفاقية عن الموظفين الدبلوماسيين 

                                                 

  .271كمال بياع خلف، المرجع السابق، ص ) 1(
  :، انظر كذلك271المرجع نفسه، ص ) 2(

- Young Eileen, "The development of the law of diplomatic relations", op.cit., P, 149 

يعفى الموظفـون الدبلوماسـيون   «من هذه الاتفاقية على الحصانة الجنائية حيث جاء في هذه المادة     19نصت المادة   ) 3(
إعفاء كاملا من القضاء المدني أو الجزائي في الدولة التي يعتمدون لديها، ولا يحق لهم أن يتنـازلوا عـن هـذه                      

   .»محاكمتهم إلا من قبل دولتهم نفسهاالحصانة إلا بموافقة حكومتهم، وكما لا يجوز مقاضاتهم أو 
- Article : "Diplomatic officers are exempt from all civil or criminal jurisdiction of the 

state to which they are accredited, they may not, except in the case when duly 

authorized by their government, waiver immunity, be prosecuted or tired in iese it 

be by the courts of their awn  country". 

  . = 1928 من اتفاقية هافانا لسنة 19 راجع نص المادة -
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والشيء الذي يمكن ملاحظته حول هذه التشريعات الدولية السابقة على اتفاقية فيينا              

 علـى الإعفـاء المطلـق للمبعـوث         31 والتي نصت صراحة في مادتهـا        1961لسنة  

أنها كانت  الدبلوماسي من الخضوع للقضاء الجنائي الإقليمي بالنسبة للدولة المعتمدة لديها،           

 والتي سبق الإشـارة     المعاهدات الثنائية التي تمت بين العديد من الدول       بقليلة جدا مقارنة    

حيث تتعهد فيها   في العصور الحديثة،     إليها عند تعرضنا للتطور التاريخي لهذه الحصانات      

المعتمد لديها من الخـضوع     ) الخضوع لقضائها (كل دولة بإعفاء المبعوث الدبلوماسي من       

  .ائها الجنائيلقض

موقف التشريعات الداخلية من الحصانة القضائية الجزائية وأثرها علـى          : المطلب الثاني 

  الأمن القومي

إن المقصود بالتشريعات الداخلية القوانين الوطنية للدول على اختلاف إيديولوجياتها          

وماسـي،  وما تضمنته هذه الأخيرة فيما يخص الحصانة القضائية الجزائية للمبعـوث الدبل           

بالضبط اختصاص قضائها الإقليمي فيما يخص الجرائم التي يرتكبها المبعوث الدبلوماسي           

 مدى حرص هذه الدول علـى       يالدراسة وه تحتاجها  على إقليمها، وكذا أضفنا نقطة مهمة       

أمنها القومي وهي تنص على هذه الحصانة في قوانينها الداخلية، ولهذا ارتأينا تقسيم هـذا               

فرعين، نتناول في الأول موقف التشريعات الداخلية من الحصانة القـضائية           المطلب إلى   

  .الجزائية وفي الفرع الثاني ندرس فيه الأمن القومي والحصانة القضائية الجزائية

  موقف التشريعات الداخلية من الحصانة القضائية الجزائية: الفرع الأول

 Exemption"ئي المحلـي  يتمتع المبعوث الدبلوماسي بإعفاء من القضاء الجنـا 

from local criminal jurisdiction" وبالدراسة للتشريعات الداخلية لبعض الدول نجد 

  .أن قوانينها الداخلية قد ضمت هذه القاعدة

                                                                                                                                                         

  .271كمال بياع خلف، ص : انظر =
 مقارنة مـع الـشريعة الإسـلامية،        فاوي الفلاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية       -

  .177ابق، ص المرجع الس
 في مادته   22 رقم   1925 ونص على الحصانة القضائية الجنائية مشروع معهد القانون الدولي الأمريكي عام             -

25.  
- Young Eileen, op.cit., P. 173. 
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 1899 جـانفي    24من القانون الألماني الصادر فـي       ) 19-18(ك الجزء   لومن ذ 

 رؤسـاء وأعـضاء البعثـات    والذي يستثني من السلطان القضائي لأية محكمـة ألمانيـة   

  )1(.الدبلوماسية، والموظفين والإداريين والخدم بشرط ألا يكونوا ألمانيين

ولقد سار القانون النمساوي على نهج القانون الألمـاني فيمـا يتعلـق بالحـصانة               

السفراء الأجانب وأعضاء بعثـاتهم لا يخـضعون للـسلطان          « فقد نص على أن      ،الجنائية

  )2(.»مساويالقضائي الجنائي الن

، كمـا   )3( الإنجليزي للممثلين حصانة قضائية جنائية     1964وكما منح مرسوم عام     

نجد أيضا أنه من بين التشريعات الداخلية التي منحت للممثلـين الدبلوماسـيين حـصانة               

 أكتـوبر عـام   21قضائية جنائية قانون عقوبات الاتحاد السوفياتي سابقا، الـصادر فـي           

 مـن   13 وكذلك جاء في المـادة       )4(الأمر في مادته الأولى،   ، حيث نص على هذا      1927

 أن الأشخاص ذوي المكانة الدبلوماسية معفـون مـن        1966قانون الاتحاد السوفياتي لعام     

  )5 (.السلطان القضائي الجنائي

 16 في مادته    1954 لسنة   21الامتيازات المصري رقم     وأونص قانون الحصانات    

ف قنـصلي   ظت أو حصانات لأي ممثل دبلوماسي أو مو       للحكومة أن ترفض منح امتيازا    «

لأي دولة لا تمنح امتيازات أو حصانات مماثلة لممثلي مصر الدبلوماسيين أو لموظفيهـا              

  .»القنصليين

يتمتع الممثلـون الدبلوماسـيون والموظفـون القنـصليون          «13ونص في مادته    

ها لهم القانون الـدولي     والمنظمات والأشخاص بالامتيازات والحصانات الأخرى التي منح      

  )6(.»أو أي اتفاق تكون مصر طرفا فيه

                                                 

  .270كمال بياع خلف، المرجع نفسه، ص ) 1(
  .320بق، ص سهيل حسين الفتلاوي، الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي، المرجع السا) 2(

(3) Buckley Margaret, op.cit., P.332 
(4) Ibid, P. 115. 

خشب، الوسيط في القانون الدولي العـام، مؤسـسة شـباب الجامعـة،             لأحمد عبد الحميد عشوش، عمر ب     ) 5(
  .4، 3، ص 1990الإسكندرية، 

  .599علي حسين الشامي، المرجع السابق، ص ) 6(
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تمتع مـوظفي الـسلك     «:  على 22وكذلك نص قانون العقوبات اللبناني في المادة        

، أما بالنسبة للتشريع الجزائـي      »الخارجي والقناصل الأجانب بالحصانة القضائية الجنائية     

  .الجزائري، فإنه خال من أي نص حول هذا الموضوع

  أثر الأمن القومي على الحصانة القضائية الجزائية: رع الثانيالف

إن أول تساؤل يتبادر إلى أذهاننا في هذا المجال هو ما مصير الحصانة القـضائية               

الجزائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في حالة إتيانه أفعالا تهدد أمن وسلامة الدولة              

ر ضدها أو في حالة اتهامه بجريمة مـن جـرائم           المستقبلة سواء كان ذلك في حالة التآم      

مثل مالحرب؟ وهنا ينشأ تساؤل آخر مؤداه، ما هو مدى تنفيذ الحصانة القضائية الجزائية لل             

  الدبلوماسي في هذه الحالات؟

لا شك أن الإجابة عن ذلك لأول وهلة سهل، لأن مسألة الأمـن القـومي بالنـسبة                 

ية على حصانات المبعوث الدبلوماسي، لأننا كما نعلـم  للدولة المضيفة لها الأولوية والأسبق    

رهـابيين  لإ هو منح الحصانة للدبلوماسيين وليس ل     1961أن الغرض من اتفاقية فيينا لسنة       

  )*(.المقنعين كدبلوماسيين

فراء بالحصانة القضائية الجنائية فـي      سولقد راود الفقهاء الأوائل الشك في تمتع ال       

  )1(. وخيانة ضد حكام الدول المعتمدين لديهاحالات ارتكابهم جرائم تآمر

 ـوسبق لنا أن أشرنا كما هو وارد في اتفاقية فيينا أن تمتـع المم              ل الدبلوماسـي   ث

بالحصانة الجنائية لا يعني على الإطلاق انتهاك قانون الدولة المعتمدة لـديها، بـل مـن                

  .من العام بهاواجباته احترام ذلك القانون والتزامه بمقتضيات النظام العام والأ

                                                 

 عنصرين، عنصر الأمن وهو فـي اللغـة نقـيض الخـوف، وكلمـة               اصطلاح الأمن القومي يتكون من    ) *(
"Sécurité"               ،في الفرنسية تعني الغياب الحقيقي للخطر، أما العنصر الثاني من الاصطلاح فهو كلمة قوم 

   .فإنها تعني الدولة
المرجـع  سلطات الأمن والحصانات الدبلوماسية مقارنة مع الشريعة الإسـلامية،          فاوي الملاح،   : انظر -

  .51، 50السابق، ص 
من الفقهاء الذين شككوا في تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة الجنائية في حالة ارتكابه جريمة تـآمر أو          ) 1(

 Hale, coke, Foster.خيانة ضد الدولة المستقبلة

- Buckley Margaret, op.cit., P. 339. 
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ولكن عندما تحوم هناك شكوك لدى الدولة المضيفة حـول سـلوك الدبلوماسـيين              

 المعتمدين لديها والذي قد يشكل تهديدا لأمنها ونظامها الداخلي، فإنها في هـذه الحالـة لا               

 واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، ولعل هذا يعد سببا مـن           )1(تتردد في تجاهل حصانتهم،   

 الحصانة القضائية الجنائية ويمكن أن نضيف إلى ذلك حالة ارتكاب المبعوث            أسباب تقييد 

  .الدبلوماسي جريمة من جرائم الحرب

ونستنتج من خلال ما سبق الإشارة إليه أن الفقه لم يتجـه اتجاهـا واحـدا بـشأن                  

الحصانة الجزائية المطلقة الممنوحة للمبعوث الدبلوماسي حيث ذهب بعضهم إلـى القـول       

 خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء المحلي في حالة ارتكابه جريمة ضد أمـن             بضرورة

  .الدولة المستقبلة أو جريمة من جرائم الحرب

يعتقـد أن المـصلحة     الـذي    Grotiusفي حين نجد رأيا آخر وعلى رأسهم الفقيه         

ة في  الناتجة عن احترام حصانة السفراء وامتيازاتهم أكبر وزنا وقيمة من المصلحة المتمثل           

فرض العقاب على مرتكبي الجرائم، ويؤيد أغلب الفقهاء هذا الرأي خاصة وأنـه يجـوز               

للدولة المضيفة عندما تكون الجريمة على درجـة مـن الجـسامة أن تعتبـر المبعـوث                 

 وتطالبه بمغادرة أراضـيها  persona non grataالدبلوماسي شخصا غير مرغوب فيه 

  )2(.فورا

لى حقها في الدفاع الشرعي     إة في بعض الحالات استنادا      كما تستطيع الدولة المضيف   

عن النفس أن تتجاهل حصانة المبعوث الدبلوماسي وتقوم بالقبض عليه إذا كـان العمـل               

المنسوب إليه على درجة كبيرة من الخطورة ويمس الأمن القومي، لكنها لا تـستطيع أن               

ي من الخضوع للوائح الإداريـة      تقدمه إلى المحاكمة، ولكن لا يستثنى المبعوث الدبلوماس       

ولوائح البوليس والإجراءات الأمنية التي تفرضها الدولة المضيفة في بعض الحالات تأمينا            

  وحفظا لسلامتها وأمنها، فما يسري على الجميع يسري عليه، وإذا مـا ارتكـب بعـض                

  

                                                 

ون الدولي العام، منشأة المعـارف، الإسـكندرية،        محمد طلعت الغنيمي، بعض الاتجاهات الحديثة في القان       ) 1(
  .127، ص 1974

عائشة هالة محمد أسعد طلس، الإرهاب الدولي والحصانة الدبلوماسية، رسالة مقدمة لنيـل درجـة               :انظر) 2(
  .241، ص 1998القاهرة، كلية الحقوق، جامعة الدكتوراه ، 
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  )1(.المخالفات الخطيرة فيطالب بمغادرة البلاد

 المجال أن قاعدة عدم خضوع المبعوث الدبلوماسـي       ولعل من أهم ما يذكر في هذا      

للقضاء الجنائي في الدولة المضيفة تتصل بقواعـد النظـام العـام ولا يحـق للمبعـوث                 

الدبلوماسي التنازل عنها، وحين ترفع ضده دعوى جنائية أمام محاكم الدولة المضيفة فعلى             

 ـ المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها متى ثبتت           صـفة المبعـوث     ديهال

 أن قضت محكمة النقض في إيطاليا فـي         1922لمدعى عليه، وقد حدث عام      للدبلوماسي  

 بنزع الحصانة القضائية عن المبعوثين الدبلوماسيين فيما يخص Camina C.K.Tقضية 

تصرفاتهم الشخصية إذا كان فيها مساس بالنظام العام، أو كانت لا تتلاءم مـع المنطـق                

  ن الهيئات الدبلوماسية ثارت وقدمت احتجاجا جماعيا، ولم تهـدأ الأمـور إلا    والعدالة، ولك 

  )2(.بعد أن تراجع القضاء الإيطالي عن موقفه

موقف اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية من الحصانة الجزائية وأثر ذلك          : المبحث الثالث 

  على حقوق الإنسان

 واضـح بـشأن     1961وماسية لـسنة    لا شك أن موقف اتفاقية فيينا للعلاقات الدبل         

 نـصت   )1 (31الحصانة الجزائية التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون لأن نص المادة           

على حصانة المبعوثين القضائية في المسائل الجنائية في صيغة مطلقة لا يقبل أي مناقشة              

                                                 

 كلـم عـن     34ع المعدات الحربية الذي يبعد       نشرت الصحف اللندنية خبرا عن مصن      1974 أفريل   14في  ) 1(
س المصنع شخصين يلتقطان صورا للمصنع، وهو المصنع الرئيسي المعـد لتجميـع   رلندن، وقد شاهد حا  

 هرب الشخصان وتبين أنهما دبلوماسـيان مـن         ،Polarisوصواريخ  رؤوس  الأسلحة الذرية بما في ذلك      
 أسـوة   الشرقيين بفرض قيود على الدبلوماسيين      كذاوالمجر، طالب أعضاء البرلمان البريطاني بطردهما       
  . ميلا30، وعلى تحركاتهم خارج لندن بـ 1971بالقيود التي فرضت على الدبلوماسيين السوفيات عام 

  .478، ص 1986 دار النهضة العربية، القاهرة،  القانون الدولي العام،ئجعفر عبد السلام، مباد -
  :1922 جانفي 21 بتاريخ Comina K.Tالية في قضية جاء في حكم محكمة النقض الإيط) 2(

«On doit reconnaître que le représentant d'un gouvernement étranger est sujet à la 

juridiction civile du royaume Unie de tous les actes qui rentrent dans la compétence de 

nos tribunaux selon le droit commun, sauf dans le cas où l'aurait vraiment agi en 

qualité du représentant de l'état étranger ou mieux encore dans l'accomplissement des 

taches qui lui auraient été confier par son gouvernement». 
 : انظر في ذلك

- A.D., 1919-1922, cases n° 202, P. 286. 
 الملاح، الأمن القومي والحصانات والامتيازات الدبلوماسية مقارنة بالشريعة الإسلامية، المرجع           فاوي: نقلا عن 

  . 200السابق، ص 
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قات المجتمـع   أو تأويل، وإذا كانت هذه الحصانة تخدم الدبلوماسيين بالدرجة الأولى وعلا          

الدولي في الدرجة الثانية فإنه بدون شك سوف يؤثر ذلك على موضوع جد حساس وهـو                

موضوع الساعة، ألا وهو فكرة حقوق الإنسان، فالدولة التي هي طرف في اتفاقية فيينـا               

 للعلاقات الدبلوماسية، والملتزمة أيضا بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان قد تجد           1961لسنة  

ي مأزق عندما تتعارض هذه الحصانات الممنوحة للدبلوماسيين مع حقوق موطنيها           نفسها ف 

  . الذين تضرروا من تجاوزات وتعسفات الدبلوماسيين

إن دراسة هذه النقاط تتطلب منا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول فـي الأول               

لحصانة على حقوق    من الحصانة، وثانيا علاقة وأثر هذه ا       1961موقف اتفاقية فيينا لسنة     

  .الإنسان

    موقف اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية من الحصانات الجزائية: المطلب الأول

 على  31 في شطرها الأول من الفقرة الأولى للمادة         1961نصت اتفاقية فيينا لعام     

  يتمتـع المبعـوث     «حصانة المبعوثين القضائية في المسائل الجنائية في صـيغة مطلقـة            

  )1(.»وماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمدة لديهاالدبل

وعند إقدام لجنة القانون الدولي على التعليق حول هذا النص أكدت ذلك بقولهـا أن               

الحصانة القضائية الجنائية شاملة لا تحتمل أي استثناء على خلاف الحـصانة القـضائية              

  .المدنية

ة يتجلى في أنها لا تحتوي على أية استثناءات، إذا أنه مهما كانت             وإطلاق هذه الماد  

خطورة الجريمة أو الجنحة فإن الحصانة تظل سارية المفعـول سـواء خـلال ممارسـة      

الوظائف الرسمية أو خارجها، كما نجد أن هذه الحصانة تستمر في حالة وفاة الدبلوماسي،              

  )2 (.وته دون رفع الحصانةإذ أن أي تحقيق لا يمكن أن يمارس حول ظروف م

                                                 

(1) Article 31/1: "A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal of the 

receiving state". 

- Dinstein Yoram, "A diplomatic immunity from jurisdiction ration material", I.C.L.Q 

Vol 15, 1966, P 77. 

  . 34، ص 1987ة، النظم السياسية، الطبعة الثانية، مكتبة عين شمس، دوفعز الدين ) 2(
  .170المرجع السابق، ص  أبو هيف، القانون الدبلوماسي، علي صادق -     
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والإعفاء من القضاء الجنائي يعد من قواعد النظام العام، فلا يجـوز للمحـاكم أن               

تخالفها كما لا يجوز في نفس الوقت للمبعوث الدبلوماسي التنازل عنه، لأنه حـق للدولـة               

مـي  التي أوفدته وليس حقا شخصيا له، ويعتبر أي إقدام على محاكمته أمام القضاء الإقلي             

انتهاكا لاستقلال الدولة التي يمثلها وإخلالا بحقها في المساواة في مواجهة الدولة المضيفة،             

ولهذا يتعين على المحاكم إذا ما رفعت أمامها دعوى جنائية ضد مبعوث دبلوماسي أجنبي              

معتمد لدى دولتها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها متـى ثبـت لـديها صـفة                  

  )1(.المبعوث

ي نفس السياق يرى الدكتور عبـد الفتـاح الـصيفي أن المـشرع لا يخاطـب                 وف

الدبلوماسيين بالقاعدة الجنائية، لا بشق التكليف ولا بشق الجزاء، لهذا كانـت حـصانتهم              

  )2(.تشريعية لا قضائية

فإنه من شـأن    ولكن إذا سلمنا بحصانة قضائية جنائية مطلقة للمبعوث الدبلوماسي،          

جرائم خطيرة تمس سيادة وسـلامة أمـن الدولـة المـستقبلة            الأخير  هذا  أن يرتكب   ذلك  

  .وكيانها

ر تساؤلات كثيرة حولها، خاصـة بعـد        اونجد أن الحماية الجنائية المطلقة بدأت تث      

تزايد إساءة استخدام هذه الحصانة من قبل المتمتعين بها في ارتكاب جرائم خطيرة، ولهذا              

لاستناد إلى حقها الشرعي في الدفاع عن نفسها، أن         يرى بعض الفقهاء أن الدولة تستطيع با      

تتجاهل حصانة المبعوث الدبلوماسي وتقوم بالقبض عليه إذا كان العمل المنـسوب إليـه              

يقتضي هذا الإجراء لدفع الخطر عنها، على أن سلطان الدولة يقف عند هذا الحـد، فـلا                 

 عليه إلى سـلطات دولتـه       تستطيع أن تحاكمه أمام محاكمها بل عليها تسليمه بعد القبض         

  )3(.لتتولى محاكمته

                                                 

  .452، ص1976ة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام، الطبع) 1(
  .243عائشة هالة محمد أسعد طلس، المرجع السابق، ص ) 2(
 على سفير الـسويد فـي حالـة     1917من السوابق الدولية في القبض على السفراء قبض إنجلترا في عام            ) 3(

،وقبضت فرنسا  "جورج الأول "ملك  تلبس خطيرة ما كانت تحتمل التأجيل، وذلك أنه كان يتآمر على خلع ال            
  . لاشتراكه في مؤامرة مقصود بها إعلان ملك إسبانيا وصيا على فرنسا1718على سفير إسبانيا في عام 

المرجـع الـسابق،    سلطات الأمن والحصانات الدبلوماسية مقارنة بالشريعة الإسـلامية،          فاوي الملاح،    -
  .179 – 178ص
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ينا واضح بشأن تحديد مدى الحصانة الجنائية،       يوننتهي إلى القول أن موقف اتفاقية ف      

فهي حصانة جنائية مطلقة لا قيود فيها ولا استثناءات راعية بـذلك اعتبـارات خاصـة                

تمع الدولي، إلا أنه مـن      بالوظيفة الدبلوماسية، وكذا حماية العلاقات الدولية واستقرار المج       

  . المواليه في المطلببينسنما شأن ذلك أن يؤدي إلى المساس بحقوق الإنسان وهذا 

  ائية وحقوق الإنسانزالجالقضائية الحصانة : المطلب الثاني

 للمبعوث الدبلوماسي تعارض على الأقل مـن        مما لا شك فيه أن الحصانة الجنائية      

ذلك كما رأينا أن الحصانة الجنائية يترتب عليها عدم         مسألة حقوق الإنسان،    حيث الظاهر   

إمكانية محاكمة من يتمتع بها جنائيا أمام المحاكم الوطنية عن الجرائم التي يرتكبها، فضلا              

عن عدم إمكانية مطالبته مدنيا في أحوال معينة بالحقوق المدنية الناجمة عن الفعل الـذي               

 من أفعال ارتكبهـا أشـخاص يتمتعـون         ارتكبه، ومن أجل ذلك طالب بعض المتضررين      

بالحصانة الجنائية أمام القضاء الوطني بأن حقوق الإنسان يجب أن تحجب تلك الحـصانة              

وتحتم وضعها في المقام الثاني، ولقد رفضت المحاكم في بعض الـدول الاسـتجابة إلـى           

ولي،  على ما يبدو لأن ذلك يتعارض مع ما التزمت به الدولة علـى الـصعيد الـد              )1(ذلك

ونضيف إلى ذلك أن هذه الحصانة كانت مقررة منذ غابر الأزمان رغم اصـطدامها مـع                

  .مسألة حقوق الإنسان

بالحصانة الدبلوماسية في ظـل  " والمعنون Malyse Bouchar ةوفي مقال للأستاذ  

 Les immunités diplomatiques à l'heure de la protection" حقـوق الإنـسان  

des droits de l'homeفيه موضوع الحصانة الدبلوماسية التي أصبحت تعيق ت، عالج 

                                                 

هل يتم تفضيل الحصانات الدبلوماسية حتى      :  في الشيلي قضية مؤداها     عرض أمام المحاكم   1988في سنة   ) 1(
ولو ثبت وجود انتهاك لحقوق الإنسان؟ وكان ذلك بمناسبة قضية رفعت ضد دبلوماسـي تـابع لألمانيـا                  

فدفعت الـسفارة الألمانيـة بالحـصانة وانتهـت         . الاتحادية في الشيلي لاعتدائها على حق الحياة الخاصة       
م اختصاصها لتمتع الشخص المذكور بالحصانة، إلا أن المحكمة العليـا نقـضت الحكـم               المحكمة إلى عد  

وقالت أن محاكم الدنيا مختصة بالنظر في موضوع الدعاوى الخاصة بحقـوق الإنـسان الأساسـية وأن                 
الحصانة الدبلوماسية لا يمكن أن تقف عائقا أمام حماية تلك الحقوق، لأن تلك الحـصانات تغطـي فقـط                   

وعند بحـث المحكمـة للموضـوع       . 1961 من اتفاقية فيينا لسنة      3ل الرسمية المذكورة في المادة      الأعما
انصياعا لما قررته المحكمة العليا انتهت إلى أن إجراءات التنفيذ هي التـي تـشكل انتهاكـا للحـصانة                    

  . الدبلوماسية، وأن هذه الأخيرة لا تعتبر عائقا في سبيل حماية حقوق الإنسان
 أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية علمـا وعمـلا، دار النهـضة العربيـة،                 : انظر -  

  .150-149، ص 1996القاهرة، 
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 لقضية سـفير الكونغـو      تحقا من حقوق الإنسان الأساسية وهو الحق في الحياة،  وتطرق          

الديمقراطية بفرنسا الذي قام بقتل طفلين على حافة الطريق عندما كان متوجها وبـسرعة              

 أن الحـصانة القـضائية للمبعـوث        ةذرى الأسـتا  تو. فائقة إلى إقامة الرئيس الكونغولي    

الدبلوماسي يجب أن تكون مرتبطة بأعماله الرسمية ومن المفروض أنه بمجرد الانتهـاء             

  .من أعماله ترفع عنه الحصانة بصفة مباشرة وتلقائية

فالمحكمة الجنائية عندما يعرض عليها مثل هذه القضايا تبقى عاجزة عـن اتخـاذ                

  .ث الدبلوماسي بالحصانة القضائية رغم ثبوت التهمة عليهقرار عادل نتيجة تمسك المبعو

ومن أجل مواجهة مثل هذه التجاوزات نقترح التمييز بين الجرائم المرتكبـة عـن                

 لأنه من غير المعقـول أن       قصد وتلك المرتكبة عن غير قصد من المبعوثين الدبلوماسيين        

 ملهى ليلي على أحد مـواطني  نسوي بين المبعوث الدبلوماسي الذي يقوم بإطلاق النار في       

الدولة المضيفة والدبلوماسي الذي يقوم بقتل طفل وهو يلعب على حافة الطريق بطريقـة              

فالعدالة تقتضي اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الـشأن متمثلـة فـي رفـع            . غير عمدية 

الحصانة عنه فورا بالنسبة للحالة الأولى لأن إعلانه شخصا غير مرغوب فيه لا يـشكل               

  . جذريا إلا بالنسبة للمبعوثين الدبلوماسيين الذين يرتكبون مخالفات غير عمديةحلا

"On devrait consacrer un régime de levée d'immunité automatique 

pour le diplomate du premier cas, la déclaration de la persona non 

grata ne serait une sanction adéquate, la situation des diplomates qui 

portent involontairement atteinte aux droit de l'homme devrait subir la 

procédure existante actuellement en la matière et précisée ci dessus".
)1(
 

وبدورنا يمكن لنا القول أن حقوق الإنسان لها مكانتها المقدسة في المجتمع والقانون             

 وهذا ما أكدت عليه المواثيق الدولية، ولا يجوز للدبلوماسيين بإساءتهم انتقـاص             الدوليين،

  .هذه القيمة

                                                 

(1) Malyse Bouchard, Les immunités diplomatiques à l'heure de la protection des 

droits de l'homme. 

 - Pour plus de détails, lire son commentaire par le Dr Olinga Alain Dier, revue 

enjeu, janvier - mars, 2003, PP. 26, 28.  
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 أكد سمو مبدأ الالتزام بحماية حقوق الإنسان الأساسية على الالتزام بمراعـاة             اوم  

 103، حيث تنص المـادة   ذاتهميثاق الأمم المتحدةهو الامتيازات والحصانات الدبلوماسية  

إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقـا           "على أنه   من الميثاق   

لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على              

  )1(".هذا الميثاق

واستنادا إلى ذلك نعتقد أن قيام السلطات البريطانية بفتح الصندوق النيجيري الـذي               

هو تصرف قانوني رغم أنه يشكل خرقا       " Dikko"حوي اللاجئ النيجيري المختطف     كان ي 

من اتفاقية فيينا الذي يشترط عدم جواز فتح أو حجز الحقيبة           ) 3 (27واضحا لنص المادة    

وذلك لأن التزام السلطات البريطانية بحماية حياة إنسان مهدد بالموت بموجب           الدبلوماسية  

 )2(.1961 على التزاماتها بموجب اتفاقية فيينا لعام ميثاق الأمم المتحدة يسمو

  

                                                 

  .288عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص  )1(
  .288المرجع نفسه، ص ) 2(
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@ @

@ @

—ÐÛa��ïãbrÛa@Ý@ @

  حـدود الحصانة القضائية الجزائية ونطاقها

  

  الحصانة القضائية الجزائية المقيدة :المبحث الأول �

التمييز بين أعمال المبعوث الدبلوماسي الرسمية وأعمالـه        :المطلب الأول  �

  الخاصة

ز بين الجرائم البسيطة والجـرائم الجـسيمة التـي          التميي :المطلب الثاني  �

  يقترفها المبعوث الدبلوماسي

  الحصانة القضائية الجزائية المطلقة :المبحث الثاني �

   الحصانة القضائية المطلقة من وجهة نظر الفقه الغربي:المطلب الأول �

الحصانة القضائية الجزائية المطلقة من وجهة نظـر الفقـه           :المطلب الثاني  �

  يالعرب

  كاني للحصانة القضائيةالزماني والمالنطاق  :المبحث الثالث �

  ابتداء الحصانة القضائية :المطلب الأول �

  انتهاء الحصانة القضائية :المطلب الثاني �

  النطاق الإقليمي للحصانة القضائية :المطلب الثالث �
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اسي،  الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوم    طبيعةتعرضنا في الفصل السابق لدراسة      

عن طريق الخوض في تفاصيل الخلاف الفقهي الذي كان قائما بشأنها، وكـذلك موقـف               

 ،العمل والتشريع الدوليين بصدد مدلول هذه الحصانة وكذا التشريع الـداخلي مـن ذلـك              

 والكل متفق في النهاية     .نا من هذه الحصانة   يوانتهينا في الأخير إلى تحديد موقف اتفاقية في       

 القضائية الجزائية، نظرا للمزايا التي يحتويها هذا التكييف، والتـي           على تكييف الحصانة  

من أبرزها كونه يتسق وما للمبعوث الدبلوماسي من حصانات أخرى، كالحصانة القضائية            

ية الأخرى التي قد تـرد      ئالمدنية والحصانة من إجراءات الشهادة، وجميع الأعمال الإجرا       

ليس فقط في الـدفاع     تجلت  التي رأيناها، والتي    على شخصه، ناهيك عن المزايا الأخرى       

الشرعي ضد الجرائم المرتكبة من قبل الدبلوماسيين فحسب، بل وأيضا في إمكان مساءلة             

أمام المحاكم  ) الفاعل الأصلي (المساهم في الجريمة رغم عدم مساءلة المبعوث الدبلوماسي         

  .الوطنية للدولة المضيفة

 الحصانة القضائية الجزائية، حيـث أنـه        دودحوسنتعرض في هذا الفصل لدراسة      

بالرغم من أن الاتجاه السائد في فقه القانون الدولي هو الاتجاه القائـل بمـنح المبعـوث                 

راء آالدبلوماسي حصانة مطلقة في الأمور الجزائية، إلا أن ذلك لا يمنع مـن أن هنـاك                 

مور الجزائيـة الأمـر     رى ضرورة تقييد الحصانة القضائية في الأ      تتناقض هذا الاتجاه، و   

  .خذ هذه الآراء بعين الاعتبارأالذي يتعين معه 

كما أن هذا الموضوع يفرض علينا دراسة نقطة مهمة وهي دراسـة نطـاق هـذه             

 أما من حيث الأشخاص فسبق أن تعرضنا لذلك فـي           ،الحصانة من حيث المكان والزمان    

  .الفصل التمهيدي

 إلى الاتجاه   ا نتطرق في الأول منه    ،مباحثثلاثة   عليه قسمنا هذا الفصل إلى       ءوبنا

الفقهي المناهض لفكرة الإطلاق بالنسبة للحصانة القضائية الجزائية، أما المبحـث الثـاني           

نتناول فيه الاتجاه السائد في فقه القانون الدولي القائل بمنح المبعوث الدبلوماسي حـصانة              

 أمـا   ،نه مهما بلغـت جـسامتها     مطلقة في الأمور الجزائية عن جميع الجرائم الصادرة م        

  .المبحث الثالث نخصصه لدراسة نطاق هذه الحصانة من حيث المكان والزمان
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  الحصانة القضائية الجزائية المقيدة :المبحث الأول

يقضي العرف الدولي بمنح المبعوث الدبلوماسي حصانة مطلقة في الأمور الجزائية           

أركانها، بيد أن فريقا من الفقه قد اتجـه         كما سنرى، رغم ثبوت ارتكاب الجريمة وتوافر        

 ـ ضرورة الحد من إطلاقها ليس فقط في الأمور المو         ىخلافا لذلك، ورأ   ة للمـسؤولية   جب

  .)*( بل وأيضا في تلك الموجبة للمسؤولية الجزائية،المدنية فحسب

وا فيما بينهم على ضوابط معينة، من خلالهـا         قفتويبدو أن أصحاب هذا الاتجاه لم ي      

الإمكان الحد من هذا الإطلاق حيال الجزاء، إذ رأى البعض منهم ضرورة حرمان             يكون ب 

المبعوث الدبلوماسي من حصانته القضائية في الأمور الجزائية، إذا ثبـت أن دولتـه قـد                

أرسلته قصد انتهاك القوانين الداخلية للدولة المستقبلة، ورأى البعض الآخر حرمانه منهـا             

  .)**()كالتلبس(مرتكبة أدلة لا لبس فيها متى توافرت في الجريمة ال

ونظر البعض منهم إلى ذات الجريمة ومدى خطورتها، فميز بين الجرائم الخطـرة             

والبسيطة وأضفى الحصانة الجزائية على الثانية دون الأولى، وأما الرأي الأخير فقد رأى             

خاصـة،  ضرورة وضع حد فاصل بين أعمال المبعوث الدبلوماسي الرسمية وأعمالـه ال           

  .)1(ومنحه الحصانة القضائية عن جميع الجرائم المرتكبة من طرفه بصفته الرسمية 

                                                 

 يكـون فيهـا     المسؤولية الجزائية : يمكن التمييز بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية من حيث أن         ) *(
للمجتمع، ويكون جزاءه توقيـع العقـاب باسـم        ممثلة   الدولة باعتبارها    أمامالضار مسؤولا   مرتكب الفعل   

 فيكون الفاعل فيها قد أخل بالتزام مقرر في ذمته، وترتـب علـى هـذا      :المسؤولية المدنية  أما   .المجتمع
صـابه مـن    الإخلال ضرر للغير، فيصبح الفاعل تبعا لذلك مسؤولا اتجاه الغير، وملتزما بتعويضه عما أ             

   .ضرر، دون أن يوقع عليه الجزء الجنائي
ات البلاد العربية، معهد البحوث والدراسـات       نسليمان مرقس، المسؤولية المدنية في تقني     : أنظر في ذلك   -

  .  24، ص 1971 القاهرة، مصر، ،العربية
الارتكـاب أو عنـد     تقارب زمني بين وقوع الجريمة، وذلك إما بمشاهدته عنـد           "س فقها بأنه    بعرف التل ) **(

  ."رة، وبزمن قليلينهايته منها ولا زالت الآثار المثبتة كلها دالة عليها أو عقب الارتكاب ببرهة يس
 ـأنظر محمد محدة، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، دار الهدى، عـين ملي              -  ،الجزائـر ،  ةل

  . 156، ص 1992
ه في الجريمة المرتكبة أن يؤدي إلى رفع الحـصانة عـن            ونشير في صدد التلبس، إلى أن من شأن توافر        

الفاعل واتخاذ الإجراءات الجزائية بحقه في حالة الحصانة النيابية وليس الحصانة الدبلوماسية، وقد نصت              
في حالة تلبس النائب بجنحة أو جريمة يخطـر مكتـب           "نه  أ من الدستور الجزائري مثلا على       139المادة  

  ". تضى الأمراقم لمبدأ الحصانة النيابية إن المجلس لضمان الاحترا
إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتها في القوانين الجزائية، ديوان المطبوعـات             : أنظر -

  .   وما بعدها170ص ، 1987الجامعية، الجزائر، 
  .316  السابق، ص المرجعالحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي، لاوي،فتسهيل حسين ال )1(
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، فإننـا   )*(ونجد أنه بالنظر إلى الضعف الواضح الذي يكتنـف الـرأيين الأوليـين            

 حيث سوف   ،سنتناول في هذا المبحث دراسة الرأيين الأكثر شيوعا في فقه القانون الدولي           

ه للاتجاه الذي يرى ضرورة التمييز بين أعمـال المبعـوث           نتعرض في المطلب الأول من    

 وفي المطلب الثاني للاتجاه القائل بضرورة التمييـز         ،رسميةالالدبلوماسي الرسمية وغير    

  .رةخطالبين الجرائم الخطرة، وغير 

  التمييز بين أعمال المبعوث الدبلوماسي الرسمية وأعماله الخاصة: المطلب الأول

ج المترتبة على الحصانة القضائية، إعفاء المبعـوث الدبلوماسـي   من بين أهم النتائ  

من الخضوع للقضاء في الدولة المعتمدة لديها، وتشكل الحصانة الجزائية على حـد قـول       

البعض مظهرا من مظاهر الحرمة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي، بمـا يفـرض علـى              

 أو مسكنه أيا كانت طبيعـة       ض لذات المبعوث  رسلطات الدولة المضيفة الامتناع عن التع     

 واحتراما لدولته بوصـفة     ،لالهق وتحت أي ظرف كان ضمانا لاست      ،التصرف الصادر عنه  

  .)1(ممثلا لسيادتها

وقرارات المحاكم وقوانين بعض الدول ذهبت إلـى   )**(وهكذا نجد أن بعض الكتاب  

اسـي   الحصانة القضائية بوضع حد فاصل بـين أعمـال المبعـوث الدبلوم       دييقضرورة ت 

  .)2(الرسمية وأعماله الخاصة، وحجبها عن الجرائم التي يرتكبها بصفته الخاصة

ضرورة وضع حد إلى   الذي ذهب Pasquate Fioreويتزعم هؤلاء الكتاب الفقيه 

فاصل بين الأفعال المتصلة برسمية العمل الدبلوماسي وتلك الأفعال ذات الطبيعة الخاصة،            

                                                 

من الصعوبة الأخذ بالرأي الأول، نظرا لصعوبة إثبات أن الدولة الموفدة قد أرسلت مبعوثيها قصد انتهاك                ) *(
القوانين الداخلية للدولة المستقبلة، بالإضافة إلى أن القاعدة الجزائية لا تقوم على الظن، بل علـى وسـائل      

للرأي الثاني القائل بحرمانه من حصانته القـضائية فـي حالـة             فيها، والشيء نفسه بالنسبة      ةثابتة لا شبه  
التلبس في الجرم، لأن ذلك يتطلب إجراءات لا يخضع لها الدبلوماسي في الأصل، وإلا أدت إلى عرقلـة                  
عمله ناهيك عن أن الأخذ به من شأنه أن يجعل الدبلوماسي عرضة لأن تلفق له التهم، بإدعـاء القـبض                    

   .جرم ماعليه متلبسا بارتكاب 
 المرجـع الـسابق،   الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسـي،  لاوي،فتسهيل حسين ال :أنظر في ذلك   -
  .318ص

- Cecil Hurt, op.cit., P. 171. 

(1) Oppenheim L., Droit International, London, 1948 P.708. 

  .Ganazza, Lourent, Esperon, Eduardo, Bidauمن بين هؤلاء الفقهاء ) **(
  .153 للمبعوث الدبلوماسي، المرجع السابق، صالقضائيةالحصانة ، لاويفتراجع ذلك سهيل حسين ال -

  .316 نفسه، صالمرجع  )2(
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مي للدولة المضيفة على الجرائم التي يرتكبها المبعـوث         وقصر الإعفاء من القضاء الإقلي    

الدبلوماسي والمتصلة بوظائفه، في حين حجبها عنه في الجرائم التـي يرتكبهـا بـصفته               

  . )1(، أي خارج النطاق الرسمي لوظائفه)*(الخاصة

 ،ونشير في هذا الصدد إلى أن العديد من المحاكم قد أقرت هذا الرأي في أحكامهـا               

  .1915ت في حكمها الصادر سنة ضة النقص الإيطالية التي قمنها محكم

"That private acts accomplished by diplomatic agent are subject agent 

to the local jurisdiction"
)2(
 

أي أن الأعمال التي يقوم بها المبعوث الدبلوماسي بصفته الخاصة أي بعيـدا عـن               

  .ليميوظائفه الرسمية تخضع للقضاء الإق

 مـن أن المبعـوث      1961وأيضا ما جاء في قرارات إحدى المحاكم الفرنسية سنة          

  ."الدبلوماسي لا يتمتع بالحصانة القضائية إلا في حدود وظيفته

  .1935ونفس الشيء أكدته محكمة الاستئناف في مصر سنة 

كما أقرت بذلك أيضا اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية حيث جاء فـي              

يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في الهيئات الرئيسية أو الفرعية فـي         : " منها ما يلي   11لمادة  ا

جامعة الدول العربية والمؤتمرات الدولية، التي تدعو إليها الجامعة أثناء قيامهم بأعمـالهم             

  :وسفرهم إلى مقر اجتماعاتهم وعودتهم منه بالمزايا والحصانات التالية

  .هم أو حجزهم أو حجز أمتعتهم الشخصيةعدم جواز القبض علي/ 1

 " )3(الحصانة القضائية فيما يصدر عنهم قولا أو كتابة أو عملا بوصفهم ممثلين لدولهم/ 2

                                                 

ين التصرفات الرسمية والخاصة     ب  بالتمييز 43 في مادتها    1963ينا للعلاقات القنصلية لسنة     ي اتفاقية ف  تأخذ) *(
لا يخـضع الموظفـون والمـستخدمون       "نصليين بنصها على أنـه      في الحصانات الممنوحة للموظفين الق    

 السلطات العدلية والإدارية في الدولة المضيفة بالنسبة للأفعـال المنجـزة فـي              تالقنصليون لاختصاصا 
  "....مجرى ممارستهم للوظائف القنصلية

  .591المرجع السابق، ص في ذلك عاصم جابر، : أنظر -
 المرجـع    مقارنة مع الشريعة الإسلامية،    الحصانات والامتيازات الدبلوماسية  ي الملاح، سلطات الأمن و    وفا) 1(

  . 173السابق، ص 
(2) Satow Ernest, A guide to diplomatic practice, 4

th
 Longman, green and co, London, 

1957, P. 191. 

  .635، ص 1935، العدد السادس، القاهرة، 250مجلة المحاماة، القرار رقم ) 3(
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ويتضح من نص الاتفاق السابق كيف أنها منحت الحـصانة القـضائية الجزائيـة              

م أعمـال  لممثلي الدول الأعضاء، فيما يتعلق بالجرائم التي تصدر عنهم أثنـاء ممارسـته          

وضيفتهم فقط، أما بالنسبة للجرائم التي يقترفونها بصفتهم الشخصية أو الخاصـة، فإنهـا              

تخرج من نطاق الحصانة القضائية الجزائية وتخضع تبعا لذلك للمحاكم الوطنيـة للـدول              

  .)1(المضيفة

حصائية التابعـة للأمـم المتحـدة هـذه         ولقد أقرت اتفاقية الامتيازات للوكالات الإ       

، حيث نصت المادة    1947 والتي أقرتها بدورها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة          ،رقةالتف

يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في الاجتماعات التي تعقـدها إحـدى          : "منها على ما يلي   ) 5(

الوكالات الاختصاصية بالامتيازات التالية وذلك عند قيامهم بأعمالهم وأثناء سفرهم إلـى            

بالصيانة من التعقيبات القانونية مهما كان نوعها وذلك فيما ينطقـون            ومن محل الاجتماع  

  ...."به أو يكتبونه وجميع الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية

ونستنتج أن المفهوم المخالف للـنص يقـضي بخـضوع المبعـوث الدبلوماسـي              

  .)2(لاختصاص محاكم الدولة المستقبلة بالنسبة لأعمالهم الخاصة

قمنا بتقييم هذا الرأي عمليا وجدنا أن هناك صعوبة تعيق سير تطبيقه، ذلك أنه              وإذا    

من العسير علينا أن نميز بين الأعمال الرسمية للمبعوث الدبلوماسي وأعمالـه الخاصـة،              

إضافة إلى صعوبة تحديد الجهة التي تملك تقرير كون الفعـل المخـل متعلقـا بأعمـال                 

بأعماله الخاصة، إذ أنه إذا ما أنيطت هذه المهام بالـدول           المبعوث الدبلوماسي الرسمية أو     

 وهو ما يؤدي إلى إضفاء      ،المستقبلة، فلا شك في إمكانية تعسف مؤسساتها في تقرير ذلك         

الصفة الخاصة على أعمال المبعوث الدبلوماسي الرسمية تمكينا مـن إخـضاعه لقـضاء              

  .الدولة الإقليمي

ة بالدولة التي ينتمي إليها المبعوث الدبلوماسي       من ناحية أخرى لو أنيطت هذه المهم        

فالأمر نفسه سيكون، في كون أن الدولة الموفدة ستقوم بإضفاء الـصفة الرسـمية علـى                

تصرفات مبعوثها الخاصة تمكينا لهذا الأخير من أن يفلت من إجراءات المحاكمـة ممـا               
                                                 

  .316سهيل حسن الفتلاوي، الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي، المرجع السابق، ص ) 1(
  .317المرجع نفسه، ص  )2(

  .365، ص 1975أنظر كذلك المعجم المفهرس للمعاهدات والاتفاقيات، الجزء الثاني، بغداد،  -  
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قة الدولتين تبعا لذلك    يجعل احتمال التعسف حتى بالنسبة لهذه الوضعية واردا ويعرض علا         

  .)1(للخطر

التمييز بين الجرائم البسيطة والجرائم الجسيمة التي يقترفهـا المبعـوث           : المطلب الثاني 

  الدبلوماسي

 التـي يرتكبهـا المبعـوث       )∗(يمكن التمييز بين الجرائم البسيطة والجرائم الجسيمة      

الدولـة الـداخلي أو     الدبلوماسي بالنظر إلى الباعث من وراء ارتكابها المـساس بـأمن            

وتكون  ،)2( أو بمعنى آخر المساس بشخص الدولة الداخلي أو شخصيتها الدولية          ،الخارجي

  .الجريمة بسيطة إذا كانت تحتوي باعثا آخر غير المساس بكيان الدولة وسلامة أمنها

وقد كان من رأي بعض الكتاب أن التفرقة بين هذين النوعين من الجـرائم يـشكل               

 الدولة القضائي، وما يخـرج      نطالي تقرير ما ينبغي أن يكون خاضعا لس       أهمية كبرى، ف  

 مـن الخـضوع لولايتهـا       يعن ولايتها القضائية، إذ أن مسألة إعفاء المبعوث الدبلوماس        

القضائية يكون مقيدا بجسامة الجرم من بساطته، فمتى كانت الجريمة المرتكبـة بـسيطة،              

ختصاص القضائي للدولـة المعتمـدة لـديها        فإن ذلك يشكل داعيا لإخراجها من نطاق الا       

المبعوث الدبلوماسي، ومتى كانت الجريمة جسيمة تهدد أمن الدولة وسلامتها، فـإن ذلـك              

لدولة حق مقاضاة هذا المبعوث، وذلك دفاعا عن أمنها وسلامتها الذي ينبغي            على ا يفرض  

  .)3(الأولالمقام في أن يكون 

ع حد فاصل بين الجرائم الخطـرة وغيـر         وقد انتقد هذا الرأي نظرا لصعوبة وض      

الخطرة، لاختلاف نظرة الدول في تشريعاتها الجزائية إزاء ما يعد خطيرا منها وما يعـد               

  .)4(بسيطا، فقد تكون بعض الجرائم خطيرة في دولة ما وغير خطيرة في دولة أخرى

صة لأن  لة الفر بويتيح هذا الرأي من جهة أخرى للسلطات المحلية في الدولة المستق            

تنتهك حرمة المبعوث الدبلوماسي المشمولة بالحماية مـن أي اعتـداء وأن تطلـع علـى           

                                                 

  . 156كي، المرجع السابق، ص محمد زفاضل ) 1(
 )Crime Politique (يمة الجرائم السياسية وتعني باللغة الفرنسيةالمراد بالجرائم الجس )∗(
  . 302 ص المرجع السابق، الجرائم الواقعة على أمن الدولة، ،أنظر محمد الفاضل) 2(
  . 167أنظر علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي، المرجع السابق، ، ص ) 3(
  . 196للمبعوث الدبلوماسي، المرجع السابق، ص  القضائية الحصانة ، حسين الفتلاويلأنظر سهي) 4(
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أسرارها بدعوى البحث عن أدلة الجريمة ومكوناتها لمعرفة ما إذا كانـت مـن الجـرائم                

البسيطة أو الجسيمة في حين أن حصانة المبعوث الدبلوماسي يفترض فيها أن القاضي لا              

تكليف المبعوث الدبلوماسي بالحضور أمام السلطات للتحقيق، أو        يملك سلطة إصدار أمر ب    

تفتيشه، أو تفتيش منزله، أو الاطلاع على مراسلاته وأوراقه الرسمية أو الخاصة بحجـة              

  .)1(البحث عن عناصر الجريمة

نستنتج مما سبق أن الآراء السابقة في مجملها لم تقدم التعليل المقبول للحـد مـن                  

 وأنها أتت بضوابط تفتقر إلـى القيمـة         ،دبلوماسية في الأمور الجزائية   إطلاق الحصانة ال  

العملية، من حيث أنها على هذا النحو الذي رأيناه، ستشكل انتهاكـا لحـصانة المبعـوث                

  .)*(الدبلوماسي الذي يعتبر عضوا في الشخص الدولي

ونجد هناك من يرى ضرورة مثول المبعوث الدبلوماسـي أمـام محـاكم الدولـة                 

 أو أمام أي جهـة أخـرى لأن الهـدف مـن             ،مضيفة بخصوص الجرائم المنسوبة إليه    ال

  .الحصانة الدبلوماسية ليس إعفاءه من المسؤولية والعقاب

« Il n’y a de lois aucune difficulté de principe à ce que le bénéficiaire 

de l’immunité diplomatique puisse être amené à rendre comptes des 

violations du droit qui lui sont imputable, devant un juge (ou une autre 

autorité) à la juridiction du quel il n’est soustrait en vertu du droit 

international, de soi l’immunité ne véhicule en effet aucune 

impunité».
) 2(
 

                                                 

  . 168 المرجع السابق، ص ،أنظر علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي) 1(
هو الفرد الذي تنسب إليه قواعد القانون الدولي ولنـشاطه القـانوني، وهـي       : "العضو في الشخص الدولي   ) *(

يفته أو بحكم مركزه الذي يشغله فيما يترتـب  ظبحكم وليست باسمه الخاص، وإنما باسم الدولة التي يمثلها       
  ". على ذلك من آثار قانونية تعود إلى الشخص القانوني، كالدولة أو المنظمة الدولية

أنظر سعيد أحمد باناجه، مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية والإقليميـة،                -
  .121، ص 1985مؤسسة الرسالة، بيروت، 

(2) Joe Werhoeven, "Des immunités contestations au consolidations", Larcier, 

L.G.D.J, Paris, 1992, PP. 92-93. 
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لحصانة القضائية في الأمور الجزائية للحد من       لكن على الرغم من ضرورة تقييد ا      

فعاليتها إزاء بعض الأحوال، غير أن السائد فقها وقضاء وقانونا هو القول بإطلاقها فـي               

  .جميع الأحوال كما سنرى ذلك مستقبلا

وفي التطبيقات العملية الخاصة بالجزائر لم تأخذ بالحصانة القضائية المقيـدة فـي             

ا تطلب من المحاكم أو سلطات التحقيق حضور مبعوث دبلوماسي          الأمور الجزائية، فعندم  

رض محاكمته، فإن وزارة الخارجيـة تقـوم        غللتحقيق معه لاتهامه بارتكاب جرم معين ب      

 يتمتع بالحصانة، دون أن تستفسر عمـا إذا  تبليغهاد رمباشرة بإشعار هذه السلطات بأن الم     

تعلق بأعمال وظيفته الرسمية أو أنها مـن        كانت الجريمة المتهم بها المبعوث الدبلوماسي ت      

   .)1(ن الجرائم الخطرةم، أو  بهاالجرائم المتلبس

  الحصانة القضائية الجزائية المطلقة: المبحث الثاني

إلى إعطـاء    )*(يتجه أغلبية القانون الدولي سواء فقهاء الفقه الغربي أو الفقه العربي          

، عن جميع الأفعال الصادرة عنه داخـل        المبعوث الدبلوماسي حصانة مطلقة حيال الجزاء     

إقليم الدولة المستقبلة، مهما بلغت جسامتها، فيستوي أن يكون الجرم المرتكب مـن قبلـه               

خطرا أو غير ذلك، كما يستوي أن تكون الجريمة من الجرائم المتلبس بها، أو مـن تلـك                  

لداخلية لدولة القبول،   المرتكبة بإيعاز من دولة المبعوث الدبلوماسي قصد انتهاك القوانين ا         

 مهما كانت طبيعة الإجرام الذي قام به سواء كانت          ،أو كان ارتكابها عن قصد أو سوء نية       

  .)2(جناية أو جنحة أو مخالفة ارتكبها بصفته الرسمية أو الخاصة

                                                 

  . 183علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي، المرجع السابق، ص ) 1(
  :نذكر من كتاب الفقه الغربي )*(

Frédéric Berber, Margaret Backly, Marco Guiliano, Philippe Cahier. 
الدكتور حامد سلطان، الدكتور فؤاد شباط، الدكتور محمـد حـافظ غـانم،    : ونذكر من كتاب الفقه العربي   

كي محمد، الدكتور علي صادق أبو هيف، الدكتور سموحي فوق العادة، الدكتورة عائشة             زالدكتور فاضل   
       .الغنيمي والدكتور محمد طلعت راتب، الدكتور سهيل حسين الفتلاوي، الدكتور فاوي الملاح،

  .224شباط، المرجع السابق، ص الفؤاد : أنظر) 2(
، 1956مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، مطبعة النهـضة، مـصر،            محمد حافظ غانم،    : أنظر
  .179ص
  . 154كي، المرجع السابق، ص محمد زفاضل : أنظر
  .755حامد سلطان، المرجع السابق، ص : أنظر
  .320المرجع السابق، ص الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي، سهيل حسين الفتلاوي، : أنظر
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انة الدبلوماسية في أنه لو جاز للسلطات       صطلاقهم للح إويبرر أصحاب هذا الاتجاه       

ضد الدبلوماسيين أي من التعقيبات القانونية التي يجري اتخاذهـا عـادة           الإقليمية أن تتخذ    

إزاء خرق القوانين الداخلية لأصبحوا تحت رحمتها، ولما أمكنهم ذلك مـن أن يحتفظـوا               

باستقلالهم في القيام بمهامهم، فضلا عن أسرار حكوماتهم التي تكون عرضة لأن تنتهـك              

 إليهم، أو قد تقع في مقـرهم، وأن محـاكمتهم           بدعوى التحري عن الجرائم التي قد تنسب      

أمام القضاء الجنائي قد يكون وسيلة للتشهير بهم، أو للانتقام من حماسهم وأنشطتهم فـي               

   )1(.الدفاع عن مصالح دولتهم تجاه حكومة الدولة المعتمدين لديها

وفيما يلي سوف نقوم بالتعرض للحصانة القضائية المطلقة وواقعها حـسبما يـراه             

على أنه رغبة منا في التحقق من مدى تطابق الآراء بـين فقهـاء              . قهاء القانون الدولي  ف

جهاتهم، وتوضيحا للحصيلة النهائية التـي توصـل إليهـا          والقانون الدولي على اختلاف     

 د أن اتجاها قويا نحو التقييد قد أخذ طريقه نحو الظهور، بالاعتما           ا خاصة إذا علمن   ،هؤلاء

م هذا المبحث إلى    يفقد رأينا تقس  . أبرزها العمل الدولي في هذا الصدد     على المؤشرات التي    

فرعين نتعرض في الفرع الأول منهما إلى الحصانة القضائية الجزائية المطلقة من وجهة             

  .يعربنظر الفقه الغربي، ونتناولها في المطلب الثاني من وجهة نظر الفقه ال

   وجهة نظر الفقه الغربيالحصانة القضائية المطلقة من: المطلب الأول

اتجه الأغلبية من كتاب الفقه الغربي إلى الأخذ بفكرة إعطاء الممثلين الدبلوماسيين            

وقـد  . حصانة مطلقة ضد جميع الأفعال الموجبة للمسؤولية الجزائية مهما بلغت جسامتها          

 كمـا أيدتـه كـل       ،سارت أغلب الدول في هذا المنحى وأقرت هذا المبدأ في تـشريعاتها           

  .مجامع العلمية، ومن ثم اعتمدته مختلف الاتفاقيات الدولية كما سنعرف ذلك مستقبلاال

أن فائـدة  " أول من أيد هذا المبـدأ، واعتبـر    Grotius) غروسيوس(ويعد الفقيه 

، بما يعني بقـاء المبعـوث       " على الجرائم  باحترام حصانات السفراء أكثر من فائدة العقا      

قة والمقاضاة أمام المحـاكم المحليـة، بحيـث لا يمكـن             عن الملاح  أىالدبلوماسي في من  

                                                 

  . 183علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي، المرجع السابق، ص ) 1(
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إزعاجه بأي صورة من الصور، من قبل أي سلطة قضائية أو بوليسية، حتى ولـو أقـدم                 

  .)1(من الدولةأعلى ارتكاب جريمة أو أشترك في مؤامرة ضد 

قد أقروا هذا المبدأ منذ عـام       ) Gentilisجنتيلس   (قيهوكان أغلب الفقهاء ومنهم الف    

استدعاء المبعوث   :تدابير ضد جرائم أمن الدولة والتي منها      الم، وقالوا باتخاذ بعض     1584

  .أو طرده أو إبعاده عن إقليم الدولة المعتمد لديها

إذا خرق الدبلوماسي قانون " : عن ذلك بقولهDe Martinez) زتيندي مار(ويعبر 

، ويقـول أوبنهـايم     "هذو حـذو  ح فلا يتبع ذلك أن يكون للحكومة الحق في أن ت          )*(الشعوب

Oppenheim      فيما يخص إعفاء المبعوثين الدبلوماسيين من الخضوع       " في هذا المجال أنه

للقضاء الجنائي، فإن التوافق بين القواعد النظرية والتطبيـق العملـي للقـانون الـدولي               

  . )2("الدبلوماسي لا تستطيع في أي من الظروف محاكمة أو معاقبة المبعوث

أن مبدأ إعفاء المبعوث الدبلوماسي من القضاء الجنائي " Cecil Hurst"يرى الفقيه 

للدولة المعتمدة لديها ليس شرعيا فقط، بل ويتفق كذلك مع ما تجري عليه كافـة الـدول                  

  )3(.تمدنةالم

المبعوثون الدبلوماسيون أيا كانـت مـرتبتهم معفـون     ":Paul Fauchilleويقول 

  .)4("دين لديهاإطلاقا من القضاء في الدولة المعتم

بعد عرضه لعدد من الحالات التي فـصل فيهـا القـضاء            ) فرنسيس ديك (وانتهى  

بتطبيق مبدأ الحصانة المطلقة في الأمور الجزائية بالنسبة للمبعوثين الدبلوماسـيين إلـى             

                                                 

  .507، 506ص ، المرجع السابق، علي حسين الشامي: أنظر) 1(
  .Droit Des Gens قانون الشعوب، ومعناه بالفرنسية )*(

  . 378معجم الفقه والقانون، المرجع السابق، ص :  أنظر-
  .508-507أنظر علي حسين الشامي، المرجع السابق، ص ) 2(

 مقارنة مـع الـشريعة       سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية     ، الملاح ياوف: أنظر كذلك  -
  .175المرجع السابق ص، الإسلامية، 

  .169، القانون الدبلوماسي، المرجع السابق، ص  وأيضا علي صادق أبو هيف-
وأنظر كذلك عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الجـزء الأول دار                -

  .  325التراث، القاهرة، صفحة 
(3) Cecil Hurst, op.cit., P. 171  
(4) Paul Fauchille, op.cit., P. 85.  
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وهي أنه وبصفة عامة، فـإن عـدم خـضوع          : يمكن استخلاص النتيجة الآتية   "القول بأنه   

  . )1("قواعد المسلم بها عالميااليين للقضاء المحلي من المبعوثين الدبلوماس

قول بأن إلى ال عند وصفه للمبعوثين الدبلوماسيين Michael Hardyللفقيه  يذهبو

 وضع المبعوثين الدبلوماسيين بالنسبة للقانون الجنائي الفرنسي أنهم معفون من الخـضوع           "

  .)2(" أيا كانت صورة إجرامهمهذا الأخيرإطلاقا ل

 جريمـة فـي   ية إذا ارتكب المبعوث الدبلوماسي أB. Sen نفس السياق يقول وفي

الدولة المعتمدة لديها، فإنه لا يمكن محاكمته أمام أي من المحاكم الجنائية الوطنيـة لتلـك                

الدولة، وأن كل ما يمكن أن تقوم به هو أن ترفع الأمر للدولـة التـي يمثلهـا المبعـوث                    

  .)3(اكمهاالدبلوماسي لمحاكمته أمام مح

 العقوبات التي تستطيع الدولة المعتمدة لـديها تطبيقهـا   William Barnesويحدد 

 والتي من بينها إعلانه شخص غير مرغـوب فيـه           ،المذنبللمبعوث الدبلوماسي   بالنسبة  

Persons Non grata     وتأمره بمغادرة الإقليم، أما في حالة تآمره ضـد أمنهـا فإنهـا 

ه في أقرب فرصة ممكنة، ولكن في جميع الأحـوال لا يمكـن           تستطيع التحفظ عليه وطرد   

  .)4(محاكمته أمام محاكم الدولة المعتمدة لديها

  : Jean Salmonوفي هذا المعنى يقول الأستاذ

«L'immunité de juridiction des agents diplomatiques est absolue : ils 

ne sont pas justiciables des tribunaux de l'état accréditaire, devant les 

quels ils ne peuvent être déférés ni au pénal ni au civil, pas plus 

d'ailleurs que devant une juridiction administrative... il faut souligner 

                                                 

 بالـشريعة الإسـلامية،     ةلملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية مقارن      فاوي ا : أنظر  ) 1(
  .175ص المرجع السابق، 

(2) Les agents diplomatiques échappent à tout application de la loi pénale française, 

qu'ils puissent être inculpés, comme auteurs, Comateurs ou complices et quelle 

que soit la nature de l'infraction relevée contravention, délit, crime, soit contre des 

particuliers, soit contre la sûreté ou la crédité de l'état". Michael Hardy, op.cit., 
P.57. 

(3) B. Sen, op,cit., P.107. 

(4) William Barnes, Diplomatic immunity from loral jurisdiction, op.cit., PP.177-178. 
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que l'immunité de juridiction accordée couvre en principe, les actes 

privés aussi bien que les actes officiels»
)1(
 

ونخلص مما سبق، إلى أن أغلب الفقه الغربي هم على اتفاق بأنه لا يحـق للدولـة            

، أن تخضعه بأي حال من الأحـوال للمقاضـاة أمـام             الدبلوماسي المعتمد لديها المبعوث  

 تـام عـن   أىلن يكون في منلأنه  ، ذلك   )2( بهذا الشأن  خطاباتمحاكمها، أو توجه إليه أي      

ى محاسبته عن أفعاله غير المشروعة التي ارتكبها فـي          العقاب، من حيث أن دولته ستتول     

  .دولة القبول

على أن ذلك لا يمنع من أن هناك اتجاها معتبرا في الفقه الغربي يؤيد فكرة تقييـد                 

  .الحصانة الجزائية، متى اصطدمت على الأخص مع اعتبارات الأمن القومي للدولة

فـي  ) الأمـن القـومي   (مبدأ  قد استوحى   " روبرت لانسنج "وكان الوزير الأمريكي    

قوم من خلالها بحماية أمنها ونظامهـا مـن أي   تالنظام الدبلوماسي كوسيلة دفاعية للدولة،   

  .)*(فعل قد يهدد سلامتها ووحدتها، حتى ولو صدر ممن كان متمتعا بالحصانة الدبلوماسية

إذا وقع من المبعوث الدبلوماسي ما يعتبـر إخـلالا          " Whiteman قوليوفي ذلك   

سيما بأمن الدولة، جاز للدولة ضبطه ووضعه تحت التحفظ المؤقت، أو ترحيله بـالقوة،              ج

رفقة الحرس إلى الميناء الجوي أو البحري مع طلب محاكمته بواسطة المؤسسات العقابية             

                                                 

(1) Jean Salmon, Droit des relations internationales, Manuel de droit diplomatique, 

4
ème

 éditions, Paris, 1994, P. 172.  

  .510علي حسين الشامي، المرجع السابق، ص : أنظر) 2(
 الـذي  1916 سنة Wolf Vonل جولف فون إيوفي قضية ) لقوميمبدأ الأمن ا(استوحى روبرت لانسنج ) *(

كان ملحقا بالسفارة الألمانية بواشنطن، فقبض عليه في مكتبه، وتم الاستيلاء على أوراقه، التـي ادعـت                 
  .الولايات المتحدة بأنها تتضمن دليلا على اشتراك المذكور في مؤامرة ضد حيادها

حكومة الألمانية سوف تتمسك بحـصانة مبعوثهـا، نظـرا لخطـورة     وقد أعلن لانسنج أنه لا يعتقد بأن ال       
الجريمة، إلا أن الحكومة الألمانية أصرت على أن مبعوثها يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، الأمر الـذي أدى        

  .بعد ذلك إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وأفرج عن إيجل وأعيد إلى ألمانيا
مبدأ الأمن القومي الذي استوحاه لانسنج، هو مبدأ قديم قدم العلاقات الدولية، وتأكد             أن  وتجدر الإشارة إلى    

ارت توقعات الـدمار    ث حيث أ  ،ل الحصانات الدبلوماسية منذ الحرب العالمية الثانية      قتطور هذا المبدأ في ح    
  .ر الدولعذ

  128م، المرجع السابق، صمحمد طلعت الغنيمي، بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي العا: أنظر
   : أنظر كذلك-

- Clifton E. Wilson, op,cit., P.82 
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في بلاده على أن يطبق ذلك في الحالات التي تدعو فيها الضرورة بصورة واضحة إلـى                

  .)1("اديةاتخاذ إجراءات فورية غير ع

أن حصانة المبعوث الدبلوماسي يرد عليها استثناء، وهو حالة الضرورة " F. Lisrt"ويرى 

  .)*(غير العادية

صـفة  إذا ارتكب المبعوث الدبلوماسي بعض الأفعال لها  " B. Sen"ويقول الأستاذ 

  ".على الدولة، جاز للدولة ضبطه وطردهالتآمر الخطورة، ك

إذا ارتكب المبعوث الدبلوماسي بعـض التـصرفات        و"": Oppenheim"كما يقول   

التي من شأنها اضطراب النظام الداخلي للدولة المعتمدة لديها، جاز القبض عليه، والتحفظ             

  .)2("عليه لحين ترحيله

بقوله أن للدولة المعتمد لديها المبعـوث عنـد   " Maurice Bourquin"ويؤيد ذلك 

مغادرته إقليمها، متى كان من شأن بقائـه        الضرورة، الحق في وضعه تحت التحفظ لحين        

  .)3(حرا أن يشكل أخطارا تهددها

وتجدر الإشارة إلى أنه قد برزت بعض المؤشرات لا سيما بعد الحـرب العالميـة               

تدل على أن العمل الدولي يشهد اتجاها قويا، نحو تفضيل اعتبارات الأمن القـومي علـى             

 الحصانات بحسب المفهـوم الحـالي هـي         وأن هذه  .)4(مقتضيات الحصانات الدبلوماسية  

 . حصانة مقيدة كما سيتضح ذلك مستقبلا

I-        ة الضرورة المسترخصة بعدم التعسف،     وهذه بعض السوابق الذي طبق فيها معيار حال

  :حيث تتجلى لنا هذه الحالات فيما يلي

  سابقة اقتحام وتفتيش سفارة العراق في باكستان/ 1
                                                 

  مقارنة مع الشريعة الإسـلامية،     سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية     فاوي الملاح، : أنظر) 1(
  .610المرجع السابق، ص 

 التعسف التي تتخذ كمعيار لتحديـد       عادية أي حالة الضرورة المشروطة بعدم     ال يقصد بحالة الضرورة غير      )*(
 ـما إن كانت تصرفات المبعوث الدبلوماسي تشكل خطرا وتهديدا لأمن دولة القبـول، و              ستلزم سـرعة   ت

منها القومي، على أن تراعي الدولة المستقبلة عـدم         بأى لا يؤدي تأخرها إلى الإخلال       تمواجهة الموقف ح  
      .اءات اللازمة لمواجهتهاالتعسف في تقدير قيام حالة الضرورة وكذا الإجر

(2) Oppenheim L., op.cit., P.791. 

(3) Maurice Bourquin, Crime et délits contre la sûreté des états étranger, R.C.A.D.I, 

1927/1, P.140.  
(4) Ibid, P.140.   
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دة للسلطات الباكستانية عن وصول كميـات        وصلت معلومات مؤك   1973في سنة   

 بباكستان، وعلى أثر ذلك     المتمردينمن الأسلحة لسفارة العراق في باكستان لتوزيعها على         

العراقية ثم اقتحمتها وأجـرت تفتيـشها   السفارة قامت قوات البوليس الباكستاني بمحاصرة      

ر التخريبيـة داخـل     وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة كانت معدة للتوزيع على العناص         

  ".باكستان

 يتوافق مع معيار حالة     ةونحن نرى أن التصرف الذي قامت به السلطات الباكستاني        

يحتمل التأويـل   بشكل لا   الضرورة المشروط بعدم التعسف، لأن أمنها القومي كان مهددا          

 ولا  وفي هذه الحالة لا تستطيع الدولة العراقية أن تحتج لا بحصانة مبعوثيها الدبلوماسـي             

  .)1(بحصانة المقر

 سابقة القبض على سفير في القاهرة/ 2

 بتوزيـع منـشورات عراقيـة ضـد النظـام           1976 جوان   30قام سفير ليبيا في     

  .)2(المصري، فقامت السلطات المصرية بضبطه متلبسا ثم قامت بطرده من البلاد

 ا الوسطىسابقة القبض على مبعوثين دبلوماسيين من كوريا الشمالية في إفريقي/ 3

 القبض على مبعوثين دبلوماسيين من كوريا الـشمالية بمعرفـة           1970م في سنة    ت

  .)3(سلطات إفريقيا الوسطى لاتهامهم بالتجسس

 سابقة القبض على أحد المبعوثين الدبلوماسيين بسفارة فرنسا في الجزائر / 4

لمبعـوثين   قبضت السلطات الجزائرية علـى أحـد ا        1970 نوفمبر سنة    6        بتاريخ  

  .)4(الدبلوماسيين بسفارة فرنسا لاتهامه بانتهاك قوانين الأمن

ونرى في هذه القضية أنه لا شك أن قيام هذا المبعوث بانتهـاك قـوانين الأمـن                 

الخاصة بالدولة المعتمدة لديها يعتبر تصرفا غير مشروع، ومن ثـم تـصرف الـسلطات               

  .طة بعدم التعسفالجزائرية يتوافق مع معيار حالة الضرورة المشرو

                                                 

المرجـع  الشريعة الإسلامية،    مقارنة مع    فاوي الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية      ) 1(
  .613السابق، ص 

(2) Charles Rousseau, chronique des faits internationaux, R.G.D.I.P, tome 81/1977/2, 

P. 512. 

(3) Charles Rousseau, chronique… R.G.D.I.P, tome 75/1971/4, P. 1121.    
(4) Ibid, P. 1081.  
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II-      تتوافق مع معيار حالـة الـضرورة المـشروطة بعـدم       لا   وهذه بعض السوابق التي

  .التعسف

  سابقة القبض على وزير إيران في الولايات المتحدة الأمريكية/ 1

 بالقبض  1935ام رجال الشرطة بولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية سنة          ق

ة قيادة سيارته بسرعة جنونية ثم أفرج عن الوزير بعد أن دفـع             على الوزير الإيراني بتهم   

 .)1(بحصانته الدبلوماسية

  سابقة القبض على القائم بالأعمال الأمريكي في يوغسلافيا/ 2

 تم القبض على القائم بالأعمال الأمريكي في يوغسلافيا         1947 مايو سنة    3بتاريخ  

  .)2( الأماكن الممنوعةير بعضوهما إياه بتصتبمعرفة السلطات المختصة م

عمـل غيـر    مسموحة  لا شك أن قيام القائم بالأعمال بالتصوير في الأماكن غير ال          

 ـيمشروع، لكن لا يستدعي ذلك القبض عليه، وانتهاك حصانته، وإنما كان              إعلانـه   يكف

معيار حالة الـضرورة    مع  كشخص غير مرغوب فيه، وبالتالي فإن هذه السابقة لا تتوافق           

  .م التعسفالمشروط بعد

  سابقة القبض على ثلاثة دبلوماسيين بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في روما/ 3

 تم القبض على ثلاثة دبلوماسيين بـسفارة الولايـات          1953 أكتوبر سنة    6بتاريخ  

تصرفا بصوفه  لاتهامهم بتصوير المنشآت العسكرية الإيطالية       روما المتحدة الأمريكية في  

ثر على أمن الدولة الإيطالية، ولكننا نـرى أن تـصرف الـسلطات             غير مشروع وقد يؤ   

الإيطالية لا يتوافق مع معيار حالة الضرورة المشروطة بعدم التعسف، إذ كان في وسـع               

  .)3(السلطات الإيطالية اعتبارهم أشخاص غير مرغوب فيهم

  سابقة اقتحام سفارة العراق في عدن واقتحام سفارة اليمن الجنوبية في بغداد

قامت حكومة اليمن الجنوبية باتهام عدد كبير من حـراس ودبلوماسـي الـسفارة              

 ،رشدي الذي يعمل فـي عـدن      توفيق  العراقية في عدن باغتيال الأستاذ الجامعي العراقي        

                                                 

المرجـع   مقارنة مع الشريعة الإسلامية،      لحصانات والامتيازات الدبلوماسية  فاوي الملاح، سلطات الأمن وا    ) 1(
  .619السابق، ص 

(2) Clifton E Wilson, op.cit.P.63 

(3) Ibid, P.65 
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 فرفضت الحكومة العراقيـة     ،وطالبت الحكومة العراقية بتسليمهم لسلطات عدن لمحاكمتهم      

اقتحام مقر سفارة العراق في عدن واقتياد عـدد مـن           ذلك فقامت سلطات اليمن الجنوبية ب     

فردت الحكومة العراقيـة    لمحاكمتهم،  الدبلوماسيين العراقيين إلى جهة غير معلومة تمهيدا        

على هذا الإجراء باقتحام سفارة اليمن الجنوبية في بغداد واحتجاز بعـض الدبلوماسـيين              

  .)1(اليمنيين

  :رأينا الخاص

عتبر أن هذه الحادثـة لا تتوافـق مـع معيـار حالـة      على الرغم من أن البعض ي 

الضرورة المشروط بعدم التعسف، إلا أننا نرى أن الإجراء الذي قامت به السلطات اليمنية              

سليم جدا، طالما أن اغتيال شخصية جامعية في كنفها والتي لم تستطيع أن توفر له الحماية                

 وكما نعتبر أن تصرف الـسلطات       ،زمةيعني أن أمنها مهدد، وعليها اتخاذ الإجراءات اللا       

 انتهكـت العراقية التي طبقت مبدأ المعاملة بالمثل هو تصرف غير مشروع وتكـون قـد               

ينا التي تنص على ضرورة حماية حصانة الدبلوماسيين، خاصة أنهم لم           ينصوص اتفاقية ف  

  .يقوموا بأي شيء يهدد أمن وسلامة العراق

فكـرة  على القائم ذلك ائد في الفقه الغربي، هو    السالاتجاه  على أنه مهما يكن، يبقى      

ائل الجزائية، خاصة إذا علمنـا أن الاتجـاه    سالإطلاق بالنسبة للحصانة القضائية حيال الم     

 في حـين أن الاتجـاه الـذي    ،المناهض لفكرة الإطلاق لم يتأكد بعد ليكون قواعد مستقرة     

رف الـدولي وتؤيـده معظـم       ينظر للحصانة القضائية على أنها حصانة مطلقة يؤيده الع        

تشريعات الدول، كما أخذت به معظم المعاهد الدولية وكرسته الاتفاقيات الدولية في صورة             

  .قوانين تنطبق على جميع أطرافها

                                                 

   .1979 جوان 7 في ة الصادر،105، السنة 33781جريدة الأهرام، العدد  )1(
   .   1979 جوان 11، الصادر 105، السنة 33785جريدة الأهرام، العدد  -
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  الحصانة القضائية الجزائية المطلقة من وجهة نظر الفقه العربي: المطلب الثاني

المبعوث الدبلوماسي بالإعفـاء    عرفنا فيما سبق أن هناك إجماعا دوليا، حول تمتع          

الكامل من القضاء الإقليمي للدولة المعتمدة لديها، وسواء أنصب هذا الإعفاء على المسائل             

ر مطلق من كل     ح المدنية أو الجزائية، حتى يتمكن هذا الأخير من ممارسة وظيفته في جو           

  .من أجلها منحت له هذه الحصانةالتي قيد، مما يحقق الغاية 

مل شراح القانون الدولي يرون مقابل ذلك ضرورة احتـرام المبعـوث           على أن مج  

الدبلوماسي للقوانين الداخلية للدولة المستقبلة، بل وذهب البعض منهم إلى القول بضرورة            

عا لأي مبالغة فيها، أو سوء استعمال لها، حتى         دضبط نطاق الحصانة القضائية الجزائية ر     

  .امية التي تهدد سلامة الأفراد وكيان الدولة ونظامهالا تكون غطاء لتنفيذ الأعمال الإجر

وعليه فقد رأى البعض منهم أن هناك مجموعة من الاعتبارات ينبغي الأخذ بهـا،              

والتي منها قيام مسؤولية الدولة بدفع التعويضات المترتبة على إقدام أحد مبعوثيهـا بقتـل               

نة مبعوثها القضائية فـي     أحد الأشخاص أو تسبب بجروح له من غير قصد، وكذلك لحصا          

، بالإضافة إلى حق    ا، أو جريمة الاتجار بالمخدرات وتهريبه     )*(حالة ارتكابه لجريمة حرب   

  .)1(الدولة المضيفة في طرد المبعوث المعتمد لديها متى قام بأعمال تجسسية

ألا تجعـل   "ويؤيد الأستاذ سموحي فوق العادة الرأي السابق، ويرى أنـه ينبغـي             

ضائية الممثل الدبلوماسي شخصا مقدسا، أو تحول دون حصول المتـضررين           الحصانة الق 

  .)2("أو ذويهم على حقوقهم

، ةالمطلقالجزائية   صادق أبو هيف على دور الحصانة القضائية         يويؤكد الأستاذ عل  

تطالعنا الأخبار من حين لآخر بأمثلة لمبعوثين دبلوماسيين يكلفون بمغادرة إقلـيم            "إذ يقول   

إزاء هـذه   واجبـاتهم    يطردون منها لارتكابهم أعمالا تتنافى مع        وعتمدين لديها أ  الدول الم 

                                                 

، قاموس قـانوني، المرجـع   رريحة التئ أنظر هيCrime de guerre""  جريمة الحرب ومعناها بالفرنسية)*(
 .76السابق، ص 

  . 197ص  ، المرجع السابق، صبارينيغازي حسن: أنظر) 1(
  .  301سموحي فوق العادة، المرجع السابق، ص : أنظر) 2(



Þëþa@lbjÛa@Zòîöa�§a@òîöb›ÔÛa@òãb—zÜÛ@òí‹ÄäÛa@ù†bj¾aï�bßìÜi‡Ûa@tìÈjàÜÛ@@ @@� 
 

 119 

الدول، أو ارتكابهم جرائم ضد الأفراد أو ضد المصلحة العامة، ولم نسمع أو نقرأ أن أحد                

  .)1("هؤلاء قدم للمحاكمة عما هو منسوب إليه أمام قضاء الدولة التي كان معتمدا لديها

 في التأكيد على دور الحـصانة       "أبو هيف " مع الأستاذ    "سلطانحامد  "ويتفق الأستاذ   

 حيال الإجراءات الجزائية ومباشرتها بحق المبعوث الدبلوماسي في الدولة المعتمدة           ةالمطلق

أن الدولة تتجاهل حصانة المبعوث الدبلوماسي، وتقوم بالقبض عليه         " :لديها، ويضيف قائلا  

ك الإجراء لدفع الخطر عنهـا، علـى أن سـلطان           إذا كان العمل المنسوب إليه يقتضي ذل      

 لأن الدولة المستقبلة لا تملك بعد ذلك سوى تسليمه لدولتـه            )2(."الدولة يقف عند هذا الحد    

 أىالتي سيتولى قضاؤها محاكمته عن جرمه، مما جعل المبعوث الدبلوماسي تبعا لذلك بمن            

  .عن أي ملاحقة قضائية وبصورة مطلقة في الدولة المستقبلة

بأن تجاهل الدول لهذه    : " فقد ذهب إلى حد القول     "محمد طلعت الغنيمي  "أما الأستاذ   

الحصانة في الواقع العملي بلغ من الكثرة حدا أفقدها ما كان لها من صفة تقليدية مطلقـة،                 

  . )3("لا سيما عندما يمثل سلوك الدبلوماسي تهديدا لأمن دولة القبول

أي السابق، ويرى بأن بعضا من الدول قد مارست          الر "فاوي الملاح "ويؤيد الأستاذ   

فعلا اختصاصها الجنائي حيال بعض الدبلوماسيين، ويضيف أنه بالرغم مـن قلـة هـذه               

لا أن لها أهميتها الكبرى، لأن سلوك الدولة في العمل الدولي يكـون سـابقة أو        إ"الحالات  

  .)4("نموذجا للسلوك المستقبل

إذا كانت الحـصانة التـي يتمتـع بهـا المبعـوث       ،  "الفتلاويسهيل  "يقول الأستاذ   

 مهامه بعيدا عن أي مضايقات، فإنه ينبغـي لهـذه     تأديةيتمكن من   لالدبلوماسي ضرورية،   

الحصانة أن تتحدد بالأهداف التي من أجلها منحت، وألا تكون غطـاء لتنفيـذ الأعمـال                

                                                 

  .  169لدبلوماسي، المرجع السابق، ص  صادق أبو هيف، القانون ايعل: أنظر) 1(
  . 138المرجع السابق، ص ، عائشة راتب، صلاح الدين عامر، حامد سلطان: أنظر) 2(
  .127محمد طلعت الغنيمي، بعض الاتجاهات الحديثة في القانون العام، المرجع السابق، ص : أنظر) 3(

  .872 قانون السلام، المرجع السابق، ص : أنظر كذلك كتابه-
 مقارنة مع الشريعة الإسـلامية،      فاوي الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية      : أنظر) 4(

  .325المرجع السابق، ص 
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ي جـاء ليقـوم بمهمـة     لأن الدبلوماس ،  الإجرامية التي تهدد كيان الدولة ونظامها السياسي      

  .)1(التمثيل لدولته، وليس القيام بأعمال التجسس ونقل المعلومات العسكرية

ينا أن يلاحظوا ذلـك     ي بأنه ينبغي على واضعي اتفاقية ف      "الفتلاوي"ويضيف الأستاذ   

خاصة وأن سير التعامل الدولي قد أبرز أن الدول تتجاهل حصانة المبعوث المعتمد لديها،              

فتخـضعه تبعـا لـذلك لولايتهـا        . )2(ورة في الأفعال المرتكبة من طرفه     عندما تجد خط  

  .)*(القضائية

                                                 

  .354المرجع السابق، ص الحصانة الدبلوماسية، ، الفتلاويسهيل حسين : أنظر) 1(
  .355المرجع نفسه، ص ) 2(
ينـا للعلاقـات   يستثناءات على اتفاقيـة ف  إلى اقتراح مجموعة من الا تبعا لذلك"الفتلاوي"وقد ذهب الأستاذ  ) *(

  : ، نذكر منها على وجه الخصوص الاستثناء المتعلق بالجرائم الخطرة مثل1961الدبلوماسية لسنة 
ه، أي بحثه ومحصه، وتجسس الخبر هو التفتيش عـن          سجس الخبر وتجس  : والتي تعني لغة   :جريمة التجسس -أ

هو أن يطلب الخبر لغيره، وقيل الجاسوس الـذي         : جاسوس هو صاحب السر، وقيل التجسس     مواطن الأمور، وال  
يتجسس الأخبار وجمعها جواسيس، ويقال جس الشخص بعينه أي أحد النظر إليـه ليـستبينه، وقـد ورد ذكـر                    

   )12(سورة الحجرات الآية " ولا تجسسوا أو لا يغتب بعضكم بعضا: "التجسس في القرآن الكريم، فقال تعالى
لا يعتبر جاسوسا إلا الذي يعمل بصورة خفيـة،         ":  بأنه 1907من اتفاقية لاهاي لسنة     ) 24(وعرفته المادة   

رض غرض القيام بجمع أو محاولة جمع المعلومات في مناطق العمليات الحربية ل           غوتحت غطاءات كاذبة ل   
  ."عاديمإيصالها إلى الطرف ال

، 1981جسس في التشريع العراقي، جامعـة بغـداد، العـراق،    أنظر سعد إبراهيم الأعظمي، جرائم الت   -
   .12-11ص
  . وما بعدها308أنظر كذلك محمد الفاضل، الجرائم الواقعة على أمن الدولة، المرجع السابق، ص  -
بأنها من أهم الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية، إذ تتجـسد فيهـا             ) جرافن( وقد عرفها    :جريمة القتل -ب

م القتلة والسفاحون على إبادة جماعة ما إبادة كلية أو          د معانيها، حيث يق   بأبشعد الإنسانية   فكرة الجريمة ض  
  .نتسابها إلى جماعة قومية، أو جنس أو دين يخالف جنس و دين القتلة لااجزئية، نظر

 الإصرار والترصد مـن قبـل بعـض         بقوقد قيل أن جريمة الإبادة، هي القتل الجماعي المرتكب عن س          
  . المسيطرة على سلطة الحكم، والموجهة ضد جماعة مستهدفة لسبب ماالجماعات

وتعد جريمة الإبادة الجماعية أو القتل الجماعي من الجرائم التي بحثـت الأمـم المتحـدة موضـوعها،                   
  .1942 ديسمبر 9 الصادر في 3.د)  ألف260(وأصدرت القرار رقم 

انون الجنائي الدولي، ديوان المطبوعـات الجامعيـة،        عبد االله سليمان، المقدمات الأساسية في الق      :  أنظر -
   .287-286، ص ص 1992الجزائر، سنة 

 فبالنظر لما ينطوي عليها من أثر مروع على حياة المواطنين، فـإن العديـد مـن                 :جرائم المخدرات -ج
 التشريعات الجزائية في الدول نصت على عقوبة الإعدام ضد جالبها أو منتجها أو مصدرها، فـورد فـي                 

من قانون المخدرات المصري، ما يفيد توقيعها ضد جالبها، أو معددها، وضد كـل              ) 44(،  )33(المادتين  
  .من يقوم بإنتاج المخدرات قصد الإنجاز بها

وقد اهتمت الأمم المتحدة منذ القدم بهذا الموضوع، وصادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية فـي هـذا                  
، وقد قام الأمين العام بمحاولـة التنـسيق   1946، المعدلة بنيويورك سنة 1925الصدد، مثل اتفاقية جنيف     

  .بين قوانين الدول في مواد المخدرات حتى يكون تنفيذها سهلا بينها
  . وما بعدها129، ص 1983عصام أحمد محمد، جرائم المخدرات، دار الكتب بالقاهرة، مصر، :  أنظر-
م عن أعمال الأمم المتحدة، الجمعية العامـة، الـدورة الثانيـة            التقرير السنوي للأمين العا   :  أنظر كذلك  -

  .241 ص ،1957 ،مطبعة جامعة بغداد) 3594/ج ع(عشر، الوثيقة رقم 
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ق أن قلناه في اسـتطلاعنا لفكـرة الحـصانة          بعلى أننا نقول في هذا الصدد ما س       

 الغربي، بأنه مهما يكن فإن فكرة الإطـلاق هـي           هالقضائية الجزائية من وجهة نظر الفق     

على الرغم  "أنه  ) فاضل محمد زكي  (يقول الأستاذ    إذ   .السائدة فقها وحتى قانونا كما سنرى     

من ظهور فريق من الفقهاء الدوليين، الذين برهنوا على أن الإعفاء المطلق للدبلوماسـيين              

مجلبة للضرر، لكن مع كل ذلك، ظل أغلبية الفقهاء يؤكدون على الإعفاء المطلـق مـن                

  .  )1("القضاء الجنائي بالنسبة للدبلوماسيين

  :اصـالخا ـرأين

من خلال عرضنا للموقف الفقه الغربـي والعربـي،         إليها  إن النتيجة التي توصلنا     

أن كلاهما يؤيدان فكرة الحصانة القضائية المطلقة في المـسائل الجنائيـة، لأنهـم              تؤكد  

يعتبرونها ضمانا لحسن أداء المبعوثين الدبلوماسيين لمهامهم في الدولة المعتمـدة لـديها              

 على إقليم هـذه     مه الحصانة توفر لهم نوعا من الاستقلالية أثناء تواجده        إضافة إلى أن هذ   

لا أنهم يرون أنه في حالة تعسف المبعوثين الدبلوماسيين فـي اسـتعمال هـذه               إالأخيرة،  

 أن تتخذ بعـض     فيالحصانات بطريقة تؤدي إلى المساس بأمن الدولة المضيفة فلها الحق           

لطرد كأقصى عقوبة، ونحن رغم مشاطرتنا لهذا الـرأي         التدابير الإجرائية التي لا تتعدى ا     

إلا أن الإشكالية تظل دائما مطروحة وهي أن المبعوث الدبلوماسية يبقـى دون محاكمـة               

ن الذين يرغبون فـي اللجـوء إلـى القـضاء           والتي يواجهها المتضرر  نتيجة الصعوبات   

ة التكاليف الباهـضة التـي      الإقليمي للدولة الموفدة سواء من الناحية الإجرائية أو من ناحي         

  .تتطلبها هذه العملية

  اني للحصانة القضائية كالزماني والمالنطاق : المبحث الثالث

 حيث لا يمكن    ،هام العلاقات الدبلوماسية بين الدول على مبدأ الرضا المتبادل بين         وتق

بينهمـا،   لها قبل دولة أخرى دون اتفاق سابق         نلأي دولة أن تقوم بإيفاد ممثلين دبلوماسيي      

تمثيلهـا للدولـة    لث الدولة الموفدة باسم من ترشحه       ع الدولي على أن تب    عرفولقد جرى ال  

 وهذا فيما يخص رئيس البعثـة       ،الموفدة لديها طالبة إبداء رأيها بشأن اعتماده ممثلا لديها        

                                                 

  .  145 المرجع السابق، ص ،فاضل محمد زكي، الدبلوماسية في النظرية والتطبيق: أنظر) 1(
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 والذي يعني شخصا مرضيا عنه، أمـا أعـضاء البعثـة    )Persona grata(الدبلوماسية 

  . لأول مرة هذه الموافقة المبدئيةمشترط عند تعيينهالآخرين فلا ي

 ذلك مباشرة   يستتبعإن مجرد استلام رئيس البعثة الدبلوماسية وأعضائهم لوظائفهم         

  .1961لسنة فيينا  من اتفاقية31تمتعهم بالحصانة القضائية التي نصت عليها المادة 

   الحصانة؟ أذهاننا هو متى تبدأ وتنتهي هذهإلى والتساؤل الذي يتبادر 

المبعوث الدبلوماسي إلى مقر عمله في الدولة الموفدة إليها أو عودتـه            وصول  ن  إ

 وبالتـالي فـإن     ،منها إلى دولته كثيرا ما يقتضي مروره بإقليم دولة أو عدة دول أخـرى             

التساؤل الثاني الذي سوف يطرح في هذا المجال هو ما هي الالتزامات التي تقـع علـى                 

  ؟فيما يخص سريان هذه الحصانات عند المرور على إقليمهاة ة الثالثعاتق الدول

حيث نتناول  مطالب رئيسية   ثلاثة  ولهذا فإن دراسة هذا المبحث تقتضي تقسيمه إلى         

 ونتناول في المطلب الثاني نهاية      ،في المطلب الأول بداية الاستفادة من الحصانة القضائية       

  .نخصصه للنطاق الإقليمي لهذه الحصانة أما المطلب الثالث ،الاستفادة من هذه الحصانة

   الجزائية للمبعوث الدبوماسيابتداء الحصانة القضائية: المطلب الأول

 أن تمتع أي عـضو فـي        الموضوعيقتضي المنطق ونحن بصدد الكلام حول هذا        

 أي  ، الذي يقوم بمهمته رسـميا     قتالبعثة الدبلوماسية بالحصانة القضائية لا يتم إلا من الو        

الرسمي بالوصول بالنسبة   الإخطار  تقديمه أوراق اعتماده أو على الأقل من وقت         من وقت   

 ـوزارة الخارجية بالنـسبة لب    وإخطار  من وقت تسلم العمل     و ،لرئيس البعثة  ة أعـضاء   قي

تسامح الدول ومجاملتها في هذه النقطـة       لاحظنا  البعثة، إلا أنه من خلال الممارسة الدولية        

ه أرض الدولة   االمبعوث الدبلوماسي حصانة منذ أن تطأ قدم      لى منح   إعمد  حيث ت  ،بالضبط

الرسمي بتعيينه إن كان موجودا من قبل في إقليم الدولـة           الإخطار   أو من تاريخ     ،المضيفة

  .)1(المضيفة

                                                 

   .202ص  ، المرجع السابق، القانون الدبلوماسي،علي صادق أبو هيف) 1(
   .355 ص ، المرجع السابق،كمال بياع خلف -
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ولقد ذهب رأي إلى القول أن حصانة المبعوث الدبلوماسي تبدأ من وقت مغادرتـه              

  .)1(دة لديهالإقليم دولته متجها لإقليم الدولة المعتم

تجاه آخر مؤداه أن الممثل الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية المقررة له           اك  اوهن

وهو  . الدبلوماسية تهبعد إن يتم الإعلان عن صف      ة دخوله إقليم الدولة المعتمد لديها     ظمن لح 

  ) 2(.39في نص المادة  1961نا للعلاقات الدبلوماسية لعام ياتفاقية فيته اعتمدالاتجاه الذي 

يجـوز للمبعـوث    " أنـه    1961لسنة   فيينا    من اتفاقية  )1ف( 39وجاء نص المادة    

لصاحب الحق في الامتيازات والحصانات أن يتمتع بها منذ دخوله إقليم الدولة المعتمـدة               

لديها لتولي منصبه، أو منذ الإعلان عن تعينه إلى وزارة الخارجية، أو أي وزارة أخـرى   

  .)3("موجود في إقليمهاقد يتفق عليها إن كان 

إن المشكل الذي قد يواجه بداية تمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة يتمثل فـي أن              

الإعلان عن التعيين إلى وزارة الخارجية ربما لا يحدث في بعض الحالات قبل وصـول               

لحظة دخوله الدولة    وف معينة وهذا قد يشكل خطرا له في الفترة الممتدة بين          رالشخص لظ 

ة لديها، واللحظة التي يصل فيها الإعلان إلى وزارة الخارجيـة، ولهـذا نجـد أن                المعتمد

ينا لـسنة   ي، اتفاقية ف  1969نا لسنة   ي، واتفاقية في  1961نا لسنة   ياتفاقية في (الاتفاقيات الثلاثة   

أكدت في نصوصها أن الشخص الذي له الحق في الامتيازات والحصانات يتمتع             )1975

  .)4(ة المعتمد لديها لتولي منصبهمنذ دخوله إقليم الدول

                                                 

  .140، ص1956 ، مصر، مطبعة النهضة،ة الأولىعمحمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، الطب )1(
 أن دور المبعوث الدبلوماسي هو إبقاء العلاقات بين حكومته والدولة المعتمـدة  Cecil Herstويرى الفقيه 

حصانات والامتيازات الدبلوماسية يكمن في أن المبعوث الدبلوماسي يعفى من الخضوع           لديها، وأن أساس ال   
 بالضرورة استمرار استفادة عضو البعثة من حصانته وامتيازاته طوال المدة           يللقوانين المحلية، وهذا يستدع   

رض أو إجازة أو  يقوم بمهامه فعلا أو كان متوقفا عن أداء عمله لم         التي يظل فيها شاغلا لمنصبه سواء كان      
   غير ذلك

  : انظر في ذلك-
- Cecil Hurst, op.cit., P. 137. 
(2) Y.B.I.L.C, 1957, Vol. II, P 142. 

  .195حامد سلطان، عائشة راتب، صلاح الدين عامر، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  )3(
 ،1982 ، الإسـكندرية  ، منشأة المعـارف   ، الوسيط في قانون السلام    الغنيمي،ت  ع محمد طل  :راجع في ذلك   )4(

   .553 - 552ص
يتمتع كل عـضو مـن أعـضاء البعثـة          "ف على أن    / 43 في ماداتها    1969وقضت اتفاقية البعثات الخاصة لعام      

  =الخاصة بالامتيازات والحصانات التي تحق له منذ دخوله إقليم الدولـة المـستقبلة للقيـام بوظائفـه فـي البعثـة                    
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ومن جهة ثانية نجد الشخص المعني بهذه الحصانة، فإن حصانته تبدأ عند وجـوده              

 عليها، ولكن المشكل الـذي      يتفقفي إقليم الدولة المضيفة من تاريخ إعلان أيه وزارة قد           

  هذا الإعلان؟متعلق بالأعمال أو المخالفات التي قد يرتكبها المبعوث الدبلوماسي قبل يثور 

تم عن طريق محاكم الدولة المضيفة وهناك علـى         توطبعا فإن معالجة هذا المشكل      

 صدر حكم من المحكمة الابتدائيـة       1934ففي سنة   يد الممارسة الدولية ما يؤكد ذلك،       صع

 ثم بعد فترة تولى هذا الشخص منـصبا دبلوماسـيا، وعنـد             ن،البلجيكية ضد شخص معي   

لحه، ا محكمة الاسـتئناف لـص     تضده من المحكمة الابتدائية حكم    استئنافه للحكم الصادر    

  . من كرامة الدبلوماسياقاصتف ذلك يعني انلاخبوقالت أن الحكم 

 وبصدد قضية خاصة بزوجة مبعـوث دبلوماسـي مـن أمريكـا             1954في سنة   

لـى  إقبل زواجها، انتهت المحاكم الفرنـسية       خاص  عقد بدين   على  والتي وقعت    اللاتينية،

  . حصانة كاملةمنحها

 الحصانة القضائية لأعمـال وقعـت قبـل حـصول          اونستنتج هنا أن الحكمين أقر    

 .)1(المبعوثين الدبلوماسيين على حصانتهم

كما أقر القضاء أن التمتع بالحصانة الدبلوماسية يبدأ من وقـت دخـول المبعـوث            

  .)2(الدبلوماسي إقليم الدولة المعتمدة لديها

اسي بهذه الحصانة طوال المدة التي يظـل فيهـا شـاغلا            ويستفيد المبعوث الدبلوم  

لمنصبه سواء قام بأداء مهامه فعلا أم كان متوقفا عن أداء عمله لمرض أو إجـازة إلـى                  

  .غير ذلك من الأسباب

                                                                                                                                                         

علان تعيينه لوزارة الخارجية أو لأية هيئة معنية أخرى من هيئات الدولة المستقبلة قـد               الخاصة أو منذ إ   = 
  ".يتفق عليها إن كان موجودا في إقليمها

- M.I.L, Vol. IX, n° 1, 1970, P. 145. 
كل شخص له الحـق فـي الامتيـازات         " على أن    1975ينا لسنة   ي من اتفاقية ف   1ف/38نصت أيضا المادة    
 أو إذا كان موجودا في      ،بوظيفتهللاضطلاع  تع بها من لحظة دخوله أراضي الدولة المضيفة         والحصانات يتم 

   "مة أو الدولة المرسلة بإخبار الدولة المضيفة بتعيينهظأراضيها فمن اللحظة التي تقوم فيها المن
  .356 كمال بياع خلف، المرجع السابق، ص :راجع في ذلك -

(1) Nahlik S. E., development of diplomatic law, op.cit., PP. 243, 244.   
 إلى أنه يعتبر مبعوثا دبلوماسيا من قبـل        "Taja" ةفي هذا المعنى قضت إحدى المحاكم البريطانية في قضي         )2(

نا للعلاقات  يمتيازات والحصانات الدبلوماسية المقررة في اتفاقية في      محكمة كوستاريكا، ومن ثم فإنه يتمتع بالا      
  . من لحظة دخوله)1 ف39م (الدبلوماسية
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 متعلق بالأشخاص الذين يستفيدون مـن الحـصانة         39وهكذا نجد أن نص المادة      

شخاص الذين يـستفيدون منهـا بالتبعيـة        ادا إلى صفتهم أنفسهم، في حين نجد أن الأ        ناست

 والخدم الذين يعملون لدى أعضاء البعثات الدبلوماسية        ،ني الخصوصي كالسكرتيرينلهؤلاء  

 فإن بداية حصانتهم ونهايتها مرتبطة بتاريخ بداية ونهايـة علاقـتهم مـع              فئاتهمبمختلف  

  .)1(هؤلاء

 فالأفضل لهم أن    ،لخدم الخصوصيين وا  أي السكرتيرين وبالنسبة لهذه الفئة بالضبط     

يتحصلوا على الموافقة المسبقة على تعيين رئـيس البعثـة، أو علـى تعيـين الملحقـين                 

ار بوصول عضو البعثة قبل وصوله الفعلي       ط، أو بالإخ  أو البحريين أو الجويين   العسكريين  

   )2(.ادتها السابعة والعاشرةم في 1961لسنة  فيينا وهذا ما نصت عليه اتفاقية

  للمبعوث الدبلوماسيانتهاء الحصانة القضائية : لثانيالمطلب ا

ترتبط الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي بانتهاء مهامـه فـي             

 وجرى العرف الدولي على منح المبعوث الدبلوماسي بعض الوقـت           ،الدولة المعتمدة لديها  

 ويمكن أن تنتهي    ،ولة المعتمدة لديها  بعد انتهاء مهمته لتنظيم وتدبير أموره لمغادرة إقليم الد        

الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي بصدور قرار من الدولة المـضيفة أنـه أصـبح              

أعمالا تتنافى مع واجباته قبـل  لإتيانه ) Persona non grata(شخصا غير مرغوب فيه 

يـر هـذا     كمـا يث   . وذلك في حالة عدم استدعائه من دولته في الأجل المعقول          ،هذه الدولة 

  :الموضوع تساؤلين هما

  هل للحرب أثر على الحصانة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي ؟ -

وفي حالة اختيار المبعوث الدبلوماسي الإقامة الدائمة في الدولة المـضيفة فهـل     -

مشروعة التي صدرت منه خـلال توليـه        اليجوز مقاضاته عن الأعمال والتصرفات غير       

  مهامه الدبلوماسية؟

  :سوف نتعرض لهذه القضايا من خلال الفروع التالية
                                                 

(1) Y.B.I.L.C., Vol. II, 1958, P 103. 

 ،8 ،5(يجوز للدولة المعتمدة مع مراعاة أحكام المـواد         " في مادتها السابعة     1961لسنة   فيينا   نصت اتفاقية  )2(
كريين  العس الملحقينأن تعين موظفي البعثة بحرية ويجوز للدولة المعتمدة لديها أن تقضي في حالة              ) 11،  9

   .أو البحريين أو الجويين، موافاتها بأسمائهم مقدما للموافقة عليها
  . 1961نا للعلاقات الدبلوماسية لسنة ي من اتفاقية في10راجع كذلك المادة  -
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  .نتهاء الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسيالحالات العادية لا: الفرع الأول

  القضائية الجزائيةالحالات غير العادية لانتهاء الحصانة : الفرع الثاني

الدائمة في  ما حكم تصرفات المبعوث الدبلوماسي الذي يختار الإقامة         : الثالث الفرع

  الدولة التي كان موفدا لديها بعد زوال صفته الدبلوماسية؟ 

   غير المرغوب فيهاء الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسيفانت: الفرع الرابع

  الحالات العادية لانتهاء الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي: الفرع الأول

نتهي بانتهاء مهامه فـي الدولـة       سبق وأن أشرنا أن حصانة المبعوث الدبلوماسي ت       

 وأن الدول تعمد إلى الإبقاء على هذه الحصانة مدة كافية لتدبير شؤونه ولمغادرة              ،المضيفة

 وتتميز الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي أنها تغطي أعمالـه الرسـمية            .إقليم الدولة 

الدبلوماسي إلا أنها    وتتقرر الحصانة عن الأعمال الشخصية عادة لأداء العمل          ،والشخصية

  .)1(لا تتضمن الخروج عن قوانين الدولة المستقبلة

 استمرار الحصانات إلى أن يغادر المبعوث الدبلوماسي أو Cecil Herstأيد الفقيه 

يكون لديه رغبة لمغادرة الإقليم، إلا أنه ليس من المؤكد إذا كان البعوث الدبلوماسي سوف               

ء مهامه، حيث ثار هناك جدل حول إقامة دعاوي جنائية          يظل متمتعا بحصانته بمجرد انتها    

 ونفس الشيء أثير بالنسبة للإعفـاء مـن الـسلطان المـدني،             ،ضده بعدما انتهت مهمته   

 الحقيقيـة إن هذه القضايا توضح أن القاعـدة     ": وكمجمل القول فإن رد الفقيه كان كما يلي       

 مهامه، مدة طويلة إلى حد ما       ل لفترة بعد انتهاء   ظهي أن حصانات المبعوث الدبلوماسي ت     

  )2(".كي يتمكن أن يسوي مسائله ويعود لبلده

ينا للعلاقات الدبلوماسية عـام     ي من اتفاقية ف   )2( 39ولقد أقرت هذه الأحكام المادة      

إذا انتهت مهام أحد الأشخاص المستفيدين من المزايا والحصانات،         " حيث جاء فيها     1961

انات في اللحظة التي يغادر فيها هذا الشخص البلاد، أو          توقفت طبيعيا هذه المزايا والحص    

                                                 

   .169-168 ص، المرجع السابق،عائشة راتب )1(
  .359 ص ، المرجع السابق،كمال بياع خلف: أنظر كذلك -

(2) «...these cases show that the true is that the immunities of a diplomatic agent 

subsist for a period after his functions have came to an end, long enough to enable 

him to settle his affairs and return home». 

 - Y.B.I.L.C. Vol. II, 1958, P. 171. 
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ذلك الوقت حتـى فـي حالـة        حتى  بانقضاء أجل معقول يمنح لهذا الغرض، لكنها تستمر         

  ."النزاع المسلح

في حالة وفاة أحد أعضاء البعثة تـستمر أفـراد          "وتضيف الفقرة التالية من المادة      

فيدون منها حتى انقضاء أجل معقول يسمح لهم        أسرته بالتمتع بالمزايا والحصانات التي يست     

  )1().بمغادرة أرض الدولة المعتمدة لديها

 فـي  1929وكمثل مساند لوجهة النظر هذه، الحكم الصادر عن محكمة لاهاي عام    

حيث قضت المحكمة  ...In the case of banco de Portugal, V Marang etقضية 

ها المبعوث الدبلوماسي تنتهي بانتهاء مهمتـه       بع  أن الحصانة ضد القضاء المدني التي يتمت      

    )To liquidate his affaires.)2عدا الوقت اللازم لتصفية شؤونه 

وعلى صعيد الممارسة الدولية نجد أن مواقف الدول في هذه النقطة بالضبط متباين             

ونه بالنسبة للمدة الكافية التي يجب منحها للمبعـوث الدبلوماسـي لتـدبير شـؤ             وبالتحديد  

ومغادرة إقليم الدولة المعتمدة لديها، فجانب من العمل الدولي منح هـذه المـدة والجانـب                

الآخر ربط انتهاء الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي بانتهاء مهامـه الرسـمية فـي              

  . )3(الدولة المضيفة

                                                 

  .1961ينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة ي اتفاقية فمن ) 4 ف39( راجع المادة  )1(
(2) Satow Ernest, A guide to diplomatic practice, op.cit., P. 188.  

 تم إلقاء القبض على موظف بالسفارة الأمريكية بلندن، لقيامه بأعمـال جاسوسـية، لكـن                1940في سنة    )3(
انة قضائية، وبالتالي لا بد من منحه وقتـا كافيـا           ذهبت إلى أن هذا الشخص يتمتع بحص      ناف  ئستمحكمة الا 

  .ليعد نفسه لمغادرة البلاد
Michael Hardy, Modern diplomatic law, op.cit, PP. 82-83. 

 ونجد أن المحاكم في اليابان وفرنسا وإيرلندا سلمت بأن الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسـي تنتهـي             -  
  . معقولة كي يسوي شؤونه الشخصية قبل مغادرة إقليم الدولة المضيفةبعد انتهاء مهامه الرسمية لفترة

 فإن المحكمـة الفرنـسية سـلمت بـأن حـصانة      1899عام  " Cristidi" في قضية الدبلوماسي اليوناني      -  
  .الدبلوماسي قد انتهت بالفعل قبل ثمانية أيام من الإشعار باستدعائه

حادث مـرور،  " Kio Abisinito" في الولايات المتحدة الأمريكية ، ارتكب سفير غينيا1984 فيفري عام 02 في -  
مما نتج عنه إصابة شخصين، وقامت حكومة السفير باستدعائه بسرعة لدرجة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن                 

لبعثـات  وطبقا لمذكرة وزرة الخارجية التي تم إرسالها إلـى ا  . لديها الوقت الكافي لإعلانه شخصا غير مرغوب فيه       
، فإن سفير غينيا سوف لا يكون محـصنا مـن           1987الدبلوماسية المعتمدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية في عام         

السلطان القضائي إذا ما عاد إلى الولايات المتحدة، إلا أنه إذا أصبحت الدعوى ضده مستحيلة بسبب تشريع المهـل                   
من اتفاقية فيينا   ) 39/2( مع الممارسة الدولية التقليدية، ومع نص المادة         وتم انتقاد هذا الاتجاه لأنه يتعارض     . القانونية

  .1961للعلاقات الدبلوماسية لسنة 
  .360كمال بياع خلف، المرجع السابق، ص :  راجع-

- Nahlik. S. E, op.cit., P. 245. 
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هذا ولم يستقر العمل الدولي بعد على تحديد الفتـرة الزمنيـة الواجبـة للمبعـوث                  

الدبلوماسي التي تمكنه من ترتيب إجراءات سفره، ويتم ذلك بعد تبادل الرأي مع الرسميين              

المختصين، وللدولة المضيفة دور في تقدير المدى الزمني طبقا لما تراه مناسبا لها، وفـي               

هذا المجال فقد سمحت البرازيل بتأجيل سفر السفيرين الألماني والإيطـالي بنـاء علـى               

العلاقات الدبلوماسية بينهما وبين دول المحور وقبل دخولهمـا الحـرب           طلبهما بعد قطع    

  )1(.لمية الثانيةاالع

وهكذا فإن تحديد المدة المعقولة للمبعوث الدبلوماسي كي ينظم شؤونه ويغادر إقليم              

الدولة المضيفة يكون من قبل محاكم هذه الأخيرة، إلا إذا قامت وزارة الخارجية بـسحب               

  )2(.ثل الدبلوماسي بسبب الإقامة الزائدة عن المدة المعقولةالحصانة من المم

ونجد أن هذه المدة تسري فقط على المبعوثين الدبلوماسيين الأجانـب، ولا يـستفيد          

  )3(.منها المواطنون من جنسية الدولة المضيفة الذين يعملون ببعثات أجنبية

لا يتمتع المبعوث    "1ف/38 في المادة    1961وهذا ما نصت عليه اتفاقية فيينا لسنة          

الدبلوماسي الذي يكون من مواطني الدولة المعتمدة لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة ، إلا               

ة الشخصية  بالنسبة إلى الأعمال الرسمية التـي يقـوم بهـا             مبالحصانة القضائية والحر  

 وحـصانات   بمناسبة ممارسة وظائفه وذلك ما لم تمنحه الدولة المعتمدة لـديها امتيـازات            

  )4(".إضافية

                                                 

  .197حامد سلطان، عائشة راتب، صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص  )1(
 بأن مدة خمسة شهور لا تعتبر فتـرة  Dopon V. Pichon إحدى المحاكم الأمريكية في قضية ولقد نصت  

  .طويلة لتدبير شؤون المبعوث ومغادرة الإقليم عقب انتهاء مهمته
  : انظر في ذلك-  

- B. Sen, A diplomatic handbook of international law and practice, op.cit., P. 169.  
حديد المدة فالدول مختلفة فيما بشأنها وهذا ما يفسر ندرة الأحكام والتـشريعات الوطنيـة التـي          وبالنسبة لت  )2(

 أشهر كحد أقصى، وتحددها فنـزويلا       6تشير إلى المدة التي تعتبر معقولة على وجه الدقة، فسويسرا تعتبر            
  .بشهر كحد أدنى

  .361 كمال بياع خلف، المرجع السابق، ص -  
 في دعوى مواطن أمريكي كان يعمل بـسفارة         1929ضت محاكم كولومبيا بأمريكا عام      وفي هذا الصدد ق    )3(

  .اليابان بأن حصانة المذكور تنتهي بانتهاء وظيفته في السفارة
مقارنـة بالـشريعة    فاوي الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيـازات الدبلوماسـية   :  راجع في ذلك   -  

  .276، المرجع السابق، ص الإسلامية
  .361 كمال بياع خلف، المرجع لسابق، ص -  

(4) A. D. (1938-1940) 1942 – case N° 169, PP. 432-434.  



Þëþa@lbjÛa@Zòîöa�§a@òîöb›ÔÛa@òãb—zÜÛ@òí‹ÄäÛa@ù†bj¾aï�bßìÜi‡Ûa@tìÈjàÜÛ@@ @@� 
 

 129 

  للمبعوث الدبلوماسيالقضائية الحالات غير العادية لانتهاء الحصانة : نيالفرع الثا

قد تقوم هناك حرب بين دولتين تتبادلان التمثيل الدبلوماسي، وهذا يستدعي انتهـاء             

مهمة ممثلي كل منهما لدى الآخر تبعا لذلك، لتعارض استمرار العلاقات الدبلوماسية مـع              

الحالة العدائية المترتبة عن الحرب، وتصبح بذلك العلاقات الدبلوماسية منقطعة حتى نهاية            

  .الحرب، والاتفاق بين الطرفين على إعادتها من جديد

ولابد من الإشارة في هذا المجال أن المقصود بالحرب هو إعلانها رسـميا، أمـا               

ؤدي بالضرورة إلى إنهاء العلاقات     القيام ببعض الأعمال العسكرية بين الدولتين فإنها لا ت        

  .الدبلوماسية بينها

 الخاصة بمشكلة كشمير لـم يترتـب        1965فمثلا الحرب بين الهند وباكستان سنة       

 تشيكوسلوفاكيا بواسطة   وعنها قطع للعلاقات الدبلوماسية بينهما، ونفس الشيء بالنسبة لغز        

وماسية بينها وبـين الـدول       لم يؤد إلى قطع العلاقات الدبل      1968قوات حلف وارسو سنة     

والتي لم يـتم    ) بين العراق وإيران  (المعنية، ولعل أحدث مثال على ذلك هو حرب الخليج          

  )1(. سنوات من اندلاعها8خلالها قطع العلاقات الدبلوماسية إلا بعد مضي 

والأصل أن قيام الحرب بين دولتين تتبادلان العلاقات الدبلوماسية لا يـؤثر علـى              

ثي كل منهما لدى الآخر، ويظل كل مبعوث متمتعا بالحصانة المقررة لـه             حصانات مبعو 

بالرغم من انتهاء مهمة البعثة، وعلى الدولة المعتمدة لديها أن تمنح التـسهيلات اللازمـة               

  )2(.لتمكين أفراد أسرهم من مغادرة الإقليم في الوقت المناسب

 أن تقوم بكل الإجراءات     وإذا كان من واجبات الدولة المضيفة في الظروف العادية        

، فإنه من باب أولى أن      انتهاء مهامه لتسهيل عملية مغادرة المبعوث الدبلوماسي إقليمها بعد        

                                                 

 .31، ص 1961أحمد أبو الرضا محمد، قطع العلاقات الدبلوماسية، دار النهضة العربية، القاهرة،  )1(
ن الدبلوماسـيين فـي حالـة    ثليم أن كل دولة تعطي فرصة كافية للمCecil Hurstوفي ذلك يقول الفقيه  )2(

  .الحرب والعداء الناشب لمغادرتهم إقليمها بالإضافة إلى حماية حصاناتهم وامتيازاتهم
- Cecil Hurst, op.cit., P. 230.  

يجب السماح للمبعوث الدبلوماسي بمغادرة الإقليم بسلام وبكل الاحتـرام والأمـان،            : "Vattelويقول أيضا     
  ".ية اللازمة بتوفير حرس خاص له لتأمين مغادرته الإقليم إذا استلزم الأمر ذلكوعلى الحكومة توفير الحما

- Vattel, Book IV, CH. 9, Cited by B. Sen, op.cit., P. 195. 
، مقارنة بالشريعة الإسلامية   فاوي الملاح، سلطات الأمن والامتيازات والحصانات الدبلوماسية      : وانظر كذلك   

  .282المرجع السابق، ص 



Þëþa@lbjÛa@Zòîöa�§a@òîöb›ÔÛa@òãb—zÜÛ@òí‹ÄäÛa@ù†bj¾aï�bßìÜi‡Ûa@tìÈjàÜÛ@@ @@� 
 

 130 

الة تدهور العلاقات بينها وبين الدولة المعتمـدة، خاصـة عنـد            حتسلك السلوك نفسه في     

 1961 لسنة    من اتفاقية فيينا   44نشوب حالة الحرب بينهما، وهذا الأمر أكدت عليه المادة          

يجب على الدولة المعتمدة لديها حتى في حالة وجود نزاع مسلح، منح التسهيلات             : "بقولها

اللازمة لتمكين الأجانب المتمتعين بالامتيازات والحصانات وتمكين أفراد أسرهم أيا كانت           

جنسيتهم من مغادرة إقليمها في أقرب وقت ممكن، ويجب عليها وبـصفة خاصـة وعنـد           

  )1(".ن تضع تحت تصرفهم وسائل النقل اللازمة لنقلهم ونقل أموالهمالاقتضاء أ

ويتجلى لنا من استقراء تاريخ العلاقات الدبلوماسية أن كافة الدول تفـضل تطبيـق    

هذه القاعدة، ولقد طبق فعلا من طرف كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا              

  )2(.عقب الحرب العالمية الثانية

ي كان  لذي يختار الإقامة في الدولة الت     حكم تصرفات المبعوث الدبلوماسي ا    : لثع الثا الفر

  موفدا لديها بعد زوال صفته الدبلوماسية

قد يختار الممثل الدبلوماسي الإقامة الدائمة في الدولة التي كان موفدا لـديها بعـد                 

يفـة أو الاسـتقالة،     زوال صفته الدبلوماسية عند إحالته على التقاعد أو الفصل مـن الوظ           

والسؤال الذي يطرح بهذه المناسبة هل يجوز مقاضاته عن الأعمال والتـصرفات التـي              

صدرت عنه خلال توليه مهامه الدبلوماسية والتي يمتنع وقتئذ على القضاء المحلي النظـر   

فيها بسبب حصانته؟ أم تبقى تلك الأعمال والتصرفات خارج اختـصاص هـذا القـضاء               

  )3(. الذي تمت فيهباعتبار الوقت

إن المنطق يقتضي أن المبعوث الدبلوماسي الذي زالت عنه صـفته الدبلوماسـية               

واختار الإقامة في الدولة التي كان موفدا إليها، يجب أن يخضع لنفس وضـع الأجانـب                

المقيمين في نفس الإقليم، وكما هو الشأن بالنسبة للأجانب من حيـث امتثـالهم للقـضاء                

                                                 

  : انظر) 1(
- Clifton E. Wilson, op.cit., P. 51. 
- I.C.L.Q, Vol. 10, P. 613 

، المرجـع   مقارنة بالشريعة الإسـلامية    فاوي الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية       )2(
  .283السابق، ص 

  .367 كمال بياع خلف، المرجع السابق، ص -  
  .204 الدبلوماسي، المرجع السابق، ص علي صادق أبو هيف، القانون )3(
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ق لكل متضرر من هذا المبعوث الدبلوماسي الـذي زالـت عنـه صـفته               المحلي فإنه يح  

الدبلوماسية أن يرفع الدعوى عليه، ذلك أن القواعد الدولية لا تقرر أية امتيـاز للمبعـوث              

د انتهاء عمله الرسـمي،     نالدبلوماسي الذي يختار الإقامة في الدولة الموفدة لديها سابقا، ع         

  )1(. التصرفات الجنائيةويسأل في هذه الحالة أيضا حتى عن

 عنـدما  Marshall V. Criticoوهذا ما نصت عليه المحاكم الإنجليزية في قضية   

ذكرت المحكمة أنه إذا تمتع المبعوث الدبلوماسي بصفة دبلوماسية وزالت عنه هذه الصفة             

  )2(.فإنه يعامل عندئذ معاملة الأجنبي العادي

عوث الذي زالت عنه صفته الدبلوماسية      ويذهب بعض الفقه إلى القول أنه يحق للمب         

أن يحتج بالحصانة بالنسبة للأفعال التي وقعت منه خلال مدة بعثته، مادام أنهـا خاضـعة                

   )3(.لقاعدة الإعفاء من القضاء الإقليمي الذي كان يشملها وقت صدورها منه

 الوظيفة  ونجد أن الأغلبية من الفقهاء ذهبوا إلى التفرقة بين الأعمال المتصلة بمهام           

  الدبلوماسية، وغيرها من الأعمال الأخرى، وقصور الاحتجاج بالحصانة بعد انتهاء مهمـة   

  
                                                 

 .198حامد سلطان، عائشة راتب، صلاح عامر، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  )1(
  : ذكرت المحكمة أن )2(

«Once he is divested on his privileged character, a diplomat is subjects to local 

jurisdiction on the same bases as any other alien». 

- John R. G, Termination of diplomatic immunity, B.Y.B.I.L, 1948, P. 270. 
من بين القضايا الهامة التي يشار إليها في هذا المجال قضية السفير التركي في لنـدن، حيـث حـصل أن                       

اها في ترتيب شـؤونه     ، فعاد إلى تركيا بعد حوالي شهرين قض       1885استدعي السفير التركي في لندن سنة       
منفذا لوصيته، وكان قد اقتـرض أثنـاء        ) المدعي( بعد أن عين موزوريس بك       1890الخاصة، وتوفي سنة    

قيامه بمهامه الرسمية نقودا من السادة جادبان وولطي دون أن يقوم بالوفاء بها، وبعد ذلـك حـضر منفـذ                    
دبان الحصول علـى دينـه، وهنـا أثيـر           إلى لندن، وبعد تعيين مصفي للتركة أراد جا        1891الوصية سنة   

موضوع الحصانة الدبلوماسية، وهل يعتبر الدين الأصلي محميا بقانون القيود، وحكم بأنه لا يحمى لأنه لـم                 
يكن من الجائز إعلام السفير بالدعوى في أي وقت أثناء إقامته في إنجلترا، ولم يكن ممكنـا أيـضا تجديـد                     

  .فضت المحكمة ادعاء المستأنفينرن هناك إعلانا قد صدر، ولهذا الإعلان طبقا لقواعد المحكمة أو أ
  .553-552محمد طلعت الغنيمي، الوسيط في قانون السلام، المرجع السابق، ص، ص :  انظر-  
  .363كمال بياع خلف، المرجع السابق، ص :  وانظر كذلك-  

(3) Paul Fauchille, op.cit., P. 89. 
  .54رجع السابق، ص  إبراهيم محمد العناني، الم-  
 في دعوى المطالبة بدين لشخص فرنسي ضد الـسكرتير الـسابق            1928قضت محكمة السين الفرنسية عام        

وقضت بالرغم من انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي فإنـه يجـوز لـه الـدفع               "لسفارة الصين في باريس،     
  ".س فيه أعمال وظيفتهبالحصانة بالنسبة لدعوى رفعت ضده في الوقت الذي كان لا يزال يمار

  .204علي صادق أبو هيف، المرجع السابق، ص :  انظر-  
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  )1(.الشخص على الأولى دون الثانية

وعلى هذا تطبق الحصانة القضائية على الأعمال الرسمية التي سبق للدبلوماسـي            

صفة رسمية داخل نطاق    القيام بها، ويعفى من المسؤولية إذا ما تم إثبات أن العمل قد تم ب             

  )2(.وظائفه أو تنفيذا لأوامر حكومته، أو دولته، بالتصديق عليها

، حيث نصت   1895ولقد أقر هذا الاتجاه مجمع القانون الدولي في اجتماع كمبردج           

أن تستمر الحصانة بعد انتهـاء      " من مشروع اللائحة التي تم الاتفاق عليها على          14المادة  

لنسبة للأفعال المتصلة بممارسة هذه المهام، أما بالنسبة للأفعال غيـر           المهام الدبلوماسية با  

  ".المتصلة بها فلا يمكن الاحتجاج بالحصانة إلا خلال تولي المهام المذكورة

 منهـا   28 حيث أن نص المـادة       1928ونفس الحكم أخذت به اتفاقية هافانا لسنة        

  )3(.ولي من مشروع مجمع القانون الد14يماثل تماما نص المادة 

 ونجد أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية نصت على ما يفيد هـذا المعنـى فـي          

 التي قررت انتهاء التمتع بالحصانة بانتهـاء        39الجزء الأخير من الفقرة الثانية من المادة        

وتستمر الحصانة قائمة مع ذلك بالنسبة للأعمال التي        : "المهمة الدبلوماسية، حيث جاء فيها    

  )4(".بها هذا الشخص، أي الممثل أثناء وظيفته بوصفه أحد أفراد البعثةيقوم 

                                                 

  .685، المرجع السابق، صمقارنة بالشريعة الإسلامية فاوي الملاح، سلطات الأمن والحصانات الدبلوماسية )1(
 .685المرجع نفسه، ص  )2(
 .364كمال بياع خلف، المرجع السابق، ص  )3(
  :راجع في هذا الشأن )4(

- Y.B.I.L.C. Vol. II, 1975, P. 142. 

 حيـث   43 في الجزء الأخير من الفقرة الثانية للمادة         1969وأكدت هذا الأمر أيضا اتفاقية البعثات الخاصة          
 أثناء أدائه   -أي المبعوث –بيد أن الحصانة تبقى قائمة بالنسبة إلى الأعمال التي يقوم بها هذا العضو              "قررت  
  ".لوظائفه

 في تمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات السمة العالمية            1975 اتفاقية فيينا لسنة     وأيضا نصت   
غير أن الحصانة تظـل مـستمرة     : "، حيث قالت  38على هذا الأمر في الجزء ألخير من الفقرة الثانية للمادة           

  ".ا من موظفي البعثةفيما يتعلق بالأعمال التي يؤديها هذا الشخص لدى القيام بمهامه بوصفه موظف
  .364كمال بياع خلف، المرجع السابق، ص : انظر كذلك -
  .282-281فادي الملاح، المرجع السابق، ص  -
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ونلاحظ أن هذه العبارة التي يتضمنها النص ليست صريحة وواضـحة إلا أن مـا               

يستنتج منها بمفهوم المخالفة أن الأعمال التي يكون قد قام بها المبعوث في غير مباشـرة                

  )1(.جرد تركه لهذه الوظيفةمهام وظيفته تنتهي الحصانة بالنسبة لها بم

أما فيما يخص أفراد أسرة الممثل الدبلوماسي الذي يفقدون هم الآخـرين صـفتهم              

بانتهاء وظائف المبعوث الدبلوماسي التابعين له، لا يوجد ما يفيد بأنهم سيـستمرون فـي               

التمتع بالحصانة القضائية طوال المدة المسموح بها للمبعوث نفسه لتـدبير شـؤونه، لأن              

، إضافة إلى ذلك فإن الهـدف  39 لم تشر إلى ذلك في نص المادة       1961نا لسنة   ياتفاقية في 

من منح الحصانة لأفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي هدفها تـأمين الحمايـة الاسـتقلالية              

  .للمبعوث الدبلوماسي نفسه

 في  وبالتالي لا يستطيع التأكيد بتمتعهم بالحصانات خلال هذه الفترة غير الذي ورد           

 1961 من اتفاقيـة فيينـا لـسنة      39 من المادة    3الحالة الخاصة التي نصت عليها الفقرة       

يستمر أفراد أسرة المتوفى من أفراد البعثة في التمتع بالامتيازات والحصانات التي            "بقولها  

  )2(".ممنوحة لمغادرة البلاداليستحقونها على انقضاء فترة من الزمن 

                                                 

  .206-205علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي، المرجع السابق، ص  )1(
اتفاقية هافانـا لعـام      من   24 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على أساس المادة          3 ف 39نصت المادة    )2(

إذا توفي الموظف الدبلوماسي فإن أسرته تبقى متمتعة بالحصانة لفترة زمنيـة            " والتي نصت على أن      1928
  ".معقولة وحتى مغادرتها البلاد

وبناء على ذلك تتمتع أرملة المبعوث المتوفى وأطفاله بالحصانة إلى أن تترك إقليم الدولة المستقبلة، ويجـب                   
  .ام اللازم لها ولأولادها، وتلتزم الدولة المستقبلة بتسهيل إجراءات إعادتهم إلى بلدهم الأصليإظهار الاحتر

  .173عائشة راتب، القانون الدبلوماسي والقنصل، المرجع السابق، ص :  انظر في ذلك-  
فاة أحد أفراد   في حال و  " من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على أن         39 من المادة    4وأخيرا نصت الفقرة      

البعثة أو أحد أسرته من أهل بيته يتحتم على الدولة المضيفة أن تسمح له بسحب أموالـه المنقولـة ضـمن                     
  :الشرطين الآتيين

  .ألا يكون المتوفى من موظفي الدولة المضيفة أو المقيمين في إقامة دائمة/ 1
 في البلاد إذا كان تصدرها محظورا وقت        أن لا يتناول ذلك سحب الأموال التي يكون قد اكتسبها المتوفى          / 2

  ".الوفاة
 ـ             ق لأنـه يتعـارض مـع مبـدأ         لاويرى الدكتور فؤاد الشباط أن هذا الشرط الأخير لا مبرر له على الإط

  .الامتيازات والحصانات الدبلوماسية
 .343فؤاد الشباط، الدبلوماسية، المرجع السابق، ص:  انظر-
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احتجاج المبعوث بالحصانة بع انتهاء مهمتـه بالأعمـال         وهكذا يمكن لنا القول أن      

الرسمية التي سبق له القيام بها أصبحت قاعدة عامة لقيت تأكيدا من جانب الفقه والقضاء،               

  .وأقرتها النصوص التشريعية الدولية

   غير المرغوب فيهانتفاء الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي: الفرع الرابع

لدبلوماسي بأنشطة وأعمال لا تقرها لا قواعد العرف ولا القـانون           قد يقوم الممثل ا     

) Personne non grata(أو المجاملة، فيصبح في هذه الحالة شخصا غير مرغوب فيـه  

وعندئذ تقوم الدولة المضيفة بإخطار الدولة الموفدة بهذا الأمر والقيام باسـتدعاء ممثلهـا              

  .بالسرعة الممكنة

ة المبعوث باستدعائه خلال أجل معقول بعد إبلاغهـا هـذا           وفي حالة عدم قيام دول      

القرار أو رفضت استدعاءه وأبقته بالرغم من ذلك في منصبه، فللدولة المعمدة لـديها أن               

  )1(.ترفض الاعتراف بالشخص المعني عضوا في البعثة وتنهي تمتعه بالحصانة القضائية

ت الضرورة القـصوى أن     ويمكن للدولة المضيفة تحت ظروف معينة تتطلبها حالا         

تكلفه مباشرة بمغادرة إقليمها على الفور، ولها أن تضعه تحت المراقبة أو الحراسة حتـى               

  )2(.يترك إقليمها فعلا إذا كان بقاؤه حرا يشكل خطرا يهدد أمنها

أوجبـت علـى     1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لـسنة         41إن المادة     

 يحترم قوانين وأنظمة الدولة المعتمدة لديها، فإذا قـام بتـصرفات            المبعوث الدبلوماسي أن  

خارج نطاق وظائفه، وتجاوز الحدود المشروعة لمهمته، كقيامـه بأعمـال جاسوسـية أو           

 أو استخدام مقر البعثة في غير الأغـراض  )3(التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة، 

شخصا غير مرغوب فيـه، أو أي موظـف         المخصص لها، يحق للدولة المضيفة اعتباره       

                                                 

(1) B. Sen, op.cit., P. 186. 
  .254ؤاد الشباط، المرجع السابق، ص  ف-  
  .163علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي، المرجع السابق، ص  )2(
 لمقاطعته الـرئيس كاسـترو أثنـاء مقابلـة          1996والمثال على ذلك طرد السفير الإسباني في كوريا سنة            

  . ساعة للمغادرة24تلفزيونية، وأعطى له مهلة 
  .379إلى القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  محمد عزيز شكري، مدخل -  

(3) Philippe Blacher, droit des relation internationales, édition juris Classeur, Paris, 

2004, PP. 98-99.  
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آخر غير مقبول، كما أنه يمكن أن يصبح المبعوث الدبلوماسي غير مرغوب فيه قبـل أن                

  )1(.يصل إلى أرض الدولة المعتمدة لديها

  : أنهى عل1961ينا لسنة ي من اتفاقية ف9وأكدت هذه الأحكام المادة 

دون بيان أسباب قرارها، أن تعلن  يجوز للدولة المعتمدة لديها، في جميع الأوقات و-1

الدولة المعتمدة أن رئيس البعثة أو أي موظف دبلوماسي فيها شخص غير مرغوب فيه، 

أو أن أي موظف آخر غير مقبول وفي هذه الحالة تقوم الدولة المعتمدة، حسب الأحوال، 

غير إما باستدعاء الشخص المعني أو بإنهاء خدمته في البعثة، ويجوز إعلان شخص ما 

  .مرغوب فيه أو غير مقبول قبل وصوله إلى إقليم الدولة المعتمدة لديها

 يجوز للدولة المعتمدة لديها، أن ترفض الاعتراف بالشخص المعني فردا في البعثة، -2

إن رفضت الدولة المعتمدة أو قصرت، خلال فترة معقولة من الزمن، عن الوفاء 

  .)2(من هذه المادة) 1(ة بالتزاماتها المترتبة عليها بموجب الفقر

بمثل هذه الحالات التي لجأت فيها الدول يزخر وبالعودة إلى العمل الدولي نجده 

ال واحد فقط على أساس أن هذه النقطة ث وسنكتفي بإعطاء م،إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء

 عندما علمت الحكومة 1981سنعود إليها في الجانب التطبيقي للموضوع، إذن ففي عام 

ندية بأن حكومة الولايات المتحدة ترغب في أن توفد إلى الهند كمستشار لسفارتها السيد اله

)George B. Craffin (لأنه تورط ،أعلنت حكومة الهند أنه شخص غير مرغوب فيه 

Calcutta في قنصلافي أعمال ضد استقلال بنجلادش عند ما كان 
 )3(.  

                                                 

فاوي الملاح، سلطات الأمن والامتيازات والحصانات الدبلوماسية مقارنة بالشريعة الإسـلامية، المرجـع              )1(
  .278بق، ص السا
  :  وانظر كذلك-  

B. Sen, op.cit., P. 43. 
  .1961ينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة ي من اتفاقية ف9راجع نص المادة ) 2(

  . نفس المبدأ1932 من مشروع هارفارد عام 12وقررت المادة  -
  .369كمال بياع خلف، المرجع السابق، ص ) 3(

  :راجع كذلك  -
- Nahlik S. E, op.cit., PP. 354-355. 
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ق هذا المبدأ، فلا يحق بالجماعية لا يطنه في مجال الدبلوماسية أبد من الإشارة  ولا

  .)1(للدولة إعلان أن ممثل دولة شخص غير مرغوب فيه

والخلاصة تقتضي القول أن إعلان أي موظف آخر غير مقبول من الحلول الناجعة 

 وبالتالي عدم تمتعه ،بيد الدولة المضيفة تستطيع من خلاله إنهاء مهام المبعوث الدبلوماسي

  .  ة دون أن تكون مطالبة بإبداء الأعذاربالحصانة القضائي

  النطاق الإقليمي للحصانة القضائية: المطلب الثالث

إن دراسة النطاق الإقليمي للحصانة القضائية تشمل دراسة عدة نقاط مهمة متمثلة 

 وكما نعلم أن المبعوث الدبلوماسي لا يتمتع بالحصانة ،أولا في إقليم الدولة الموفدة

 المبعوث فيهرأينا أنه المجال الذي يستفيد فلقد سبة لإقليم الدولة المضيفة  وبالن،القضائية

 يتمتع هل: لا أن السؤال الذي يطرح في هذا المجال هوإالدبلوماسي بهذه الحصانة، 

المبعوث الدبلوماسي بهذه الحصانات أثناء مروره بإقليم الدولة الثالثة أثناء الالتحاق بعمله 

  ه؟وكذلك أثناء عودته من

الإشارة أن أساس هذه الحصانة الممنوحة للمبعوث الدبلوماسي تجد بق كما نعلم س

نفسها في نظرية مقتضيات الوظيفة، بيد أنه من الواضح أن هذا الدبلوماسي المار بإقليم 

 وحتى يتمكن من ممارستها كممثل ،دولة ثالثة إنما يفعل ذلك من أجل وظيفته الرسمية

الواقع أن المبعوث الدبلوماسي المار بإقليم دولة أخرى ليست له في لا أنه في إ. )2(لدولته

مواجهة هذه الدولة الصفة الرسمية التي تعطي له الحق في أن يتطلب منها أن تعامله من 

، ولكن أظهرت 1961لسنة  فيينا  من اتفاقية31جانبها وفق ما نصت عليها المادة 

جانبها بما يلزم لتيسير مهمة مبعوثي الممارسة الدولية على أن تسهم كل دولة من 

زميلاتها عند مرورهم عبر إقليمها في طريقهم إلى مقر عملهم أو في عودتهم إلى وطنهم، 

  .)3(وذلك بتوفير التسهيلات الممكنة التي تساعدهم في الوصول إلى المكان الذين يقصدونه

                                                 

  .371 خلف، المرجع السابق، ص  بياعكمال) 1(
(2) Michael Hardy, "Modern Diplomatic Law", op.cit., P.87. 

، المرجع  مقارنة بالشريعة الإسلامية   فاوي الملاح، سلطات الأمن والامتيازات والحصانات الدبلوماسية       -
  .287السابق، ص 

  .372 كمال بياع خلف، المرجع السابق، ص -
  .985محمد طلعت الغنيمي، قانون السلام، المرجع السابق، ص ) 3(
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 فالفقيه ،تلفةراءهم متعارضة ومخآلة نجد أن أوبشأن موقف الفقهاء في هذه المس

Rivier يعتبر أن المبعوث الدبلوماسي الذي يمر بإقليم دولة ثالثة سواء إلى ومن مقر 

 لحق كل من اعمله إنما يمارس حق دولته في التمثيل، وأن أي عبء أو عائق يمثل انتهاك

 ، ولهذا يرى أن هذه الحصانة في الدولة الثالثة ضرورية)1(الدولة المضيفة والدولة الموفدة

 .لمباشرة مهام بعثته

يرى أن الممثل الدبلوماسي خلال مروره عبر إقليم الدولة " Cecil Hurst"أما الفقيه

الثالثة في طريقة إلى وظيفته ومن العودة منها يتمتع بالحصانة القضائية ولكن بشرط 

  .)2(إشعار حكومة الدولة الثالثة برحلة الممثل الدبلوماسي، ولم تعترض على ذلك

الدولة منح المبعوثين الدبلوماسيين أثناء اعتياد أنه رغم فيرى  Satawفقيه أما ال

لا إ ،مرورهم بإقليم دولة ثالثة كل التسهيلات المعقولة والمعاملات الخاصة لهذا الغرض

  .)Hey king and Deak )3أنه لا توجد قاعدة محددة في هذا الشأن ويستشهد بـ 

ماية خاصة للدبلوماسيين أثناء المرور  أنه من المألوف منح حDeakحيث ذكر 

على إقليم الدولة الثالثة رغم عدم وجود قاعدة عامة أو رأي مجمع عليه في هذا 

  .)4(الموضوع

 إلى القول أن الممثل الدبلوماسي له الحق في Halleckفي حين ذهب الفقيه 

حترام والحماية  عبر أقاليم كل الدول الصديقة لدولته، وله حق التمتع والايءالمرور البر

التي تمنحها كل دولة لمبعوثي زميلاتها على أساس المعاملة بالمثل، ويضيف أن الدولة لها 

الحق في أن ترفض الإذن للدبلوماسي بالمرور بإقليمها إذا كان لديها أسباب تدعو للاعتقاد 

بأن الدبلوماسي سوف يسئ استعمال حقه في المرور بارتكاب بعض الأنشطة غير 

  .)5(نونية ضدهاالقا

                                                 

(1) Rivier Albert, Principes du droit des gens, Vol.1 P.308 

- Cité par B. Sen, op.cit., P.173. 
(2) Y.B.I.L.C, Vol II, 1956. P. 170. 

(3) Ibid, P. 170. 

(4) Ibid, P. 170. 

 مقارنة بالشريعة الإسلامية،     سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية     ،حفاوي الملا : راجع ذلك ) 5(
  .286المرجع السابق، ص
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يعترف للمبعوث الدبلوماسي بالحصانة و رففي الوقت الذي نجد فيه البعض يق

القضائية عند مروره عبر إقليم الدولة الثالثة عند اتجاهه أو عودته من وظيفته، هناك 

 يعتقد أن المبعوث Schmelzing فالفقيه ،البعض الآخر منهم لديه رؤية مختلفة

لمطالبة بالحصانة في الدولة الثالثة أثناء رحلته وأنه كدبلوماسي الدبلوماسي لا يستطيع ا

 وأن منح المرور ،يعتبر فقط كشخص ذا وضعية خاصة أثناء عبوره أقاليم الدولة الثالثة

  . )1(كدبلوماسي لا يقوم على التزام قانونيالبريء 

ولة ثالثة وهو يمر بإقليم دللمبعوث الدبلوماسي وإذا تأملنا جليا الوضع القانوني 

هذه الحصانات له وجدنا أنه لا يمارس لديها أية وظائف دبلوماسية التي من شأنها تمنح 

 وبالتالي فإن المبعوث الدبلوماسي لا يمكن له أن يحتج بهذه ،حسب مقتضيات الوظيفة

لا أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الدبلوماسي حين إالحصانات تجاه هذه الدولة، 

  .)2(لا بسبب وظيفتهإ بإقليم الدولة الثالثة فإنه لم يفعل ذلك مروره

جدن أن الدول لم تسلك منهاجا واحدا في هذا الشأن نبالعودة إلى الممارسة الدولية 

والدليل على ذلك بعض هذه القضايا ، ةبتلذا من الصعب الوصول إلى استخلاص قاعدة ثا

  .التي عرضت على القضاء

، الدبلوماسي الفرنسي المفوض لدى "Bergman V. Desieys"ففي قضية 

 بينما كان متواجدا بصفة 1946 ديسمبر 30جمهورية بوليفيا والذي أعلن بدعوى في 

مؤقتة في مدينة نيويورك في طريقه إلى مقر عمله، فقضت المحكمة بأن الوزير الأجنبي 

يها أو عودته منها إلى المار بإقليم دولة أخرى للوصول إلى مقر عمله في الدولة الموفدة إل

  عبر الدولة الثالثة، وهذه الحصانة تماثل الحصانة التييءدولته، له الحق في المرور البر

 . )3(يتمتع بها كما لو أنه معتمد لدى تلك الدولة

                                                 

  . أن السفير لا يتمتع بأية حصانات في الدولة الثالثة Gentilisويرى الفقيه ) 1(
- Young Elein, op.cit., P. 149 

  :راجع) 2(
-  B. Sen, op.cit., P. 171. 

  . 373بياع خلف، المرجع السابق، ص كمال :   أنظر
(3) AD.1923-1924 1933, case N170 PP .300 301. 
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ومن ذلك أيضا ما حدث بالنسبة لوزير السلفادور لدى بريطانيا إذ بينما كان مارا 

حجز بواسطة السلطات المحلية بولاية ماريلاند ووقعت عليه بالولايات المتحدة الأمريكية 

غرامة لانتهاكه قوانين المرور، ولكن الغرامة أعيدت إليه استنادا إلى أن القبض كان غير 

  .)1(مشروع

أن المبعوث  " Veragua" قال وزير الخارجية الفرنسي في قضية        يدا لهذا الرأي  يوتأ

ن في بعثة مؤقتة كي يعمل في الدولة التـي يريـد            فرنسا، حتى ولو كا   بالدبلوماسي المار   

ينبغي اعتباره كممثل دبلوماسي مفوض وهو بالتـالي معفـى مـن الـسلطان              إليها  السفر  

  .القضائي المحلي

"Should be regarded as an accredited diplomatic agent and 

accordingly, as exempt from the lord jurisdiction". 

فإن المحكمـة عنـد سـماعها    ) V. Sickles(رغم من ذلك ففي قضية إلا أنه بال  

أثنـاء  رفضت الاعتراف بالحصانة الدبلوماسية للمبعوثين الدبلوماسيين       عريضة الطلاق،   

  )2(.تعلق بمهامهم الرسمية على الإطلاقعبر إقليم الدولة الثالثة لأن الأمر لا ي هممرور

 على قاعدة منح المبعوث الدبلوماسـي       استقرت الدول في بداية القرن التاسع عشر        

المار عبر إقليم الدولة الثالثة بالحصانة القضائية، وعلى هذا الأساس بدأت تطبيـق مبـدأ               

الإعفاء من القضاء المحلي للدبلوماسيين الذين يمرون بالدول الصديقة، ومن أمثلـة ذلـك              

وى كانت مرفوعة    الذي قضى بالامتناع عن سماع دع      1840قرار المحكمة الفرنسية عام     

ضد القنصل الأمريكي في جنوة الذي كان يمر عبر الأراضي الفرنـسية لكونـه يتمتـع                

  )3(.ببعض الحصانات الدبلوماسية

                                                 

المرجـع  مقارنة بالشريعة الإسـلامية،    فاوي الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية،        ) 1(
  .290السابق، ص 

(2) Y.B.I.L.C, Vol. II, PP. 170-171.  

 يسمح عادة للسفن التابعة للـدول الأخـرى   "Right of innocence passage"إن حق المرور البريء  )3(
غير الدول الشاطئية الحق في أن تعبر البحر الإقليمي مادام مرورها يتسم بالبراءة ولا ينطوي علـى إهانـة         
للدولة الشاطئية، أو على أضرار بمصالحها، والمرور البريء ليس برخصة تمنح للسفن الأجنبية من جانـب         

طات الدولة الشاطئية، بل هو حل ثابت لها، تتوفر فيه كل عناصر الحق التكوينية، وجميع خصائصه وقد                 سل
رتب هذا الحق العرف المتواتر بين الدول منذ العصور القديمة، وهو حق مجمع عليـه فـي العمـل وفـي             

  = الاتـصال بعـضهم    القضاء والفقه الدوليين، وهو يقوم على الحق الثابت لكل أعضاء الأسرة الدولية فـي             
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فأهم ملاحظة يمكن أن نبديها في هذا الإطار تلك القواعد التي كانت مطبقة علـى                 

رب العالمية الأولـى    الدبلوماسيين الأجانب حتى في الدول المعادية، ولمسنا ذلك أثناء الح         

، حيث أنه وبناء على طلب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت ولا             1916عام  

تزال محايدة، فإن السفير النمساوي قد تم منحه تصريح مرور فرنسي وبريطـاني حتـى               

  )1(.يتمكن من الوصول إلى موقعه الدبلوماسي في واشنطن

استقرار العرف الدولي على منح الدبلوماسيين      ومن جهة أخرى فإننا نجد أنه رغم          

المارين بإقليم الدولة الثالثة بعض الحصانات ومنها القضائية فإنه يسوغ لنا ونحن بـصدد              

إثراء هذا الموضوع أن نشير أن هناك بعض الحوادث التي تعرض فيه الدبلوماسيون إما               

  :للقتل أو الاعتقال عند مرورهم عبر إقليم دولة ثالثة

والذي كان يعمل كسكرتير أول للـسويد فـي   " Raoul Wallenberg" قضية ففي  

أن قام الجيش الأحمر بالقبض     " Budapest" "بودابست" في بلدة    1945المجر، حدث سنة    

، ورغم العديد من الوساطات لم يتم إطـلاق         )سابقا(عليه وأرسلوه إلى الاتحاد السوفياتي      

   )2( .سراحه ومات فيما بعد في سجن سوفياتي

ومن النتائج السابقة نستطيع القول أن المبعوث الدبلوماسي المار بإقليم دولة ثالثـة               

في طريقه إلى أو من مقر عمله له الحق في المرور البريء عبر هذه الدولة الثالثة وكـذا                  

التمتع بالحرمة الشخصية والحصانة القضائية الضرورية لتسهيل عبور الدبلوماسي بشرط          

 بالصفة الرسمية للدبلوماسي، أما الامتيازات والحصانات الأخرى فـيمكن          أن تخطر دولته  

  )3(.منحها على سبيل المجاملة فقط

منذ بداية القرن العشرين توسع موضوع تمتع الدبلوماسيين بالحصانات         والواقع فإنه     

الدبلوماسية عن مفهومه في السابق، حيث أصبح يشمل إلى جانب الإعفاء مـن القـضاء               

                                                                                                                                                         

للـسفن   "1958 أفريـل    29 من اتفاقية جنيف المنعقدة فـي        14بالبعض الآخر، وأقرت هذا الحق المادة       = 
التابعة لكل الدول الشاطئية منها وغير الشاطئية أن تتمتع بحق المرور البريء في البحر الإقليمي في حـدود     

  ".أحكام هذه المواد
  .502ة راتب، صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص حامد سلطان، عائش:  انظر في ذلك-  
  .376كمال بياع خلف، المرجع السابق، ص  )1(
  .212-211 ومشار إليه في مؤلف سعيد بن سليمان العبري، المرجع السابق، ص   
  .376كمال بياع خلف، المرجع السابق، ص ) 2(
  .376، ص نفسهالمرجع  )3(
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الاعتراف لهم بضمانات أخرى، وقد جاء هذا الاعتراف تارة في قـوانين الـدول              المحلي  

الداخلية وتارة في الاتفاقيات والمعاهدات ذا الصبغة الدولية، حيث جاء في اتفاقية هافانـا              

منح المبعوثين الدبلوماسيين الذين يمرون بدولة ثالثة كافـة الحـصانات           نص ي  1928سنة  

يتمتع أعضاء البعثة   " من هذه الاتفاقية     23ا، حيث جاء في المادة      التي يتمتعون بها اعتيادي   

الدبلوماسية بنفس الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها الدبلوماسـيون المعتمـدون فـي             

الدول التي يمرون بها في طريقهم إلى مركز وظيفتهم أو إلى بلادهم، بشرط تبليغ الدولـة                

  )1(".الثالثة بصفتهم الرسمية

 من هذه الاتفاقية أن حصانات وامتيازات الدبلوماسيين لم تقتـصر علـى             ونستنتج

الحصانات القضائية فحسب، وإنما على جميع الحصانات المعترف بها للدبلوماسيين فـي            

الدول التي يعتمدون لديها، وأن هذه الحصانات لا تمنح إلا بعد أن يخبر موظـف البعثـة                 

  .بمروره عبر أراضي تلك الدولة

 مـن   39مع ذلك وضعت لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة فـي المـادة             وتماشيا  

  )Duties on third states.")2"مشوعها تحت عنوان واجبات الدول الثالثة 

 ما عدا بعض التعديلات الجزئية في       1961والنص نفسه أخذت به اتفاقية فيينا سنة        

تقوم الدولة الثالثـة المعنيـة      : " حيث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه         40المادة  

بمنح الحصانة الشخصية التي يقتضيها ضمان المرور أو العودة لكل مبعـوث دبلوماسـي     

يحمل سمة لازمة منها ويكون مارا بإقليمها أو موجودا فيه في طريقه إلى تولي منـصبه                

 فـرد   في دولة أخرى أو في طريق العودة إليه أو إلى بلاده، ويسري ذات الحكم على أي               

من أسرته يكون متمتعا بالامتيازات والحصانات ومسافرا بصحبته أو بمفرده للالتحاق به            

  ".أو العودة إلى بلاده

                                                 

(1) Philippe Cahier, op.cit., P. 323. 
فاوي الملاح، سلطات الأمن والحـصانات والامتيـازات الدبلوماسـية مقارنـة بالـشريعة              :  انظر كذلك  -  

  .361الإسلامية، المرجع السابق، ص 
  .173، الجزء الثاني، ص 1956تقرير لجنة القانون الدولي، الكتاب السنوي، سنة : انظر) 2(

- Cecil Hurst, op.cit., P. 228. 
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أما الفقرة الثانية فقد تناولت الوضع بالنسبة لغير الموظفين الدبلوماسـيين أعـضاء        

) 1(فقـرة   لا يجوز للدولة بالنسبة لغير الموظفين المنصوص عليها في ال         : "البعثة ما نصه  

من هذه المادة إعاقة مرور الموظفين الإداريين والفنيين أو المستخدمين في إحدى البعثات،             

  "وأفراد أسرهم بأقاليمها

منها المراسلات الدبلوماسية والرسل وما على الحقائب       ) 3(في حين تناولت الفقرة     

تقوم الدولـة    "الدبلوماسية وأقرت لهم الحماية اللازمة خلال مرورهم حيث نصت على أن          

الثالثة بمنح جميع أنواع المراسلات الرسمية المارة بإقليمها بما فيها الرسـائل المرسـلة              

بالرموز أو الشفرة نفس الحرية والحصانة الممنوحتين لها في الدولة المعتمدة لديها، وكذا              

اسـية  تمتع الرسل الدبلوماسيين الذين تحمل جوازاتهم السمات اللازمة والحقائـب الدبلوم          

ناء المرور بإقليمها الحصانات والحماية نفسيهما اللتين يتعين علـى الدولـة المعتمـدة              ثأ

  ".منحها

تترتب كذلك على الدولة الثالثـة ذات       : "أضافت الفقرة الرابعة من نفس المادة قائلة      

 من هذه المادة، إن كانت القوة القاهرة        3،  2،  1الالتزامات المترتبة عليها بموجب الفقرات      

هي التي أوجدت في إقليمها الأشخاص والمراسـلات الرسـمية والحقائـب الدبلوماسـية              

  )1(".المنصوص عليهم في تلك الفقرات على التوالي

 من اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات        40ومن الملاحظات التي يمكن إبداؤها بشأن المادة        

  : ما يلي1961الدبلوماسية لسنة 

ين الدبلوماسيين لدى الدولة الثالثة يجـب أن يكـون          أن هذه الحصانة الممنوحة للمبعوث    / 1

سببها تمكين الوصول إلى مقر عملهم أو العودة منه إلى دولته، وعلى هـذا الأسـاس إذا                 

أطال المبعوث الدبلوماسي إقامته هناك من أجل السياحة أو الاستشفاء أو لقضاء حاجاتـه              

 وإن منحت   )2(جانب هذه الدولة،  الخاصة فإنه لا يكون له الحق في أي معاملة متميزة من            

  .لههم فإن ذلك سيكون على أساس المجاملة مراعاة لظروف خاصة

                                                 

(1) I.C.L.Q, Vol. 10, 1961, P. 612. 

  .1961 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 40 وانظر كذلك نص المادة -  
  .208-206 علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي، المرجع السابق، ص -  

  .207-206المرجع نفسه، ص،  )2(



Þëþa@lbjÛa@Zòîöa�§a@òîöb›ÔÛa@òãb—zÜÛ@òí‹ÄäÛa@ù†bj¾aï�bßìÜi‡Ûa@tìÈjàÜÛ@@ @@� 
 

 143 

لا تلتزم الدولة الثالثة بالإبقاء على هذه الحماية عند المرور إلـى مقـر أعمـالهم، إذا                 / 2

طالت مدة إقامة هؤلاء الأشخاص على أراضيها حتى لا يتساووا فـي هـذا الأمـر مـع             

  )1(.ين أصلا لدى تلك الدولةنظرائهم المعتمد

فإنه لا يكـون  " Incognito"إذا وجد المبعوث الدبلوماسي في إقليم دولة أخرى متخفيا       / 3

  )2(.له الحق في التمتع بأية ميزة

في حالة ارتكاب الممثل الدبلوماسي أثناء مروره عبر إقليم الدولة الثالثة أفعـالا تهـدد    / 4

لها الحق في أن تتجاهل حصانة الدبلوماسي المار بإقليمها         أمنها وسلامتها، ففي هذه الحالة      

  )3(.وتتخذ ما تراه مناسبا

ويلاحظ أيضا أن الدبلوماسي الذي يمر بدولة تكون في حرب مـع دولتـه أو الدولـة                 / 5

  المعتمدة لديها لا يتمتع بأي حـصانات ويمكـن ضـبطه ومعاملتـه كمـسجون حـرب                

 as a prisoner of war.  

لى القول أن منح المبعوثين الدبلوماسيين الحصانات الرسـمية لـدى           وهكذا ننتهي إ  

الدولة المعتمدين لديها أو أثناء عودتهم إلى بلادهم يعد أمرا منطقيـا تقتـضيه ضـرورة                

لى تعزيز العلاقات بين الدول بما      إالتعامل الدبلوماسي بين الدول، ومن شأن ذلك أن يؤدي          

ليه منذ البدايـة اتفاقيـة      إ وهذا هو الهدف الذي سعت       يكفل احترام سيادة الدول واستقلالها    

 الذي يمثل الجهد الذي اعتكف عليه فقهاء وكتـاب          1961فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة     

  .القانون الدولي

  

                                                 

(1) Y.B.I.L.C, Vol. II, 1956, P. 171. 

(2) Oppenheim L., International Law, Vol. 1, Edition by H. Lauterpacht, 8
th
 ed, 

London, Longmans, Green and Co, 1955, P. 807.   

 بتهمة تهريب مواد    1964تم ضبط سفير أورغواي لدى الاتحاد السوفياتي بمعرفة السلطات الأمريكية سنة             )3(
  .له إلى أورغوايمخدرة أثناء وجوده بالأراضي الأمريكية في طريقه من مقر عم

 بتهمة التـآمر  1960 وكذلك تم ضبط سفير جواتيمالا لدى بلجيكا وهولندا بمعرفة السلطات الأمريكية عام            -  
  .على انتهاك قوانين الولايات المتحدة الأمريكية أثناء وجوده بالأراضي الأمريكية في طريقه إلى دولته

- I.L.R, Vol. 31, 1966, P. 329. 

- I.L.R, Vol. 35, 1967, P. 217. 
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  تطبيقات الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي

  

  

  

   حصانة المبعوث الدبلوماسي الجزائية ضد ارتكاب الجرائم بأنواعها:الفصل الأول �

  حصانة المبعوث الدبلوماسي الجزائية ضد الإجراءات:الفصل الثاني �

لإجراءات القانونية والعمليـة    طرق مساءلة المبعوث الدبلوماسي وا    : الفصل الثالث  �

  المقترحة لمواجهة التعسف في استعمال الحصانة القضائية الجزائية
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لـى الأحكـام    إة،  ضتعرضنا في الباب السابق، من خلال قيامنا بدراسته فقهية مح         

  .جزائيةالعامة المنظمة للحصانة القضائية ال

 نتوصل في النهاية إلى التكييف ضنا لحيثيات الجدل الفقهي، أنافاستطعنا من خلال استعر

  .جزائيةالذي استقر عليه فقه القانون الدولي، في تحديد مفهوم وطبيعة الحصانة القضائية ال

 ما بين الإطلاق والتقييـد،      جزائيةوتوصلنا من خلال دراستنا للحصانة القضائية ال      

لعربي، فإن ذلك   جهة نظر الفقهين الغربي وا    وإلى أنه بالرغم من سيادة فكرة الإطلاق من         

 نحو الظهـور، اعتمـادا علـى        ه اتجاه معتبر نحو التقييد، قد أخذ طريق       وجودلم يمنع من    

  .المؤشرات التي أبرزها العمل الدولي في هذا الصدد

وسنقوم في هذا الباب بدراسة تطبيقات ما توصلنا إليه في الجانب النظري، وذلـك              

 والتطبيق العملي، بما يؤهلنا في النهاية       يررغبة منا في التحقق من مدى التوافق بين النظ        

إلى الخروج بتصور واضح متكامل في هذا الميدان، واقتراح الحلول والأوضاع التي من             

  .شأنها تصحيح الأخطاء، أو دفع الأضرار إن وجدت

على أنه توضيحا منا لحقيقة الدور الذي تلعبه الحـصانة القـضائية فـي الأمـور          

 ضد الجرائم بأنواعها، وبـين      جزائية نفصل بين حصانة المبعوث ال     ، فقد رأينا أن   جزائيةال

 ضد الإجراءات أو التعقيبات القانونية التي يجري اتخاذها في العادة إزاء خـرق              تهحصان

  .القوانين الداخلية للدول

فيكون تقسيمنا لهذا الباب تبعا لذلك متضمنا في الفصل الأول منه لحصانة المبعوث             

 ضد ارتكاب الجرائم بأنواعها، ما كان بسيطا وما كـان جـسيما أو              ئيةجزاالدبلوماسي ال 

 ضد الإجراءات مـا كـان سـابقا علـى           تهخطرا، وأما الفصل الثاني فنتناول فيه حصان      

 ضـد  تهالمحاكمة، من قبض وحجز وتفتيش، وما كان لاحقا عليها، ونعني بـذلك حـصان   

  .جزائيةالإجراءات التنفيذية ال

صصناه لطرق مساءلة المبعـوث الدبلوماسـي والإجـراءات         أما الفصل الثالث فخ   

  . القانونية والعملية المقترحة لمواجهة التعسف في استعمال الحصانة القضائية الجزائية
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—ÐÛa��Þëþa@Ý@ @

  حصانة المبعوث الدبلوماسي الجزائية ضد ارتكاب الجرائم بأنواعها

  

  رائم البسيطةالحصانة الجزائية ضد ارتكاب الج: المبحث الأول �

موقف القانون الدولي من الجرائم البسيطة المرتكبة من طـرف          : المطلب الأول  �

  المبعوث الدبلوماسي

الممارسات الحكومية إزاء الجرائم البسيطة المرتكبة مـن قبـل          : المطلب الثاني  �

  المبعوث الدبلوماسي

اتجة عن حـوادث    الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي ضد الجرائم الن      : المبحث الثاني  �

  المرور

موقف العمل الدولي إزاء الجرائم الناتجة عن مخالفات المـرور          : المطلب الأول  �

  التي يرتكبها المبعوث الدبلوماسي

مدى مسؤولية المبعوث الدبلوماسي المدنية الناشئة عن حـوادث         : المطلب الثاني  �

  المرور

   ارتكاب الجرائم الخطرةضد للمبعوث الدبلوماسي الحصانة الجزائية : المبحث الثالث �

موقف القانون الدولي من الجرائم الخطرة المرتكبـة مـن قبـل            : المطلب الأول  �

  المبعوثين الدبلوماسيين

موقف العمل الدولي من الجرائم الخطرة المرتكبـة مـن قبـل            : المطلب الثاني  �

  .المبعوث الدبلوماسي

   المبعوث الدبلوماسيحق الدفاع الشرعي ضد الجرائم التي يرتكبها: المطلب الثالث �
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لمسنا مما تقدم اتجاه الأغلبية من فقهاء القانون الدولي، نحو القول بضرورة إعفاء             

المبعوث الدبلوماسي للولاية القضائية للدولة المستقبلة، مهما بلغت درجة الجرم المرتكـب            

دولـة  من قبله، اعتمادا على أن قضاء دولته سيتولى محاسبته عن أفعاله المخلـة فـي ال               

  .المضيفة

أنه وكما سبق أن قلنا، فإن اتجاها مناهضا لهذا الرأي قد ظهر معتمـدا علـى                بيد  

المتغيرات التي اتضحت إبان الحرب العالمية الثانية وظهر فيها حسب رأيه، ما يبرز عدم              

اتفاق الدول في هذا الموضوع وقد رأينا رغبة منا في الوصول إلى تصور واضح في هذا                

 ـلاتجاهين في ميزان القيمة العملية، عن طريـق الت    الصدد وضع ا   صيل فـي موضـوع   ف

الجرائم المرتكبة من طرف الدبلوماسيين بأنواعها، وتطبيقاتهـا فـي التـشريع والعمـل              

  .، حتى نتمكن في النهاية من الوقوف على الراجع منهابنالدولي

 ـ مباحث نتنـاول فـي الأو     ثلاثة  وعليه فسوف نقوم فتقسيم هذا الفصل إلى          ال منه

 وفي المبحث الثـاني نـدرس       ،حصانة المبعوث الدبلوماسي ضد ارتكاب الجرائم البسيطة      

حصانته ضد الجرائم المترتبة عن حوادث المرور باعتبارهـا تـشكل العينـة الكبـرى               

 وفي المبحث الثالث نتناول حصانة المبعوث       ،للمخالفات التي يرتكبها المبعوث الدبلوماسي    

  .م الخطرةالدبلوماسي ضد الجرائ

   ضد ارتكاب الجرائم البسيطةجزائيةالحصانة ال: المبحث الأول

يقضي الأصل العام بعدم جواز إخـضاع الممثلـين الدبلوماسـيين للاختـصاص             

القضائي للدولة المضيفة ضد الجرائم البسيطة التي يرتكبونها سوءا بصفتهم الرسـمية أو             

  .الخاصة

   كالجرائم الماسة بحياة    )1(ة على الأشخاص  وتشمل الحصانة هنا كافة الجرائم الواقع     

                                                 

 إن الجرائم الواقعة على الأشخاص، هي تلك التي يترتب عليها ضرر بدني للإنسان، أو تلك التـي تعتبـر                    )1(
   ".ا على حياتهءاعتدا

 دار البعـث للطباعـة      ،خاص.بارش سليمان، محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري، ق         :انظر -
  .    128، ص1985والنشر، قسنطينة، الجزائر سنة 
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وجرائم  )**(والقتل الخطأ . )*(سلامة بدنه، مثل القتل والضرب المفضي إلى القتل       والإنسان  

 مثـل   والجـرائم الاقتـصادية   ،   العمد، وجرائم الإجهاض والزنا    ءايذالجرح والضرب والإ  

لإنسان وكرامته، مهما كانت    ، وكذلك الجرائم الماسة بحرية ا     )***(جرائم التحويل الخارجي  

ني عليه، إذ يستوي أن يكون شخصا عاديا من مواطني الدولة، أو كان موظفـا               جصفة الم 

 أو كان أجنبيا، أو كان حتى ممن يتمتعون بالحـصانة           ،اعتدى عليه أثناء ممارسته لمهامه    

  . عليه مبعوثا دبلوماسياىالقضائية، كأن يكون المعتد

مستقبلة لا تستطيع أن تلجأ إلى إجـراءات عقابيـة بـشأن            وتبعا لذلك فإن الدولة ال    

المبعوث الدبلوماسي الذي يرتكب جريمة على إقليمها إلا أنه يجـوز لـوزارة الخارجيـة               

اره بعـدم  إشـع استدعاء المبعوث الدبلوماسي أو أحد أعضاء السفارة إلى ديوان الوزارة و          

  .سيطةتكرار ذلك إذا كانت الجريمة المقترفة من الجرائم الب

أما إذا كانت الجريمة المرتكبة من الجرائم الخطرة فإنه يجـوز للدولـة اعتبـاره               

  .شخصا غير مرغوب فيه وطرده من البلاد

 التي يتمتع بها المبعـوث الدبلوماسـي، وإن         جزائيةوإذا كانت الحصانة القضائية ال    

الدبلوماسـيين  كانت ضرورية لأداء مهامه بكل حرية، إلا أنه مع الأسف الشديد هناك من              

ون استعمال هذه الحصانة من أجل تحقيق أغراض شخصية أو القيـام بأعمـال          ئالذين يسي 

ى مع الغرض الذي من أجله منحـت لـه الحـصانة            ناف وهذا يت  ،تهدد أمن الدولة المضيفة   

                                                 

والمراد هنا هو القتـل      ".هو أن يقضي إنسان على حياة إنسان آخر قضاء آثما غير مشروع           " عموما   القتل) *(
  ". إياهدأن يزهق إنسان حياة إنسان وهو محيط بذلك ومري"المقصود الذي هو 

 1963اضل، الجرائم الواقعة على الأشخاص، مطبعة جامعـة دمـشق، سـوريا سـنة               فمحمد ال  .انظر -
   51-50ص

لأستاذ بارش سليمان القتل المقصود أو القتل العمد بأنه إزهاق روح إنسان عمدا بفعـل إنـسان                 وقد عرف ا  
  . آخر دون وجه حق

  .    192انظر بارش سليمان، المرجع السابق، ص  -
هو صدور نشاط من الجاني يترتب عليه وفاة المجني عليه دون قصد إحداثه، المرجـع             : القتل غير العمد  ) **(

  .128نفسه ص 
جرائم التحويل الخارجي تكون حين يقوم شخص بإرسال مبلغ من المال إلى خارج الدولة في ظـرف                  ) ***(

  .بريدي، خلافا لتعليمات التحويل الخارجي فيها
تلاوي، الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي في القـانون العراقـي، المرجـع            فسهيل حسين ال   :انظر -

  .  329-328 ص ،السابق
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أن يـدركوا ذلـك ويـضعوا بعـض     فيينـا  القضائية، وكان الأجدر على واضعي اتفاقية   

  :الاستثناءات ومن بينها

 الجرائم الخطرة، كجرائم القتل الجماعي، والمتاجرة بالمخدرات نظـرا لمـا لهـذه              :أولا

  .الجرائم من أثر مروع على المواطنين

 الجرائم التي يرتكبها المبعوث الدبلوماسي ضد مبعوث دبلوماسي آخـر إذا لجـأ              :اـثاني

  .انونية بحق الجانيالأخير إلى محاكم الدولة المستقبلة، وطلب منها إجراء التعقيبات الق

  . الجرائم التي يرتكبها المبعوث الدبلوماسي في المناطق الممنوع عليه دخولها:اــثالث

 جرائم العود التي يرتكبها المبعوث الدبلوماسي خلال فتـرة عملـه فـي الدولـة              :اـرابع

  .المستقبلة

 وسنقوم بتقديم توضيح لذلك عن طريق عرض موقف القانون الدولي، العرفي منـه      

تفاقي من هذه الجرائم وارتكابها من طرف المبعوث الدبلوماسي وذلك فـي المطلـب              والا

الأول، ونتعرض في المطلب الثاني منه لتصرفات الدول فـي مختلـف المناسـبات إزاء               

وفي المطلب الثالث للحـصانة     ،  الجرائم البسيطة المرتكبة من طرف الممثلين الدبلوماسيين      

  .ى الإعفاء من المسؤولية المدنية للمبعوث الدبلوماسيالقضائية ومدى امتدادها إل

من طرف المبعـوث     موقف القانون الدولي من الجرائم البسيطة المرتكبة       :المطلب الأول 

  الدبلوماسي 

جرى في العرف الدولي، الأخذ بقاعدة عدم جواز إخضاع الممثلين الدبلوماسـيين            

يع الجرائم التي يقترفونها في إقليمها      للاختصاص القضائي للدولة المستقبلة، وذلك عن جم      

 سواء كانت بصفتهم الرسمية أم الخاصة، وسواء كانت من الجرائم المتلبسين بها أم غيـر              

   والاتفاقيات الدولية، وتدعمه الممارسـات      )*(تقره معظم تشريعات الدول   وهو موقف    .ذلك

                                                 

مـن القـانون    ) 3(من قانون الإجراءات الجزائية النمساوي، والمادة       ) 71(ه التشريعات في جاء في المادة       ومن هذ ) *(
من قانون الإجراءات الجنائيـة     ) 3(من قانون الإجراءات الجنائية الكوبي، والمادة       ) 24(الجنائي لكستاريكا، والمادة    

من قـانون الإجـراءات الجنائيـة       )  27(ليوناني، والمادة   من قانون الإجراءات الجنائية ا    ) 2(في إكوادور، والمادة    
مـن  ) 133(من القانون الجنائي الروماني، والمادة      ) 7(من قانون العقوبات العراقي، والمادة      ) 11(البولوني، والمادة   

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية البولندي) 27(قانون الإجراءات الجنائية اليوغسلافي، والمادة 
  .224، 223سهيل حسين الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي، المرجع السابق، ص : ظران -
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  .الحكومية في مختلف المناسبات كما سنرى لاحقا

 علـى حـصانة     1895 من نظام معهد القانون الدولي لعام      )12(وقد نصت المادة    

المبعوث المطلقة في هذا المجال، بيد أنها أكدت على خضوعه لقانون الدولة التي أوفدتـه               

     .)1(في حالة ارتكابه لجناية في الدولة المستقبلة

ي من اللائحة الخاصة بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية الت      ) 12(ونصت المادة   

تستمر الحصانة القضائية حتى في حالة خرق       " : على أنه  1895أقرها اجتماع كمبريج عام     

 التي جـاء   1928من اتفاقية هافانا لعام     ) 19(وكذلك المادة   ..." خطير للنظام والأمن العام   

  :فيها ما يلي

 يعفى الموظفون الدبلوماسيون إعفاءا كاملا من الخضوع للقضاء المدني، أو الجزائي في           "

" من قبل محاكم دولـتهم نفـسها      إلا  وز مقاضاتهم، أو محاكمتهم     جولا ت  ...الدولة المستقبلة 

بالامتيازات والحصانات  الخاص  من مشروع لجنة القانون الدولي      ) 24(وأيضا نص المادة    

للمبعـوث الدبلوماسـي    " :صادر عن الأمم المتحدة، الذي جاء فيه ما يلـي         الالدبلوماسية  

  ". الجنائي في الدولة الموفد إليهاحصانة إزاء القضاء

 علـى   1961نا للعلاقات الدبلوماسية لسنة     يمن اتفاقية في  ) 31(وأخيرا نصت المادة    

يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنـائي للدولـة            " :أنه

  )2(..."المعتمدة لديها

اك توافقـا تامـا بـين مـصادر         ونخلص مما سبق ذكره إلى نتيجة مؤداها، أن هن        

 للمبعوث الدبلوماسي في الشقين العرفي والاتفاقي على إعفاء المبعـوث           جزائيةالحصانة ال 

الدبلوماسي من الخضوع للقضاء الإقليمي في دولة القبول مهما كان نوع الجرم المرتكـب       

 مطلقة  وسواء كان بصفته الرسمية أو الخاصة، بما يبرر أن حصانة المبعوث الدبلوماسي           

  .في هذا المجال

يعنـي أن  لا  على أن عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي لقضاء الدولـة المـستقبلة            

. يتمادى المبعوث في اختراق قوانينها الداخلية، بل يجب عليه احترام قوانينهـا وأنظمتهـا             

                                                 

  .165ص ،  المرجع السابق،غازي حسن، الوجيز في الدبلوماسية المعاصرة: انظر) 1(
  .1961لسنة  فيينا  من اتفاقية31انظر المادة ) 2(
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دون : "...للعلاقات الدبلوماسية على ذلـك بقولهـا       فيينا   من اتفاقية ) 41(وقد نصت المادة    

لإخلال بالمزايا والحصانات المقررة، على الأشخاص الذين يستفيدون من هـذه المزايـا             ا

  .         )1(اوالحصانات واجب احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمد لديه

وتقوم الدولة المستقبلة في حالة ما إذا خالف المبعوث الدبلوماسي عمـدا القـوانين              

 ذلك لحكومته عن طريق وزارة خارجيتها هذا في الأحوال          الجنائية للدولة المستقبلة، بتبليغ   

  )2(.التي يكون فيها الجاني هو رئيس البعثة

أما إذا كان الجاني أحد أعضاء البعثة فإنها تتصل برئيس البعثة وتطلب منه رفـع               

ا، إلى أنـه لأصـحاب الحـق، أو         ذ وتجدر الإشارة في ه    ،الحصانة أو استدعائه أو سحبه    

 يتقدموا بشكوى أمام وزارة الخارجية في دولتهم، حتى تتمكن من اتخـاذ             ني عليهم أن  جالم

  )3(.الإجراءات اللازمة بالطرق الدبلوماسية

يعرض  مهما كانت قوة الجرم وفي هذا السياق         جزائيةوتتحرك الحصانة القضائية ال   

عمدي الذي قام به سفير النمـسا فـي         الإزاء القتل غير     شارل روسو ثلاث مواقف   الفقيه  

بلغراد ضد السفير الفرنسي في بلغراد، حيث اكتفت بلغـراد بإدانـة دولـة النمـسا دون                 

  :، وهذه المواقف تتمثل فيجزائيةملاحقات 

الفعل المدني المرتبط بالفعل الجزائي وعملية إصلاحه، وهي حالة القتـل أو الجـرح              / 1

  .قضاء المحليللي الذي يسببه المبعوث الدبلوماسي، حيث تبقى الصلاحية دارغير الإ

رم المشهود، حتى وإن كـان القتـل إراديـا          جاستمرار الحصانة القضائية في حالة ال     / 2

باستثناء حالة تجارة المخدرات، ففي حالة الجرم المتلبس به ليس أمام الدولة المعتمدة لديها              

إلا أن تطلب من الدولة المعتمدة التنازل عن حصانة موظفيها الدبلوماسيين أو أن تطلـب               

  .إليها مقاضاتهم أمام محاكمها

                                                 

، انظر كذلك عائشة راتب التنظـيم الدبلوماسـي والقنـصلي،        1961لسنة   فيينا    من اتفاقية  41انظر المادة   ) 1(
  .  160، 159المرجع السابق، ص 

  .166، المرجع السابق، ص  صبارينيغازي حسن) 2(
   .160، 159 المرجع السابق، ص ، عائشة راتب: انظر كذلك-

(3) Charles Rousseau, droit international public, Paris, Tome 1, 1970, P. 201. 
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ند روسو في ذلك إلى     تعدم تطبيق الحصانة القضائية الجزائية على جرائم الحرب، اس        / 3

 سفير اليابان فـي     Oshimaحكم المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأوسط ضد الجنرال         

12/11/1948 في بروكسل
)1( .  

من قبل المبعـوث     البسيطة المرتكبة الممارسات الحكومية إزاء الجرائم     : المطلب الثاني 

  الدبلوماسي

لمسنا مما تقدم ذكره، أن هناك إجماعا دوليا حول تمتـع المبعـوث الدبلوماسـي               

بالإعفاء المطلق، فيما يتعلق بالجرائم البسيطة التي يرتكبها في إقليم الدولة المضيفة، على             

  .تى طلبت ذلك دولة القبولأن تتم مساءلته أمام المحاكم الوطنية للدولة التي يتبعها م

 مبعوثها، يرتـب مـسئوليتها      ةونعلم أن تقاعس الدولة أو إهمالها أو رفضها مقاضا        

  .)2(الدولية، ويعطي الحق للدولة المضيفة في اتخاذ ما تراه مناسبا من مواقف

وقد أبرزت تصرفات الدول في مختلف المناسبات، ما يؤكد ما أوردته التـشريعات             

  .ا النوع من الجرائمالدولية إزاء هذ

 أحد الدبلوماسيين اليوغسلاف بقتل شخص بعد أن صدمه         )*( تسبب 1957ففي سنة   

بسيارته، ورغم أن السفير كان يقود سيارته بسرعة، إلا أنه لم تتخذ ضده أي إجـراءات،                

  .سوى أن دولته قدمت تعويضا مناسبا لورثة المجني عليه

بغداد بإرسال مبلغ من المـال خـارج        ، قام سفير إحدى الدول في       1978وفي سنة   

 أي  ضـده العراق داخل رسالة بريدية عادية خلافا لتعليمات التحويل الخارجي ولم تتخـذ             

  . )3(إجراءات

                                                 

(1) Charles Rousseau, droit international public, Vol. IV, Seriey, Paris 1980, P.177. 

  .  507علي حسين الشامي، المرجع السابق، ص :انظر) 2(
في حوادث القتل الخطأ، وذلك لأنه لا يكفي لإدانة بجريمة القتـل الخطـأ أن               ) تسبب(يجري استعمال لفظ    ) *(

 خطأ من الفاعل بل يجب أن يكون الخطأ متصلا بالقتل اتصال السبب بالمـسبب               يثبت وقوع القتل وحصول   
انعدمت رابطة السببية وأمكـن     بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ، ويترتب على ذلك أنه              

   .ر العناصر القانونية المكونة لهانعدمت الجريمة معها لعدم توافتصور حدوث القتل ولو لو يقع الخطأ لا
أنس الكيلاني، الموسوعة القانونية، الجزء الأول، المجلد الثاني، مؤسسة العلاقـات الاقتـصادية               :انظر -

  .1021، 1020،  ص1977والقانونية، دمشق، سوريا، سنة 
  .606اص، المرجع السابق، ص  محمد الفاضل، الجرائم الواقعة على الأشخ:انظر كذلك -

 ـ        لاوي، ال فتسهيل حسين ال  : انظر) 3( ، المرجـع   يحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي فـي القـانون العراق
  . 329السابق، ص 
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 ارتكب مبعوث دبلوماسي في السفارة الهنغارية مخالفة في بغـداد           1974وفي عام   

  مـذكرتها رقـم    في وجاء   .فقامت وزارة الخارجية باستدعاء الشخص الثاني في السفارة       

  : ما يلي7/7/1978 المؤرخة في 11/81/55/6412

قامت الوزارة باستدعاء السكرتير الثاني في السفارة الهنغارية فـي بغـداد إلـى دائـرة                "

المراسيم وأحيط علما بمخالفات الدبلوماسي، فأبدى اعتذاره وأكد أنه سيعرض الأمر على            

  )1("لفالسفير لاتخاذ ما يلزم بحق الدبلوماسي المخا

وقد يحدث في بعض القضايا الخطيرة، أن يقوم السفير تعاونا مع الدولة المـضيفة،       

بجمع أدلة القضية، ثم القيام بإرسال المبعوث الدبلوماسي المخالف إلى دولته كي يحـاكم              

  :أمام محاكمها

 سبعة حراس بحـريين     ة، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بمحاكم     1960ففي عام   

لون بسفارتها في لندن، لارتكابهم جرائم أثناء عملهم بالخارج، بعد أن قام السفير             كانوا يعم 

  .الأمريكي في لندن بجمع أدلة إدانتهم

ي يت الـسكرتير الأول لـسفارة هـا   André Toussaintومن ذلك أيضا قـضية  

 مستـشار الـسفارة فـي    the Ministre Consularبالولايات المتحدة، حيث أتهم بقتل 

 بناء على اتفـاق  Port au Princeفتمت إعادته إلى دولته، وحوكم أمام محاكم واشنطن، 

 ويحدث في بعض الحالات أن تقـوم الدولـة          )2(ي وقضي ببراءته  يتالولايات المتحدة وها  

  .الموفدة بالتنازل عن حصانة مبعوثها تمهيدا لمحاكمته أمام محاكم الدولة المضيفة

لأمريكية في لندن، بارتكاب عدة جرائم مـن        ، اتهم كاتب السفارة ا    1949ففي عام   

أسقطت حصانته وحوكم أمام محاكم الدولة      وبينها جريمة تبديد، فكان أن طرد من الخدمة         

  )3(المضيفة

                                                 

  .204 المرجع السابق، ص الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي، لاوي،فتالحسين سهيل : انظر) 1(
 سـلامية،  الدبلوماسية مقارنـة بالـشريعة الإ      فاوي الملاح، سلطات الأمن والامتيازات والحصانات     : انظر) 2(

  .179المرجع السابق، ص 
  .  972محمد طلعت الغنيمي، قانون السلام، المرجع السابق، ص  : انظر كذلك-

 مقارنـة بالـشريعة الإسـلامية،       الدبلوماسية فاوي الملاح، سلطات الأمن والامتيازات والحصانات     : انظر) 3(
  .179المرجع السابق، ص 

  . 972 السلام، المرجع السابق ص محمد طلعت الغنيمي، قانون: انظر كذلك -
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 Salvador Pardo بالنسبة لسفير المكـسيك 1961ومن ذلك أيضا ما حدث عام 

Bollaud  ـ 1964  في بوليفيا وما حدث عـام   سـفير  Mauriciv Rosal  بالنـسبة لـ

يمالا في بلجيكا وهولندا، حيث ضبطا أثناء تهربيهما هيروين داخل الولايات المتحـدة             تواج

الأمريكية، فطردا من الخدمة وأسقطت حصانتها وأخضع كليهما للاختـصاص الجنـائي،            

  .)1(وتمت محاكمتهم أمام محاكم الولايات المتحدة الأمريكية

تدعاء مبعوثها، دول أن تطلب منها دولة       وتقوم الدولة الموفدة في بعض الأحيان باس      

القبول، وهذا الأمر يحدث عندما يقوم أحد مبعوثيها بارتكاب جريمة معينـة فـي الدولـة                

ه من مباشرة   فيالمعتمدة لديها، الأمر الذي يخشى معه أن يواجه مشاكل أو صعوبات قد تع            

  .مهامه، مما يجعلها تقوم باستدعائه بمعرفتها

 Mrت الحكومة الإيرانية أحد مبعوثيها في واشنطن ويدعى استدع1927ففي عام 

Entezamعلى أثر اتهام زوجته بارتكاب حادث تصادم ترتب عليه قتل مواطن .  

 كان مبعوث أندونيسي بسفارة أندونيسيا في نيودلهي يقود سـيارته           1956وفي عام   

  .)2(فصدم أحد الأشخاص صدمة أدت إلى وفاته، فقامت حكومته باستدعائه

 اتهم سفير إيران في واشنطن بانتهاك قواعد المـرور والاعتـداء            1935في عام   و

على رجال البوليس فقبض عليه البوليس، ثم قدم اعتـذار لكليهمـا فـور علـم الأمـر                  

  .)3(للسلطات

وتجدر الإشارة إلى أنه قد سجلت في العمل الدولي حالات تجاهلت فيهـا الـدول               

من أن الجرائم المرتكبة من طرفهم تدخل في نطـاق          حصانة المبعوثين المعتمدين بالرغم     

  .الجرائم البسيطة

 اتهم سكرتير أول بسفارة إنجلترا في أثينا بقضية جنائية، فتجاهلت           1953ففي عام   

  .)4(السلطات اليونانية حصانته، وحوكم أمام المحاكم اليونانية

                                                 

(1) Wilson Clifton E, Diplomatic Privileges and Immunities, Tucson Arizona -1967-

P.32 

(2) B. Sen, International law Relatinig To Diplomatic Practice, Deltti 1950 P. 110 

(3) Ibid, P 110. 

 المرجـع   مقارنة بالشريعة الإسـلامية،    والامتيازات الدبلوماسية فاوي الملاح، سلطات الأمن والحصانات      ) 4(
  .181السابق، ص 
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الدبلوماسـية  ، رفضت إحدى المحاكم البولندية، الإقرار بالحصانة        1963وفي عام   

  بسفارة الولايات المتحدة في وارسـو، Sergent Jaus S. Chaseلحارس بحري يدعى 

  .  )1( التنفيذلاتهامه بارتكاب جريمة قتل خطأ، وحكمت عليه بعقوبة مع وقف 

  :رأينا في الموضوع

من خلال عرضنا للقضايا التطبيقية التي ذكرناها توصلنا إلى نتيجـة مؤداهـا أن              

ل في مختلف المناسبات إزاء الجرائم البسيطة المرتكبة من قبـل الممثلـين             تصرفات الدو 

، جاءت متفقة مع الأصل العام القاضي       جزائيةالدبلوماسيين المعتمدين لديها ضد قوانينها ال     

  .بعدم جواز إخضاع الممثلين الدبلوماسيين للولاية القضائية للدولة المستقبلة

ا من الانتهاكات في هذا الصدد، مارست فيـه         وإذا كان العمل الدولي قد شهد بعض      

بعض الدول اختصاصها القضائي فعلا ضد بعض الدبلوماسيين الموفدين إليها، إلا أن هذه             

عـن  المعتبـر  الانتهاكات لم تبلغ من الكثرة لاعتمادها كركيزة أو مؤشر، لإبراز الخروج         

  .فا وقانونارالقاعدة المألوفة ع

 الدبلوماسي أن يتخذ من هذه الحصانة ذريعة لانتهاك         لا أنه لا يجب على المبعوث     إ

  .قوانين دولة القبول بل عليه أن يحترم القانون ويلتزم بمقتضيات النظام العام لتلك الدولة

لحكم الذي سوف يترتب على رفـع       اوأبرز سؤال يمكن طرحه في هذه الحالة، ما         

  دعوى ضد مبعوث دبلوماسي أمام محاكم الدولة المضيفة؟

 هذا السؤال تكون إجابته بلجوء محكمة الموضوع بالحكم بعـدم الاختـصاص             مثل

متى ثبت لديها صفة المبعوث، لأن قاعدة عدم خضوع المبعـوث الدبلوماسـي للقـضاء               

الجنائي الإقليمي للدولة المضيفة من القواعد المتصلة بالنظام العام لا يمكن الاتفاق علـى              

سه بعدم الاختصاص وهو بذلك لـيس بحاجـة إلـى      تلقاء نف من  حكم  يمخالفتها، والقاضي   

  .  دفوع موضوعية يتقدم بها المبعوث الدبلوماسي أمامه

                                                 

  .127 ص ، المرجع السابق،محمد طلعت الغنيمي، بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام) 1(
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عن حوادث   الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي ضد الجرائم الناتجة      : المبحث الثاني 

  المرور

 إن أكثر الجرائم ارتكابا من قبل أفراد البعثات الدبلوماسية أو أفراد أسرهم هي تلك             

المخالفات المتعلقة بقوانين المرور في الدولة المضيفة، كالسياقة في حالة السكر، والسياقة            

بسرعة فائقة أو السياقة بدون رخصة قيادة أو بدون وثيقة تأمين، إذن فهذه المخالفات ينتج               

قـوم  نعنها جرائم كالدهس وما تسببه من أضرار مدنية تلحق بـالمجني عليـه، وحتـى                

قوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين نتعرض في        نلموضوع من جميع جوانبه     بدراسته هذا ا  

فوق إقليمها من قبـل المبعـوثين       ترتكب  الأول منه لموقف الدول إزاء هذه الجرائم التي         

 أما المطلب الثاني فسوف نتعرض عن المسؤولية المدنية التي تقـوم ضـد              ،الدبلوماسيين

  . الجرائمالمبعوث الدبلوماسي عند ارتكابه لهذه

المـرور التـي     موقف العمل الدولي إزاء الجرائم الناتجة عن مخالفـات        : المطلب الأول 

  يرتكبها المبعوث الدبلوماسي

)1(الحصانة من القضاء الإداري"لقد ذهب بعض الفقه الدولي إلى إطلاق مصطلح 
 

Immunité De Juridiction Adminisrative. ها على الحصانة القضائية التي يتمتع ب

المبعوثون الدبلوماسيون تجاه المخالفات الناتجة عن عدم احترام الأنظمة العامة وتعليمات           

جل المصلحة العامة، والتي يتعـين احترامهـا        أالمرور التي تفرضها الدولة المضيفة من       

  .  وتطبيقها من قبل كل الأفراد القاطنين على إقليمها بما فيهم الدبلوماسيون

ن يلي أثبت لنا وذلك في كافة الدول شيوع ظاهرة انتهاك المبعـوث           لا أن الواقع العم   إ

ن لأنظمة المرور، الأمر الذي يزعج الدول في الوقت الحاضر نظرا لما تسببه             يالدبلوماسي

   .من أخطار ضد سلامة المواطنين، وإخلالها بالنظام والطمأنينة والسلامة العامة

                                                 

(1) Philippe Cahier, op.cit., P. 247. 
  .303 المرجع السابق، ص ،سموحي فوق العادة: انظر -

أن القضاء الإداري يتواجد في الدول التي تأخذ بنظام ازدواجية القضاء، حيث ينظـر القـضاء                نرى  ونحن  
 بالحدود التي رسمها القانون وكيفية ممارستها للسلطة التقديريـة فـي حـدود              ةالإداري مدى التزام الإدار   

ردة في الفقرة المتعلقة     بل هذه الحصانة وا    جزائيةاختصاصها، وهو منفصل عن الفقرة المتعلقة بالحصانة ال       
  .بالحصانة المدنية والإدارية

  .23، ص 1994محمود حلمي، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، :  انظر-
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دبلوماسـي لاختـصاص محاكمهـا      وإذا كانت غالبية الدول لا تخضع المبعوث ال       

المحلية عن مخالفات المرور التي يرتكبها على إقليمها، فإنها لا تتركه يتمادى في مخالفاته              

حسب ما يشاء، إنما لها أن تتخذ من الوسائل ما يكفل احترام أنظمة وتعليمات المرور التي                

 محاسـبة المبعـوثين    وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول تشددا في       ،تصدرها

 تعليمـات  1978الدبلوماسيين عند مخالفاتهم لأنظمة وقواعد المرور حيث أصدرت سـنة      

  .)1( أنواع من المخالفات3موجهة إلى البعثات الدبلوماسية ميزت فيها بين 

 وهي تلك الانتهاكات الكثيـرة  Mihar Traffic Offenss :مخالفات المرور البسيطة -أ

 عقوبات نقدية فورية، ففي هذه الحالة ليس للمبعوث الدبلوماسـي أن       الوقوع والتي تتضمن  

  .يتمسك بالحصانة القضائية في الامتناع عن دفعها

 Traffic تتضمن انتهاك قواعد المرور :مخالفات المرور التي تتطلب إصدار مذكرة -ب

Violation Naticeل  وهي تتضمن أيضا دفع غرامة نقدية إلى المكتب المركزي، وترس

هذه المذكرة إلى البعثة الدبلوماسية التي ينتمي إليها المبعوث الدبلوماسي المخالف، وللبعثة            

  .أن تقرر دفع هذه الغرامة أو لا

 تتطلب اتخاذ إجراءات قضائية بحق المخالف ففـي هـذه           :إذا كانت المخالفة خطيرة    -ج

  .  كالتوقيفالحالة لا تتخذ الإجراءات بحق المبعوث الدبلوماسي

ي حين نجد بعض الدول الأخرى تقوم بتوجيه مذكرات إلى البعثات الدبلوماسـية             ف

 أعضائها علـى احتـرام تعليمـات المـرور وعـدم            ثالأجنبية تطلب منها ضرورة ح    

ودول أخرى توجب على المبعوث الدبلوماسي أن يحمل رخصة قيادة السيارة           . )2(مخالفتها

ازة عند الاقتـضاء وخاصـة عنـد تكـرار          أثناء استعماله لها، ولها أن تسحب تلك الإج       

المخالفة، في حين ترفض بعض الدول منح المبعوث الدبلوماسي حـق امـتلاك أو قيـادة       

                                                 

وقد نشرت وزارة الخارجية تقريرا عن عدد الانتهاكات التي يقوم بها المبعوثون الدبلوماسيون في واشنطن               ) 1(
  . حادثة2257 إلى 1962 أشهر سنة 5فترة في  هذه الانتهاكات وصلت ذكرت فيه أن عدد

 المرجـع   الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي في القانون العراقـي،       لاوي،  فتالحسين  سهيل  :  انظر -
  .  309 ص، ،السابق

البعثات الأجنبية  تقوم وزارة الخارجية في كل من بريطانيا وسويسرا والصين الشعبية بتوجيه مذكرات إلى              ) 2(
  .تطلب فيها مراعاة أنظمة وتعليمات المرور

  .210 المرجع السابق، ص الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي، لاوي،فتالحسين سهيل :  أنظر-
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سيارة معينة، ما لم يقم بتأمينها عن الحوادث الناشئة عنها دون الإخلال بحقها بالمطالبـة               

وزارة الخارجيـة   من بعثته بأن تتخذ الإجراءات التأديبية ضده، أو استدعاؤه إلى ديـوان             

    .      )1(وتنبهه بعدم تكرار ذلك

  عن حوادث المرور مدى مسؤولية المبعوث الدبلوماسي المدنية الناشئة: المطلب الثاني

إن التساؤل الذي يطرح في هذا المجال حول الحصانة القضائية التي يتمتـع بهـا               

  ية؟تمتد لغاية إعفائه من المسؤولية المدنهل المبعوث الدبلوماسي 

وأن الحـصانة  ) 2(طي المسؤولية المدنية في غالبيـة الـدول  غإن التأمين الإلزامي ي  

القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي لا تعفيه من المسؤولية المدنية، حيث أجـاز              

التعامل الدولي للمتضرر ملاحقة شركات التأمين من أجل الحصول على تعويض مناسب            

ن شركات التـأمين     المتضررين من جراء حوادث المرور، لأ      عن الأضرار التي أصابت   

ليس لها صفة تمثيلية ومن هنا يجب أن لا تستفيد من الحصانة التي يتمتع بهـا المبعـوث                  

  .)3(الدبلوماسي

                                                 

(1) Philippe Cahier, op.cit., P. 246 
- Cecil Hurst, op.cit., P. 172. 

مين الإلزامي على السيارات مثل ذلـك فـي         أطت غالبية الدول الت   بالنظر لازدياد حوادث المرور فقد اشتر     ) 2(
 1930 وفي فرنسا القانون الـصادر عـام         1930بريطانيا قانون الطرق والمرور البريطاني الصادر عام        

 وفي مصر القانون الصادر سنة      1953 وسوريا القانون الصادر عام      1932وسويسرا القانون الصادر سنة     
، والجزائـر قـانون   1958 وفي العراق القانون الصادر سـنة   1958 الصادر سنة     والأردن القانون  1955
  .1980التأمين 

مين الإلزامي في المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث الـسيارات،          أكاظم حسن الربيعي، تأثير الت    : انظر -
  .14  ص1976، رسالة دكتورة، كلية الحقوق، جامعة بغداد

  .494 ص ،1990 ،، القانون الدولي العام، دمشقسموحي فوق العادة: انظر) 3(
  .108 المرجع السابق، ص ،حمد عبد المجيد أ-

مين على المسؤولية المدنية الناشئة عن وسائل النقل الموقعة سـنة           أأجازت الاتفاقية الأوروبية بخصوص الت    
 ـ       أ الدعوى على شركات الت    ة، إقام 1954 ن حـوادث   مين مباشرة للحصول على تعويض الضرر الناشئ ع

  .من الاتفاقية) 13 إلى 1انظر المواد من (المرور 
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 )2(والولايات المتحـدة الأمريكيـة     ،)1(ولقد تم تطبيق هذه القاعدة في كل من فرنسا        

الدعوى المباشرة على شركة التأمين، وإذا لم يؤمن        ، حيث سمح للمتضرر إقامة      )3(وبلجيكا

مين أالمبعوث الدبلوماسي عن الأضرار المدنية الناشئة عن حوادث المرور، أو أن عقد الت            

مين من دفع تعويض بسبب ما يتمتع به من حصانة قضائية،           أتضمن شرطا يعفي شركة الت    

أو إهمال من قبل المتسبب،     مين لا تدفع التعويض في حالة صدور خطأ         أأو أن شركات الت   

فإن ذلك لا يبرر للمبعوث الدبلوماسي التهرب نهائيا عن المسؤولية المدنية، وإنما يمكـن              

  . لك الطرق المقررة لاستيفاء حقهسللمتضرر أن ي

ويبرر بعض الكتاب أساس حق المتضرر بالحصول على تعويض مناسب في هذه            

 رفع المسؤولية المدنية عن مرتكبي مثل هذه        الحالة، إلى أن الحصانة القضائية لا تتضمن      

الحوادث، بل أن كل ما في هذه الحصانة هو الامتناع عـن إجـراء محاكمـة المبعـوث                  

   )4(الدبلوماسي في محاكم الدولة المضيفة

وبصفة عامة وفي كثير من الأحيان ما تلجأ دولـة المبعـوث الدبلوماسـي بـدفع                

النفقات التي صرفها من جراء الحـادث وتقـوم         التعويض المدني للمتضرر كهدية لتغطية      

بذلك بغرض الحفاظ على سمعة المبعوث الدبلوماسي وعدم التشهير به وليس مـن بـاب               

  .)5(الإلزام

، لا نجد   1969 واتفاقية البعثات الخاصة لعام      1961لعام   فيينا   وبالعودة إلى اتفاقية  

طية المسؤولية المدنية الناشـئة     مين على سيارته لتغ   أأي نص يلزم المبعوث الدبلوماسي الت     

  .عن ذلك

                                                 

(1) Philippe Cahier; op.cit., P. 247. 
(2) Clifton E. Wilson, op.cit., P. 92.   

أن الـشركة بقبولهـا     : "... ما يلـي   1971جاء في مضمون قرار محكمة بروكسل التجارية الصادر عام          ) 3(
دعاء بالحـصانة التـي يتمتـع بهـا المبعـوث         المدنية، وتنازلت عن الا   مين قد رضيت بقيام مسئوليتها      أالت

  .مين الذي يجريه المبعوث الدبلوماسيأالدبلوماسي وإلا ما الفائدة من الت
  .  216لاوي، الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي، المرجع السابق ص فت أنظر سهيل حسين ال-
  .216 ص ،وماسية للمبعوث الدبلوماسي، المرجع السابقلاوي، الحصانة الدبلفتسهيل حسين ال )4(
 تسبب السفير اليوغسلافي في الأمم المتحدة بقتل شخص بسيارته ورغم أن الـسفير دفـع                1957في عام   ) 5(

  :بالحصانة القضائية إلا أن حكومته دفعت تعويضا مناسبا لورثة المجني عليه أنظر
- Clifton E. Wilson, op.cit., P.135 
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 ـ           مين أولهذا فإننا نجد أن كل الإجراءات الأخرى المتخـذة ضـده، كإخـضاعه للت

مين كلها تستند إلـى نـص     أالإلزامي وعدم السماح له بقيادة أي سيارة ما لم يدفع قسط الت           

 احترام قوانين    التي توجب على المبعوث الدبلوماسي     1961ينا لعام   يمن اتفاقية ف   41المادة  

  .)1(الدولة المعتمدة لديها وأنظمتها

ولكن هذا لا يبرر مقاضاته جزائيا، إضافة إلى ذلك فإن المحاكم لا تستطيع الحكـم               

مين دون تدخل المبعوث الدبلوماسي شخصيا في الدعوى وسماع         أمباشرة على شركات الت   

 وطالمـا أن المبعـوث      أقواله، لأن الأخطاء التي ترتكب أثناء حوادث المرور شخـصية،         

الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية فإن المحكمة لا تستطيع الحكم عليه بدفع الأضـرار             

مين لعدم مثول الشخص    أالمدنية الناشئة عن حوادث المرور ولا حتى الحكم على شركة الت          

ي  حتى كطرف ف   المسؤول هنا وهو المبعوث الدبلوماسي، هذا الأخير الذي لا يمكن إدخاله          

  .الخصام

 فإننا إذا أردنا أن نعقب على مواقف الدول المختلفة في هـذا الموضـوع               يوبالتال

 فمحاولة الولايـات    ،م بالموضوعية وأخرى وجدنا تصرفها غير شرعي      سوجدنا منها ما يت   

المتحدة الأمريكية فيما يخص الحد من جرائم المترتبة عن حوادث المـرور والتعـويض              

، الأولى أنها تـضعف مبـدأ الحقـوق الشخـصية لحـصانة             )2(ينعنها منتقدة من ناحيت   

يرا من جانب واحد للالتزامات الدولية وهـو جانـب          عبالدبلوماسيين، والثانية أنها تعتبر ت    

الولايات المتحدة، التي قد تخالفها الدول الأخرى في وجهة نظرها هذه وهذا قد يؤدي إلى               

الدبلوماسية، بل للمصالح الدوليـة بوجـه   تهديد خطير ليس فقط لمصالح الولايات المتحدة  

  .)3(عام

 الدبلوماسـيون فـي     نبعد اتساع وانتشار ظاهرة المخالفات التي يرتكبها المبعوثو       

 حتـى   1961نا لـسنة    يقترح تعديل بعض أحكام اتفاقية في     نالدولة المضيفة لقانون المرور     

بلوماسيين إضافة إلى   مين الإلزامي على سيارات المبعوثين الد     أالتخاصة ب  نصوصا   ضمنتت

                                                 

  . 1961للعلاقات الدبلوماسية لسنة  فيينا من اتفاقية) 41(راجع المادة ) 1(
، ص  1997 ،إلهام محمد حسن العاقل، الحصانة في الإجراءات الجنائية، كلية الشريعة والقانون، صـنعاء            ) 2(

457  .  
  .457المرجع نفسه، ص ) 3(
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ذلك التأكيد على حضور إجراءات المرافعة أو اللجوء إلى أخذ أقوالهم خطيا بنـاء علـى                

  .طلب المحكمة بوساطة بعثاتهم في حالة ارتكابه الحادث أثناء ممارسة أعماله الرسمية

أما في حالة ارتكاب الحادث خارج أعمال وظيفته، فنحن نـرى أيـضا ضـرورة               

 بخضوع المبعوث الدبلوماسي لاختـصاص محـاكم        1961ينا لسنة   يفاقية ف تعديل أحكام ات  

الدولة المضيفة بالنسبة لتعويض الضرر الناتج عن حوادث المرور التي لا علاقـة لهـا               

بأعمال وظيفته، لضمان حصول المتضرر على التعويض الذي يستحقه على غـرار مـا              

مقتضاها استثنت دعـاوى الـضرر       والتي ب  1969أخذت به اتفاقية البعثات الخاصة لسنة       

منهـا   31من المادة ) د(الناشئة عن حوادث المرور من هذه الحصانة حسب نصت الفقرة          

دعوى الضرر الناشئة عن حوادث المرور والناتجة عن أعمالـه الخاصـة            "على استثناء   

  .)1(والتي لا علاقة لها بأعمال وظيفته الرسمية

ر المبعوث الدبلوماسـي، إجـراءات إثبـات       إن الواقع العملي أثبت لنا تعذر حضو      

مين، لأن هذه الأخيرة   أالحادثة وفي هذه الحالة يجوز له إقامة دعوى مباشرة ضد شركة الت           

  .لا يحق لها استعمال الدفوع التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة هو في حالة حـصول المتـضرر عـن                

ل يجوز لهذه الأخيرة أن تعود على المبعـوث الدبلوماسـي          همين، ف أ الت تعويض من شركة  

  .    )2(بشأن المبالغ التي دفعتها للمتضرر في الأحوال التي يجوز فيها الرجوع على المتسبب

حـول دون فعاليـة     تإن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعـوث الدبلوماسـي           

الدبلوماسي، لاستحصال مبلغ التعويض الـذي      الدعوى التي ترفعها الشركة ضد المبعوث       

  .  دفعته للمتضرر، إنما لها أن تلجأ إلى الطرق الدبلوماسية

                                                 

  :على ما يلي  فيينا في1969 من اتفاقية البعثات الخاصة لعام 31نصت المادة ) 1(
"They Shall Also Enjoy Immunity From The Civil And Administrative Jurisdiction of  

The Receiving State, Except in the Case of D. an Action for Demages arising out of au 

Accident caused by a vehicle used outside the offical function of the person 

concerned". 
سهيل حسين الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي في العراق، المرجع الـسابق، ص             :  انظر -

219.  
  .220ص ، المرجع نفسه) 2(
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  :الخلاصة

  :توصلنا إليه من خلال دراسة هذا الموضوع تتمثل في ما يليما إن أهم 

 انتشار ظاهرة الجرائم الناتجة عن حوادث المرور من قبل أفراد البعثة الدبلوماسـية              :أولا

  .وعدم احترام قوانين المرورللامبالاة فراد أسرهم نتيجة وأ

 هناك اعتقاد سائد لدى المبعوث الدبلوماسي يتمثل في أن تمتعه بالحصانة القضائية             :اـثاني

 وهذا يشجعهم أكثر على ارتكـاب مثـل هـذا           جزائيةتعفيه من أية متابعة مدنية كانت أو        

  .النوع من المخالفات

ات التي اتخذتها بعض الدول حيال المبعوثين الدبلوماسيين لمواجهة          تبقى الإجراء  :اــثالث

 لصد التجاوزات الخطيـرة     ية في التعويضات المادية غير كاف     اهذه الظاهرة والمتمثلة غالب   

  .للدبلوماسيين في مجال عدم احترامهم لقوانين المرور

تـي تحتويهـا     غير قادرة بواسطة النـصوص ال      1961ينا لسنة   ي تظل اتفاقية ف   :اــرابع

لوضع حد لهذه الظاهرة التي تفاقم وضعها وتبقى فكرة اللجوء إلى تعديل بعض أحكامهـا               

 في الوقت الراهن، لأن الجرائم الناتجة عن حوادث المـرور تمـس بالدرجـة               ةضروري

ون إليه للحصول على تعويضات     ؤالأولى المواطنين البسطاء الذين لا يجدون أي منفذ يلج        

عتقد أن هذه المسألة تمس إلى درجـة كبيـرة          أ و م،لمادية التي لحقت به   لأضرار ا لمناسبة  

حقوق الإنسان وهو موضوع الساعة، إلى جانب ذلك فإن عدم احترام قـوانين وتعليمـات       

  .    خيرةالمرور في الدولة المضيفة فيه مساس بالنظام وسلامة هذه الأ
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  ضد ارتكاب الجرائم الخطرة  لمبعوث الدبلوماسيل جزائيةالحصانة ال: المبحث الثالث

 على تلك الجرائم الواقعـة علـى أمـن الدولـة            "الجرائم الخطرة "يطلق اصطلاح   

الخارجي، والتي تهدف إلى إضاعة استقلالها، أو الانتقاص من سيادتها أو تهديد سـلامة              

أراضيها، وتلك الواقعة على أمن الدولة الداخلي، والتي تهدف إلـى المـساس بالحكومـة         

   .)1( الحكم وسلطاتهاوأجهزة

وعليه فالجرائم التي تقترف ضد الدولة بصفتها شخصا مـن أشـخاص القـانون              

الجـرائم الواقعـة علـى أمـن الدولـة          (الدولي، هي تلك التي يطلق عليها اصـطلاح         

  .)*()الخارجي

 أما الجرائم التي ترتكب ضد الدولة بصفتها شخصا من أشخاص القانون الـداخلي            

 أمـن الدولـة    الجـرائم الواقعـة علـى     ( عليها في العادة اصطلاح      فهي تلك التي يطلق   

  .)**()الداخلي

إذن ففكرة الأمن القومي تشمل عنصرين متلازمين هما الأمـن الـداخلي والأمـن         

الخارجي للدولة، فهما يمثلان الحد الأدنى لضمان وجود الدولة، يتعلـق أولهمـا بعلاقـة               

ن حماية للأسس الشرعية داخل الدولة، مع توفير        الدولة بأفراد شعبها، وما ينتج عن ذلك م       

المناخ الملائم لتحقيق الأهداف العامة للمجتمع، أي حماية الدولة مما قد يعرضها لانهيـار              

داخلي، والتصدي لكل المحاولات التي تهدف إلى منع السلطات الـشرعية القائمـة مـن               

  )2(.دارة المجتمعلإمباشرة سلطاتها باعتبارها الممثلة 

                                                 

  .32، ص محمد الفاضل، الجرائم الواقعة على أمن الدولة، المرجع السابق: رانظ) 1(
رض الـوطن   أ وحمل السلاح في صفوفه، واقتطاع جزء مـن          الاتصال بالعدو والتعاون معه،   "ومن ذلك    )*(

تنال الأمة في كينونتهـا     "وضمه إلى دولة أجنبية، وشتى أنواع التجسس والجناية، فهذه الجرائم في مجملها             
  . رقعة أراضيهاضييقوالوطن في وجوده، وقد يكون من شأنها هدم كيان الدولة أو محوها أو تجزئتها أو ت

  .32ل، المرجع السابق، ص انظر محمد الفاض -
 ومن ذلك التأمر ضد الدستور قصد تغييره بطريقة غير مشروعة، أو منع السلطات القائمة من ممارسـة                 )**(

وظائفها المستمدة منه، أو اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو عسكرية أو جرائم الفتنـة التـي تـستهدف                   
حاولة النيل من وحدة الدول، وجرائم النيل من مكانة         الحرب الأهلية، أو جرائم الإرهاب بشتى صوره، أو م        

  . الدولة المالية
 ـ      محمد الفاضل، محاضرات في الجر     :انظر في ذلك   - ، 1963 ،ورياائم السياسية، مطبعة جامعة دمشق، س

  .275، 274ص 
كليـة الحقـوق،    اه،  ممدوح شوقي مصطفى كامل، الأمن القومي والأمن الجماعي، رسالة دكتـور          : انظر) 2(

  .64 ص ،1986جامعة القاهرة، 
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ا العنصر الثاني للأمن القومي فهو مرتبط بعلاقة الدولة بغيرها من الدول والذي             أم

يعني حماية الدولة من الخضوع لسيطرة دولة أخرى، مباشرة أو عن طريق غير مباشر،              

 ودفع أي عدوان عليها، ومنـع الـدول         ةارجيخكما يعني الحيلولة دون تعرضها لضغوط       

  )1(.لية الداخشؤونهاالأخرى من التدخل في 

قوم بـين الدبلوماسـية     توفي ضوء هذا الفهم المتقدم، نستنتج العلاقة التي يمكن أن           

  .والأمن القومي

لب على حصانة المبعوث الدبلوماسي ضد      غوقد عرفنا فيما سبق أن طابع الإطلاق ي       

ارتكاب الجرائم البسيطة، هذا بالرغم من بعض الانتهاكات التي سـجلها العمـل الـدولي               

والتي هي من الندرة بحيث لا يمكن اعتمادها كركيزة لإبراز الخلل الواقـع بـين               إزاءها،  

  .النظرية والتطبيق في الواقع الدولي

على أن الأمر مختلف بالنسبة للجرائم الخطرة، فبالرغم من حرص القانون الدولي            

لهـم، إلا   لعمالحر  ما يحقق لهم السير     بعلى توفير الضمانات الكافية للمثلين الدبلوماسيين،       

  أن الدولة قد تضطر لأن تتجاهل حصانتهم، لا سيما عندما يشكل سلوك المبعوث المعتمـد               

  .ون له المقام الأوللديها تهديدا لأمنها القومي، والذي كما أسلفنا ينبغي أن يك

ولقد برز على مستوى العمل الدولي، لا سيما بعد الحرب العالميـة الثانيـة مـن                

 قد فقدت ما كان لديها من صفة تقليدية مطلقة فقد           جزائيةلحصانة ال المؤشرات ما يبرر أن ا    

مارست بعض الدول اختصاصها الجنائي فعلا حيال بعض الدبلوماسيين، وإن كانت هـذه             

الأفعال لم تتكرس بعد في قواعد مستقرة إلا أنها توحي بأن اتجاها قويا نحو التقييـد قـد                  

  .)2(ظهر

 تقسيم هذا المبحـث     تهنا لدراس مستلزم  يطة بالذات   ولذا نرى أن التعمق في هذه النق      

إلى مطلبين، نتعرض في الأول منهما إلى واقع الحصانة القضائية ضد الجرائم الخطـرة              

تفاقي، أما المطلب الثاني فنتناول فيه حق الدفاع        في ظل التشريع الدولي بشقيه العرفي والا      

                                                 

صلاح الدين عامر، الحصانة الدبلوماسية وحق الدولة في حماية أمنها الوطني، سلـسلة عمـان للمحكمـة     ) 1(
  .133 ص ،1988الجزائية، القضاء الجزائي الإصدار الرابع، 

 المرجـع   سـلامية، مقارنة بالشريعة الإ    سلطات الأمن والامتيازات والحصانات الدبلوماسية     ،فاوي الملاح ) 2(
  .222السابق، ص 
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ي، أما المطلب الثالث سوف نقـوم       الشرعي ضد الجرائم التي يرتكبها المبعوث الدبلوماس      

  .ا الصددبالتطرق فيه إلى ما سجله العمل الدولي من أحداث في هذ

موقف القانون الدولي من الجرائم الخطرة المرتكبة من قبـل المبعـوثين            : المطلب الأول 

  الدبلوماسيين

عرفنا فيما تقدم أن إجرام المبعوث الدبلوماسي، أيا كانت صورته، لا يجرده مـن              

تخـذ ضـده مـن      تحصانة القضائية المتصلة بصفته، ولا يبيح للدولة المعتمد لديها أن           ال

  .)1(" أو تجنب خطرههاذالإجراءات إلا ما يلزم لمنع أ

 الرغم من خطورة هذه الجرائم بالنظر إلى الأضرار التي قد تلحقهـا بكيـان               ىفعل

الدبلوماسي لاختصاص  الدولة، إلا أن العرف الدولي قد استقر على عدم إخضاع المبعوث            

  .امحاكم الدولة المستقبلة، في حالة ارتكابه أي منه

ويحوي التاريخ الدبلوماسي العديد من الأمثلة التي تبرر ما جرى عليـه العـرف              

  .الدولي في هذا الصدد

 ولـم إليزابيث   ضد الملكة    Mendozaمر السفير الإسباني في لندن      آ ت 1584ففي عام    -

  .)2(ية ضده، بل صدرت ضده أوامر بترك البلادتتخذ الإجراءات القضائ

 ضـد  Duc D'or leaus Prinaمر السفير الإسباني فـي بـاريس   آ ت1718وفي عام  -

، فقامـت الـسلطات الفرنـسية    Le Prince De Cellauare الوصي على عرش فرنسا

  .)3(بالقبض عليه وإرساله إلى بلاده

  بـونيس ايـرس،     أرسـل الـوزير الألمـاني المفـوض فـي            1917وفي سـنة    

 ـ                ـرمعلومات بواسطة الحقيبة الدبلوماسية كان مـن شـأنها أن تـؤدي إلـى إغ   ن فاق س

                                                 

  . 594علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي، المرجع السابق، ص ) 1(
مر السفير الفرنسي على حياة كروميل، فأمرت الحكومة البريطانية بأن يغادر بريطانيـا  آ ت 1654وفي عام   ) 2(

   . ساعة24خلال 
  .222 المرجع السابق، ص  للمبعوث الدبلوماسي،الحصانة الدبلوماسية لاوي،فتال حسين سهيل: أنظر -
  .  124 ص ، حامد سلطان، المرجع السابق:أنظر كذلك -

(3) Philippe Cahier, op.cit., P. 244. 
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الحلف التي غادرت الأرجنتين، غير أن السلطات الأرجنتينية لم تعتقله أو تحاكمـه، إنمـا        

  .)1(طردهقررت 

، كلفت الحكومة المكسيكية سفير إسبانيا لديها بترك البلاد في مدى           1915وفي سنة   

 ساعة، وذلك لإيوائه دون حق أحد الرعايا الأسبان الذين كانوا يساعدون الثورة القائمة              24

  .)2(ضد الحكومة

 قامت الولايات المتحدة بالقبض على مبعـوثي ألمانيـا لاتهـامهم            1941وفي عام   

  .)3(بالتجسس وأرسلتهم إلى دولتهم

اسيين في السفارة    قامت الحكومة الرومانية بطرد اثنين من الدبلوم       1948وفي عام   

  .الأمريكية لقيامهم بأعمال تجسسية ضد الحكومة الرومانية

تية على ثلاثة من الدبلوماسيين في الـسفارة        ي ألقت الحكومة السوفي   1964وفي سنة   

الأمريكية وآخر في السفارة البريطانية في موسكو وقامت بتفتيش منازلهم وعثرت علـى             

  .)4(صور تجسسية

 السابق إلى نتيجة مفادها، أن العرف الدولي قد اسـتقر           ونخلص من خلال العرض   

على فكرة عدم جواز إخضاع الممثلين الدبلوماسيين للاختصاص القـضائي فـي الدولـة              

المستقبلة، حتى في حالة الجرائم الخطرة، وأبرزت الأمثلة الـسابقة حـدود الإجـراءات              

 والتي لم تتجاوز حدود الطـرد       المتخذة من قبل الدول حيال الدبلوماسيين المعتمدين لديها،       

لسنة  فيينا   قعت في فترة زمنية، سبقت بالكثير انعقاد مؤتمر       ورغم أن أغلبية هذه الحوادث      

                                                 

  .225باط الدبلوماسي، المرجع السابق ص شفؤاد ال) 1(
  . 222ص  ،المرجع السابقالحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي، لاوي، فتالحسين  سهيل -

  . 169علي صادق أبو هيف، المرجع السابق ص ) 2(
  .225باط، المرجع السابق ص، شفؤاد ال) 3(
مر ضد الحكومة الإندونيـسية، ولـم تتخـذ         آكرتا بالت ا اتهم سفير الولايات المتحدة في ج      1958وفي عام   ) 4(

لمصري فـي ليبريـا لاتهامـه     أبعد قائم الأعمال ا1961الإجراءات بحقه، وإنما أبعد عن البلاد، وفي عام        
  :بالتدخل في الشؤون الداخلية أنظر

- Philippe Cahier, op.cit., P. 244. 

 ألقت السلطات المختصة اللبنانية القبض على الملحق العسكري الأردنـي هـشام لطفـي               1972وفي عام   
 قررت طـرده مـن   يوسف عندما كان يحاول تسليم حقيبة تحتوي على متفجرات، غير أن الحكومة اللبنانية    

  .البلاد ولم تحاكمه
      . 223، المرجع السابق، ص، الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي، لاويفتالحسين سهيل :  انظر-
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 والذي تبلورت عنه الحصانة القضائية التي يتمتـع بهـا المبعـوث الدبلوماسـي،               1961

 رفالعرف الدولي أرسى قواعد هذه الحصانة من أجل تعزيـز تعـاون الـدول، واسـتقرا     

  .المجتمع الدولي

ج عـام   ردهذا وقد ورد في مقررات معهد القانون الدولي في اجتماعه بمدينة كامب           

تستمر الحصانة القضائية في حالة خرق خطير للنظام والأمن العام كما           : "، ما نصه  1895

عتدائية ضد أمن الدولة دون أن ينقص ذلك من حق الحكومـة            اأنها تستمر في حالة جناية      

  )1("يهائ اتخاذ التدابير الواقية التي ترتالمحلية في

من قواعد المعهد المـذكور نفـسه       ) 11(ما يؤيد ذلك أيضا، ما ورد في المادة         مو

مـن  ) 24(، ونـص المـادة    1928من اتفاقية هافانا لعام     ) 19(، وكذلك المادة    1929عام

لأمـم  مشروع لجنة القانون الدولي للحصانات والامتيازات الدبلوماسية الـصادر عـن ا           

المتحدة، والذي ناقشته اللجنة الاستشارية لدول آسيا وإفريقيا في دورتها الثانية التي عقدت             

 في المذكرة المقدمة من طرف الجمهورية العربية، مـصر،          ء، وجا 1958في مصر سنة    

 مهما بلغت جـسامة    جزائيةسوريا سابقا، أن مسألة إطلاق الحصانة القضائية في الأمور ال         

  )*(. أن ينعقد عليه الإجماعدكاي الجرم، أمر

 علـى   1961للعلاقات الدبلوماسية لسنة     فيينا   من اتفاقية ) 31(وأخيرا نص المادة    

يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية في ما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولـة            : "انه

  .")**(المعتمدة لديها

                                                 

  .225فؤاد شباط، المرجع السابق ص : أنظر) 1(
 ـخلافا للحصانة في الأمور المدنية، فقد أوردت المذكرة ما يبرز أن اتجاها قويا نحـو تقي               ) *( ها، وأن هـذا    دي

  :الاتجاه هو الذي اخذ به في مشروع الاتفاق الدولي المعروض على اللجنة أنظر في ذلك
ي الحلبـي   ب مجموعة أعمال الدورة الثانية للجنة القانونية الاستشارية لدول آسيا وإفريقيـا مطبعـة البـا               -

  .108-107، ص 1958وأولاده، مصر، سنة 
  نا للبعثات الخاصة بالفرنسية كالتالي يقية فيمن اتفا) 31(وجاء نص المادة ) **(

L'agent Diplomatique Jouit Des Immunités De Juridiction Pénal De L'état 

Accréditaire" 
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 ما يثبت أنها قد     1969ة لسنة    من اتفاقيات البعثات الخاص    31وجاء في نص المادة     

 .)*(أخذت بنفس الاتجاه 

للعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية البعثات الخاصـة،       فيينا   وحيث أنه لم يرد في اتفاقية     

أي نص يقيد من هذا الإطلاق، فإنه يمكن القول تبعا لذلك يتمتـع المبعـوث الدبلوماسـي                 

تقبلة، حتى في حالة ارتكابه لجريمة مـن        بالإعفاء المطلق من الولاية القضائية للدولة المس      

الجرائم الخطرة، وذلك لان القاعدة العامة تقضي بأن المطلق يجري على إطلاقه مـا لـم                

   )1(.يقيده نص

  :ةـالخلاص

وإذا كانت الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي، ضـرورية لأداء      

لمضايقات واحتمال تلفيق التهم الباطنـة   مهامه على أحسن وجه وبصورة كاملة بعيدا عن ا        

ضده والتي قد تسئ إلى سمعته وسمعة دولته، فإن هذه الحصانة أن تستغل لخدمة الأهداف               

التي وجدت من أجلها، وإلا تكون غطاءا تستخدم لتنفيذ الأعمال الإجرامية التي تهدد كيان              

تالي نرى أنه لـيس مـن       الدولة المضيفة ونظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبال      

الصائب والعدل منح المبعوث الدبلوماسي الحصانة القضائية المطلقة عند ارتكابه للجرائم           

الخطرة، وأن الاكتفاء بطرده من الدولة المعتمدة لديها، لا يحقق الردع المناسب ومواصلة             

ه دته دولتـه، خاصـة أن خـضوع       فأعماله الإجرامية لتحقيق أغراضه التي من أجلها أو       

  .لقضاء محاكم دولته عن هذه الجرائم بات من المستحيل طالما أنه ولد مطبع ينفذ أوامرها

 جزائية وإذا كان الأمر قد وصل إلى هذه الدرجة من الإطلاق بالنسبة للحصانة القضائية ال             

التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه هو هل يجوز للدولـة               

ن تتمسك بحق الدفاع الشرعي ضد الجرائم الخطرة التـي يرتكبهـا المبعـوث              المضيفة أ 

  الدبلوماسي؟                

                                                 

  : للبعثات الخاصة بالإنجليزية كالتالي فيينا  من اتفاقية31وجاء نص المادة ) *(
The Representative of Sending State in the Special Mission and the Members of it's 

Diplomatic Staff Shall Enjoy Immunity From The Criminal Jurisdiction Of 

Receiving State. 

  .1961 من اتفاقية فيينا لسنة 31راجع المادة ) 1(



@lbjÛaïãbrÛa@Za@pbÔîjĐmòîöa�§a@òîöb›ÔÛa@òãb—¨ï�bßìÜi‡Ûa@tìÈjàÜÛ@@ @@� 
 

 169 

موقف العمل الدولي من الجرائم الخطرة المرتكبة مـن قبـل المبعـوث             : انيالمطلب الث 

  الدبلوماسي

 يبدو أن الدبلوماسية المعاصرة قد وقعت في الخلط في المفاهيم بـين الدبلوماسـية             

 إذ نـسمع    )1(لجاسوسية، وهو ما يمكن إرجاعه إلى الصور القديمة في العهد البيزنطي،          وا

 الأمر الـذي    )2(من حين لآخر بنبأ قيام إحدى الدول بطرد دبلوماسي لديها بتهمة التجسس،           

 بنا إلى الوقوف عند هذا النوع من الجرائم التي بلغت حدا من الكثرة، بحيث أثـارت                 احد

رة لأن تمارس اختصاصها القـضائي فعليـا        ط وجدت نفسها مض   سخط بعض الدول التي   

  .حيال بعض الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لديها، قناعة منها بعدم جدوى الطرد

وسنقوم في ما يلي بعرض بعض تصرفات الدول فـي مختلـف المناسـبات إزاء               

  .لثانيةالجرائم الخطرة المرتكبة من قبل الدبلوماسيين، إبان الحرب العالمية ا

 قامت الحكومة الرومانية بطرد اثنين من الدبلوماسـيين فـي الـسفارة             1948ففي عام    -

  .الأمريكية، لقيامهم بأعمال تجسسية ضدها

، أتهم السفير الأمريكي في جاكرتا بالتآمر ضد الحكومـة الإندونيـسية،           1958في سنة    -

  .ولم تتخذ ضده أي إجراءات، وإنما أبعد من البلاد

، أبعدت الحكومة الليبيرية القائم بالأعمال المصري لاتهامه بالتدخل في          1961م  وفي عا  -

  )3(.الشؤون الداخلية

بالخارجيـة  ) إليك دوغلاس هيوم  (، اتصل وزير الخارجية البريطاني      1970وفي عام    -

الروسية، طالبا منها سحب بعض موظفيها من البعثة الدبلوماسية، و ذلك لثبوت اتهـامهم              

                                                 

جـع الـسابق،     المر الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي في القانون العراقي،       لاوي،الفتسهيل حسين   ) 1(
  .354ص 

إن التجسس في اللغة يعني البحث فيقال جس أو أجتس أو تجسس الأخبار، أي بحـث عنهـا وتقـصاها،                    ) 2(
 ـو بال -هو طلب الأخبار للغير،      -بالجيم- ويعني كذلك التفتيش عن مواطن الأمور، و قيل  التجسس           -اءح

  .ستماع إليهاما اللفظ الثاني فيراد به الاهو طلبها لنفسه، فاللفظ الأول يراد به البحث عن المبررات، أ
  .38، ص 1956بن منظور، الجزء السادس، بيروت، دار صادر،  لسان العرب لا:أنظر -
محمود سليمان، موسى المرتجع، التجسس الدولي والحماية الجنائية للدفاع الوطني وأمـن            : وأنظر كذلك  -

  .89، ص 2001الدولة، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، 
 ، صائد الجواسيس،، ترجمة علي حجازي، الأهلية للنـشر والتوزيـع، عمـان، الأردن،             تبيتر راي : أنظر) 3(

  .423، 420، ص 1989
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م، حز البريطانية، غير أن الطلب رفض ب      )MI5() 1(عد اكتشافهم من قبل شعبة      بالتجسس ب 

 مائة و خمـسة مـن الدبلوماسـيين         105فقامت الحكومة البريطانية على أثر ذلك بطرد        

   .الروس، الأمر الذي أدى إلى تأزم العلاقات بين الدولتين لمدة طويلة

ق العـسكري الـسوفياتي مغـادرة       ، طلبت الحكومة اليابانية من الملح     1980وفي عام    -

طوكيو فورا، على أثر اكتشاف شبكة تجسس تورط فيها اثنان على الأقل من الدبلوماسيين              

  )2(.وفياتسال

أعلنت الحكومة النرويجية قرارها القاضي بطرد دبلوماسي إيرانـي،          ،1994وفي عام    -

حكومة النرويجيـة قـد     لاتهامه بالتجسس على اللاجئين الإيرانيين في النرويج، و كانت ال         

و بـسبب   بأوسـل  أمناء من الـسفارة الروسـية        3قامت قبل سنتين من إعلانها هذا بطرد        

  )3(.نشاطاتهم التي تتعارض مع أوضاعهم الدبلوماسية

، أكدت كتابة الدولة الأمريكية نبأ طرد دبلوماسي عراقي من الولايات            نفسها وفي السنة  -

يشكل خرقا للتعليمات والإجراءات التـي وضـعتها        المتحدة، بسبب نشاطه السياسي الذي      

  )4 (.واشنطن للتحركات الدبلوماسية العراقية بعد حرب الخليج

ن، أن الدولة التي تم طرد مبعوثها، فإنها سـتقوم بطـرد مبعـوث              ظهذا وأغلب ال  

الدولة التي قامت بفعل الطرد، وذلك من باب المعاملة بالمثل، حتى فـي الأحـوال التـي                 

  .ا تصرف مبعوثها خرقا لقوانين الدولة المضيفةيشكل فيه

، من اعتبار ثلاثة أشخاص في الـسفارة        1979ومن ذلك ما قامت به العراق مثلا سنة          -

السويدية ببغداد أشخاصا غير مرغوب فيهم، وأصدرت قرارا بطردهم مـن الـبلاد، ردا              

  )5(.على قيام السويد بطرد ثلاثة من الدبلوماسيين بالسفارة العراقية

                                                 

 في جهاز الاسـتخبارات العـسكرية   5فكانت سابقا القسم رقم (هي جهاز الأمن البريطاني، : M.I 5 ـال) 1(
  )البريطاني

  .252ص جمال بركات، المرجع السابق، : أنظر )2(
، شـركة الطبـع للجزائـر       »التجسس واعتبارات أخـرى   «الوكالات، جريدة الخبر، عنوان المقال      : أنظر )3(

  .19، ص 1036عدد 1994 فيفري 27الوسطى، الجزائر، في 
 28/05/1994، الجزائـر،    »واشنطن تطرد دبلوماسيا عراقيـا     «ف، جريدة الخبر، عنوان المقال    وأ: أنظر )4(

  .24 ص 1085العدد 
  .251جمال بركات، المرجع السابق، ص : أنظر )5(
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 طردها لدبلوماسي أمريكي، ردا على قيـام واشـنطن      عندوما قامت به موسكو مؤخرا       -

  )1(.بطرد دبلوماسي روسي بتهمة أنه المسؤول عن المخابرات الروسية بالسفارة

وما أقدمت عليه بريطانيا من طرد السفير السوداني في لندن، ردا على قرار الحكومـة                -

يـة  ب البريطاني من الخرطوم، بتهمة دعم الطوائـف الجنو        السودانية القاضية بطرد السفير   

 وقيامها أيضا بطرد أحد كبار الدبلوماسيين بالسفارة الروسية في          )2(المناهضة لنظام البشير  

  ) 3(.لندن، ردا على قيام روسيا بطرد أحد رجال المخابرات البريطانية في موسكو

  ة تخـضع المبعـوث    ويبدو مـن سـير التعامـل الـدولي، أن الدولـة المـستقبل             

الدبلوماسي لاختصاص محاكمها، عندما تجد خطورة في الأفعال التي يرتكبها ومن ذلـك             

  :مثلا

 المحاكم الأمريكية علـى مبعـوث دبلوماسـي         إحدى، عندما حكمت    1950ما حدث عام    

  )4(.سنة بتهمة التجسس 15بالحبس لمدة   Gubitchevسوفياتي 

ة ـارة الفرنـسي  ـادي الأول فـي الـسف     ، اتهم المستشار الاقتـص    1959وفي عام   

اب عدة جـرائم ماليـة، فمارسـت المحـاكم السويـسرية            ـ بالتجسس، وارتك  بسويسرا

 شهرا والإبعاد مـن سويـسرا       18، وحكمت عليه بالحبس لمدة      هاختصاصها الجنائي حيال  

  . عاما15لمدة 

 بالـسفارة الفرنـسية   Mlle Milena Koubais، تم القبض على 1970وفي عام 

 عنهـا   ج سنوات، ثـم أفـر     10كسولوفاكيا بتهمة التجسس، وحكم عليها بالسجن لمدة        بتش

  وتجدر الإشارة إلى   )5(ا شهر 18، بعد أن قضت في السجن       1972وطردت من البلاد سنة     

                                                 

، مؤسـسة الطباعـة     »موسكو تطرد دبلوماسيا أمريكيـا    «الوكالات، جريدة المساء، عنوان المقال      : أنظر )1(
  .07 ، ص 5289، العدد 1994 مارس 2للجزائر، في  للوسط،

عـالم المعاصـر، المؤسـسة      مجلة ال ،  "قرنق وجورج كيري   أزق السياسي بين جو   معمار غياط، ال  : أنظر) 2(
  .    5 ص ،20 العدد ،05/02/1994 في ، الجزائر، المجاهد،العمومية للطباعة

  09 ص 1040 العدد 1994 أفريل 2 جريدة الخبر، التجسس وراء طرد الدبلوماسي، الجزائر ،وأج: أنظر) 3(
العراقـي، المرجـع الـسابق،      سهيل حسين الفتلاوي، الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي في القانون          ) 4(

  .354ص
 المرجـع   مقارنة بالشريعة الإسـلامية،    فاوي الملاح، سلطات الأمن والامتيازات والحصانات الدبلوماسية      ) 5(

  .324السابق، ص 
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مـن  يبدو   إذ   )*(خذ بهذا الاتجاه من طرف بعض الدول، فيما يتعلق بجرائم الحرب          أأنه قد   

بالحـصانة القـضائية للمبعـوث      لدول إلى عدم الإقرار     سير التعامل الدولي اتجاه بعض ا     

 Bestالدبلوماسي متى اتهم بجريمة من جرائم الحرب، ومن أمثلة ذلك ما حدث في قضية

and others  يـد الحكـم   يالتي نظرتها محاكم الدانمارك وقررت فيها المحكمة العليـا تأ

 المتعلق بجرائم الحـرب   1946 لعام   لدانمركاالمستأنف، وأضافت إلى الحيثيات أن قانون       

من حيث طبيعته، وطبقا لأحكام القانون الدولي، يجب أن يطبق على الأشخاص بـصرف              

   .)1(النظر عما إذا كانوا متمتعين بالحصانة الدبلوماسية أم لا

دفعت المحكمة العسكرية الدوليـة للـشرق الأوسـط الاسـتثناء            1948وفي سنة   

 بما  )2(ير اليابان في بروكسل بحصانته القضائية     سف )Oshima( فوع من قبل الجنرال   رمال

  .يبرز أنها قد أخذت بنفس الاتجاه

ممثل حكومة  ) Abetz( ، أخضعت إحدى المحاكم الفرنسية المدعو     1950في عام   و

اسـتثناء  "ذلك بوجوب   عللة   سنة، م  20ها، وحكمت عليه بالسجن لمدة      ئألمانيا النازية لقضا  

  .)3(قضائية التي يتمتع بها الدبلوماسيونجرائم الحرب من نطاق الحصانة ال

  :ةــخلاص

نستنتج مما سبق أنه ليس هناك اتفاق بين الدول فيمـا يتعلـق بـإطلاق أو تقييـد                  

ثلين الدبلوماسيين، حيث أن النماذج الـسابقة تعـد كافيـة لإبـراز             مالحصانة الجزائية للم  

انية، للتدليل على أن العمل     المؤشرات الدولية التي اتضحت لاسيما بعد الحرب العالمية الث        

الدولي يشهد توجها قويا نحو التقييد، خاصة عندما يشكل سلوك الدبلوماسي تهديدا لأمـن              

  .دولة القبول

                                                 

التـي  ) القتل، الاسترقاق، الترحيل  ( وقد جرى العرف الدولي على إطلاق تسمية جريمة الحرب على أفعال             )*(
  . وقت الحربترتكب ضد الإنسانية

عبد االله سليمان سليمان، المبادئ الأساسية فـي القـانون الـدولي الجنـائي، المرجـع الـسابق،                             :  انظر -
  .282، 281ص

 مقارنـة بالـشريعة الإسـلامية،       الدبلوماسية سلطات الأمن والامتيازات والحصانات    ي الملاح، وفا: أنظر) 1(
  .322المرجع السابق، ص، 

(2) Charles Rousseau, Droit International Public, 1980, op. cit., P. 202 
  .510علي حسين الشامي، الدبلوماسية، المرجع السابق، ص ) 3(
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فمن غير المعقول مثلا أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي أمام الأعمال الإجرامية التـي    

د لديها تمهيدا لمحاكمته فـي  تهدد كيانها ونظامها، كما أن الاكتفاء بطرد الدبلوماسي المعتم       

ن فرض العقاب المناسب له طالما أن دولته هي التي أوكلت إليه تنفيذ مثل              مدولته، لن يض  

  .هذه المهام

علـى صـعيد    ) المعاملة بالمثـل  (من جهة أخرى، فإن الهيمنة التي يفرضها مبدأ         

التي ثبـت فيهـا     العلاقات الدبلوماسية، جعل الكثير من الدول تلجأ إليه حتى في الأحوال            

  ) 1(إدانة أحد مبعوثيها، مما ينعكس سلبا في أغلب الأحيان على مستوى العلاقات فيما بينها

ولهذا فإننا نرى أنه من الصائب مجاراة الواقع الدولي الجديد، الـذي طـرأ علـى          

ميدان النظام الدبلوماسي، ضمن الحدود التي لا يكون فيها خروجـا فاحـشا عمـا يقبلـه           

قانوني، وبما لا يصطدم مع الصفة الدبلوماسية للمبعوث، التـي يفتـرض فيهـا              المنطق ال 

  .، وليس التجسس لصالحهاوجوده لغايات التمثيل لدولته

وعليه فإذا شكل سلوك الدبلوماسي تهديدا لأمن دولة القبول يستوجب تدخلها، وأخذ            

 حمايـة لأمنهـا     فإنه ينبغي إعطاء هذه الدولة حق مقاضـاته        ،)*(هذا الجرم صورة فعلية   

  .القومي الذي تهدد

فمثل هذه الجرائم التي تمس كيان الدولة وسلامة أمنها، لا تتطلب الرأفة أو الرحمة              

أو حتى مراعاة الاعتبارات الدولية على حساب أمن الدولة القومي، وإنما هي كما وصفها              

 ـ النقمة  تثير الاشمئزاز و  " :بأنها) محمد الفاضل (الأستاذ   دعو إلـى تغلـيط     والاحتقار، وت

  .)2("العقاب

                                                 

إن أي متتبع الأحداث الدولية، يعرف بأن الدبلوماسية تمر بأزمـة مخيفـة،             ): "محمود خلف (يقول الأستاذ   ) 1(
، وأن القانون الذي يحكمها هو مبدأ المعاملة        )أي الدبلوماسيين  (تنعكس وباستمرار على القائمين بها أو عليها      

الذي يحل جميع المشاكل العالقة بين أشخاص للمجتمع الـدولي،          ) سلاح الكسالى (بالمثل، الذي يعتبر وبحق     
  ".خاصة الدول منها

  . 53، ص 1985محمود خلف، الدبلوماسية، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، سنة : أنظر -
ر تجاهل الدولة لحصانة المبعوث الدبلوماسي الموفد إليهـا، مـن           ر، لأن الخطر المستقبل لا يب     ةنقول فعلي ) *(

حيث أن الدولة تملك من الوسائل لمواجهة الخطر المستقبلي، ما يغنيها عن تجاهل حصانته، كالقبض عليـه                 
  .وطرده، أو الاكتفاء بطرده

  .  24 واقعة على أمن الدولة، المرجع السابق، صمحمد الفاضل، الجرائم ال: أنظر) 2(



@lbjÛaïãbrÛa@Za@pbÔîjĐmòîöa�§a@òîöb›ÔÛa@òãb—¨ï�bßìÜi‡Ûa@tìÈjàÜÛ@@ @@� 
 

 174 

وفي الأخير لا بد أن نشير إلى ما انتهى إليه شارل روسو بصدد الجـرائم التـي                 

  .يرتكبها المبعوث الدبلوماسي

لا أن هناك اعتبارات    إأن الحصانات تلعب دورا مهما كانت جسامة الجريمة         "فيقول  

  )1(" لا بد من مراعاتها والأخذ بها

بجروح لـه بـدون     بب   الدبلوماسي، بقتل أحد الأشخاص أو تس      في حالة قيام المبعوث    -1

  .قصد يجب على دولة المبعوث دفع تعويضات مناسبة مع استدعائه فورا

 أو  )2(حـرب الترفع الحصانة القضائية في حالة ارتكاب المبعوث الدبلوماسي لجريمة           -2

  .جريمة ضد الإنسانية

سسية فإن عقابه هو الطرد مـن الدولـة         في حالة قيام المبعوث الدبلوماسي بأعمال تج       -3

  .المستقبلة واعتباره شخصا غير مرغوب فيه

 في حالة قيام المبعوث الدبلوماسي بتهريب المخدرات والقضايا         )3(ترفع الحصانة فورا   -4

  .المتعلقة بالتهريب الجمركي

   . في حالة القتل العمدجزائيةيتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية ال -5

                                                 

(1) Charles Rousseau, droit international, 1980, op.cit., P. 201. 
لا يجوز الدفع بالحصانة القضائية بالنسبة لجرائم الحرب، باعتبار أن الحصانة القضائية لا تنفي المسؤولية               ) 2(

نسبة لرؤساء الدول في هذا المجال يطبق تلقائيـا علـى المبعـوث             الدولية، وهذا ما اقره الفقه والاجتهاد بال      
  .الدبلوماسي الذي يعتبر من المتهمين بارتكاب جرائم الحرب

 1970بالنسبة لتجارة المخدرات هناك العديد من الحوادث التي اعتقل فيها الدبلوماسيون بسببها، فمثلا سنة               ) 3(
 تم توقيف دبلوماسي آخر لدولة كينيا فـي         1971يروت، وسنة   تم توقيف السكرتير الثاني لسفارة غانا في ب       

  .بيروت
  .510 ص، ،علي حسين الشامي، المرجع السابق: أنظر -
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   ضد الجرائم التي يرتكبها المبعوث الدبلوماسي)*(حق الدفاع الشرعي: المطلب الثالث

أكدنا في السابق أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية المطلقـة عـن             

وبالحماية القانونية الخاصة التي قررتها قوانين       )1(الجرائم التي يرتكبها في الدولة المستقبلة     

معاقبة الجرائم المرتكبة   و، وما أقرته اتفاقية منع      )2(التشريعات الداخلية للدول  العقوبات في   

 على الدول بمعاقبـة الأشـخاص       1974ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية لعام       

  . )3(الذين يرتكبون جرائم ضد المبعوثين الدبلوماسيين

عليه حـق الـدفاع   هل للمجني : إلا أن الإشكال الذي يثور حول هذا الموضوع هو   

عن نفسه أو ماله وأن يوقف الجريمة التي يرتكبها المبعوث الدبلوماسـي، وإن أدى ذلـك                

  إلى أن يرتكب جريمة ضد المبعوث الدبلوماسي؟

  يشترط القانون لقيام حالة الدفاع الـشرعي أن يكـون العمـل الـذي يقـوم بـه                  

   حـق دفاعـه عـن نفـسه          عليها ليبرر للمدافع   االفاعل غير مشروع يشكل جريمة معاقب     

  .)4(أو عن أمواله

وانطلاقا من هذه القاعدة يمكن القول لو افترضنا أن عمل المبعوث مباح ولا يعـد               

جريمة نكون قد منعنا المدافع عن استعمال حقه في الدفاع الـشرعي وسـمحنا للمبعـوث         

  .مكن للدولة أو الفرد وقفهاالدبلوماسي أن يرتكب أية أفعال يشاء ولا ي

                                                 

لا جريمة إذا كان الفعـل قـد دفعـت إليـه          "على أنه   الجزائري  من قانون العقوبات    ) 39/2(نصت المادة    )*(
عن مال مملوك للشخص أو للغير بـشرط أن         الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو           

  ".دفاع متناسبا مع جسامة الخطريكون ال
يتمتـع المبعـوث    : "للعلاقات الدبلوماسية على ما يلي     فيينا   من اتفاقية ) 31(نصت الفقرة الأولى من المادة      ) 1(

  ". الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمدة لديها
تقرر قوانين الدول عقوبات مشددة على كل شخص يعتدي على المبعوث الدبلوماسي ومن هـذه القـوانين                 ) 2(

 من القانون العقوبات البلجيكي الصادر عـام  7 و6والمادتين 1871 من قانون العقوبات الألماني 104المادة  
   .1937 من قانون العقوبات المصري الصادر عام 182والمادة ، 1858

  .  173علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي، المرجع السابق، ص : أنظر -
نصت الفقرة الثانية من اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحمايـة الدوليـة             ) 3(

 ـ               1974لسنة   ين  وعلى كل دولة طرف أن تجعل هذه الجرائم معاقبا عليها بالعقوبات المناسبة التي تأخذ بع
  ."الاعتبار طبيعتها الخطرة

(4) P. Bouzat et J. Pintel, Traité De Droit Pénal Et De Criminologie, Tome 1, Dalloz, 

Paris 1963, P. 274. 
أكرم نشأت إبراهيم، موجز الأحكام العامة في قانون العقوبات العراقي، مطبعة المعـارف،             : أنظر كذلك  -

  . 51 ص ،1969بغداد، 
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حالة تكييفنا لمثل هذه الأعمال التي يرتكبها المبعوث الدبلوماسي أنها تـشكل            وفي  

 فـي هـذه     ،"إجراءات التقاضـي  " ما يتمتع به لا يتجاوز سوى الحصانة من          أنجريمة، و 

  .من حقه في الدفاع الشرعي وهو أمر تقتضيه العدالةضالحالة يكون الفرد قد 

دفاع الشرعي حتى ضد الأشـخاص       في استعمال حق ال    )1(وقد تمادى بعض الكتاب   

الذين يتمتعون بالإعفاء من المسؤولية كالطفل والمجنون وإن كـان كليهمـا معفـى مـن                

العقاب، لأن الدفاع الشرعي ليس عقابا يقع على المعتدي إنما هو دفاع لصد عدوان، حيث               

عـد  يستطيع الفرد الدفاع عن نفسه ضد أي عمل يقوم به المبعوث الدبلوماسي إذا كـان ي               

ة على النفس أو المال وكان من المتعذر عليه اللجوء إلى الـسلطات العامـة               عجريمة واق 

ن الحصانة التي    لأ ،)2(طلب منها وقف الجريمة التي ينوي المبعوث الدبلوماسي ارتكابها        يل

يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي لا تعني حرمان الأفراد من حق الدفاع عن أنفسهم وأموالهم              

 التي يرتكبها، فلهم أن يدفعوا الجريمة عنهم بالقوة متى كان اسـتعمال القـوة               ضد الأفعال 

  .)3(لازما

 يبقى المدافع ليس من حقه إحداث ضرر للمبعوث الدبلوماسـي           هلكن رغم ذلك فإن   

  .)4(أشد مما يقتضيه حق الدفاع الشرعي

إلـى  وهذا التحليل يوصلنا إلى نتيجة مفادها أن الفرد المجني عليـه الـذي يلجـا                

رتكبها المبعوث الدبلوماسي ضده والتـي      االسلطات العامة طالبا الحماية من الجريمة التي        

 بقاعـدة قانونيـة   أجالم يستطع ردعها بنفسه راجيا منها الحصول على حقه، فإنه سوف يف     

دولية متضمنة حصانة المبعوث الدبلوماسي القضائية والتي تقف حائلا دون الوصول إلى            

  .حقه

ستعانة بالسلطات العامة لحمايتـه      الذي يستطيع الدفاع على نفسه دون الا       أما الفرد 

ستعمال حق الدفاع   افإنه يجد الوسيلة القانونية للحصول على حقه مع ردع الجاني، وذلك ب           
                                                 

  .  615، ص 1963 ،د محي الدين عوض، القانون الجزائي، المطبعة العالمية، القاهرةمحم) 1(
  . 236 ص ،المرجع السابقالحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي، لاوي، فتحسين سهيل ال) 2(
   .43محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ) 3(
جرة عنيفـة بـين   شا حالة الدفاع الشرعي أن تحدث ممن الأمثلة التي يمكن ذكرها في هذا الصدد لحصول ) 4(

دبلوماسي وآخر فيستعمل الدبلوماسي سلاحا قاتلا فيصب خصمه إلا أن الخصم يـستطيع فـي اللحظـات                 
ب عليه ويرديه جريحا أو قتيلا، أما التجاوز أو التعسف في استعمال هذا الحق كأن يقـوم                 والأخيرة أن يص  

  .  دون رخصة حيث يفاجئه ملك الأرض ويستعمل سلاحه و يرديه قتيلادبلوماسي بصيد في أراضي الغير ب
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رتكابه جريمة ضد المبعوث الدبلوماسي وفي حالـة   ارعي، والأمر قد يصل به إلى حد        شال

  .غير الدفاع الشرعي

تناقص بين الموقفين نصل إلى نتيجة معارضة تماما للأهـداف التـي            وإزاء هذا ال  

منحت من أجلها الحصانة القضائية، متمثلة في تشجيع الأفراد في الوقوف بحزم ضـد أي               

عمل يقوم به المبعوث الدبلوماسي والحصول على حقوقهم بأنفسهم وهو أمر فيـه الكثيـر            

تقدير الفعل الذي يستلزم الدفاع الـشرعي  من الخطورة، لأنه من الصعب جدا التقدير بدقه  

  .والوقوف عند حده

وإذا كان قد ثبت للفرد حق الدفاع الشرعي، فهل يثبت هذا الحق للدولة وأن تتخـذ                

تكابهـا ضـد أمـن      ة التي يعزم المبعوث الدبلوماسي ار     من الوسائل اللازمة لمنع الجريم    

  وسلامة الدولة أو مؤسساتها العامة؟

تخاذ التـدابير الـضرورية لمنـع       اانع هناك من لجوء الدول إلى       لا م والواقع أنه   

  .المبعوث الدبلوماسي من تنفيذ مشروعه الإجرامي

رتكـاب  اتخاذ الوسائل اللازمـة لمنـع   ا للدولة الحق في     ،ففي الحالات الضرورية  

 أو مسكنه الخاص، وأن تتجاهل حرمته الشخـصية         )1(الجريمة، مثل محاصرة مقر البعثة    

بض عليه وحجزه مؤقتا لدفع الخطر عندما تمتلك معلومات أكيدة بأن المبعـوث             وتلقي الق 

  . الدبلوماسي مقدم على القيام بأعمال تمس أمنها القومي

إلا أنه يجب على الدولة وهي تتخذ هذه الإجراءات أن لا تتمادى فيها بحيث يكون               

  .يهدفها إيقاف تلك الأعمال دون أن تلحق الأذى بالمبعوث الدبلوماس

 ـ               ن سـلطتها تنتهـي    إوفي حالة ما إذا تمكنت الدولة من وقف تلـك الأعمـال، ف

   أو أن توقـع عليـه العقوبـة   )2(عند هذا الحد إذ لا يمكن لها محاكمتـه أمـام محاكمهـا     

                                                 

  .176 المرجع السابق، ص ،حامد سلطان) 1(
  .153زكي، المرجع السابق، ص محمد فاضل  -
  .153عائشة راتب، المرجع السابق، ص  -
  .228 المرجع السابق، ص  الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي،لاوي،فتسهيل ال -

  .184 علي صادق أبو هيف، المرجع السابق، ص )2(
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  )1(.الجزائية المقررة في قوانينها

 ة، بأن مبعوثها سلك سلوكا    مويحق للدولة المضيفة أن تشعر البعثة الدبلوماسية الدائ       

مخالفا لقواعد القانون الدبلوماسي ويكون بذلك قد أساء لسمعته الجيدة له ولدولتـه، وفـي               

عتباره شخصا غير مرغوب فيـه      التزامه لحدوده، جاز لها أن تقوم بطرده أو         احالة عدم   

  . دون تقديم أية مبررات لذلكاءأي وقت تش

سلطات الدولة في أي    ستعمال القوة المادية ضد     اوقد يلجأ المبعوث الدبلوماسي إلى      

عتداء على رئيس الدولة أو وضع متفجرات في إحدى مواقفهـا،           صورة كانت، كالقيام بالا   

جاز للسلطات المختصة أن تتخذ ضده كل الوسائل للحد من خطورتـه، بمـا فـي ذلـك                  

عتـداء المبعـوث    ار اللازم لوقـف     قدستعمال القوة في سبيل الدفاع عن نفسها وذلك بال        ا

 أي يجب أن لا تشكل الوسائل المتخذة عقوبة على ما           )2(ى حين زوال الخطر   الدبلوماسي إل 

رتكبه من جرائم أو ما كان ينوي القيام به، إنما تتخذ في إطار مستلزمات الدفاع الشرعي                ا

  .عن كيان الدولة

  ةــالخلاص

يعتبر حق الدفاع الشرعي من الحقوق الطبيعية اعترفت بـه الأديـان و الـشرائع               

 جميع الدول، و بالتالي فإن الحصانة القضائية الجنائية التي يتمتع بها المبعوث             الوطنية في 

رتكـاب  االدبلوماسي لا تعني عدم ممارسة حق الدفاع الشرعي ضده، إذا ما شـرع فـي           

جريمة ضد أي موظف عام في الدولة أو أي فرد عادي من أفراد الـشعب فـي الدولـة                   

إلا . ل يهدد أمن وسلامة الدولة الداخلي أو الخـارجي        المعتمدة لديها، أو هم بالقيام بأي عم      

أنه لا بد من مراعاة الشروط القانونية التي يتطلبها قيام الحق في الدفاع الشرعي كمـا أن                 

ستعمال الحق لحماية مصالحها الداخلية والخارجية،      االدولة المستقبلة عند لجوئها إلى      على  

الدبلوماسي ما يعتبر إخلالا جـسيما بـأمن        عدم التعسف فيه بحيث إذا وقع من المبعوث         

الدولة و لديها الإثبات القاطع على ذلك، جاز لها ضبطه ووضعه تحت التحفظ المؤقت أو               

                                                 

(1) Clifton E. Wilson, op.cit., P. 90. 
  .244، ص 1951سامي الميداني، موجز الحقوق الدولية الخاصة، مطبعة الجامعة السورية، دمشق  -
  .228 المرجع السابق، ص الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي،لاوي، فتالحسين سهيل ) 2(
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ترحيله بالقوة رفقة الحرس إلى الميناء الجوي أو البحري مع مطالبـة مؤسـسات بـلاده                

  .بمحاكمته

ضيفة، في أي حـال مـن       لأن الفقه والممارسة متفقان على أنه لا يجوز للدولة الم         

  .الأحوال أن تحاكم وتعاقب المبعوثين الدبلوماسيين

أن أية  "وكما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية في قضية الرهائن الأمريكيين بقولها            

محاولة من جانب الحكومة الإيرانية لإخضاع الرهائن الأمريكيين لأي محاكمة جنائيـة أو             

 فيينـا   تفاقيـة ا من   31ها المقررة بموجب نص المادة      لتزاماتارا ب يتحقيق يشكل إخلالا خط   

  ."1961لعام 

وبشأن قضية السفارة الليبية في لندن فإننا نرى ولو أن ما قامـت بـه الـسلطات                 

قتحامها السفارة كان شرعيا وهذا لوضع الحد لإطلاق النار، أمـا عمليـة         االبريطانية عند   

ار وكذلك إحالتهم على العدالة البريطانية      القبض على أفراد البعثة المتورطين في إطلاق الن       

 الذي يقر للمبعوث الدبلوماسي حصانة قضائية مطلقة في         31أمر يتعارض مع نص المادة      

  )1(.مجال القضاء الجنائي للدولة المضيفة

ولكن في حالة تنازل الدولة الموفدة عن الحصانة القضائية للمبعـوث الدبلوماسـي             

 يحق للدولة المضيفة أن تحاكمهم أمام قضائها الجنـائي، إلا        فإنه) 4 (32وفقا لنص المادة    

أنه في حالة عدم قيامها بذلك أي التنازل، يحق للدولة المضيفة أن تقوم ببعض الإجراءات               

القانونية التي نصت عليها اتفاقية فيينا، وذلك لدرء الخطـر، ومثـال ذلـك أن تعلـن أن                  

  . علاقاتها مع دولة المبعوث الدبلوماسيالشخص غير مرغوب فيه، أو طرده، أو أن تقطع

هـا المبعـوث    بوالجدير بالملاحظة هنا أن الحصانة القضائية الجزائية التي يتمتع          

لـى  إ ديعوأمر  الدبلوماسي لا تعتبر من الظروف القضائية، لأن تقدير الظروف القضائية           

ل المـتهم   ي يكشف عن ذلك من خلال دراسته لوقائع الدعوى وأحوا         الذقاضي الموضوع،   

ولا أثر لهذه الظروف على غير صاحبها ولا تغير من          . والتي تختلف من حالة إلى أخرى     

نوع الجريمة المرتكبة، في حين أننا نجد أن الحصانة القضائية لا تخضع لتقدير قاضـي                

ن السير فـي    عا توفت صفة الدبلوماسية في الجاني فعلى القاضي الامتناع          ذالموضوع، وإ 
                                                 

  .1961من اتفاقية فيينا لسنة ) 1 (31راجع المادة ) 1(
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قانون وليس له الاختيـار فـي       ال لأن هذه الحصانة واردة في نصوص        إجراءات الدعوى 

  .ذلك

ومن هنا نستنتج مما سبق أن المبعوث الدبلوماسي طبقا للتـشريع الـدولي بـشقيه               

 مهما بلغت خطورة الجرم المرتكب من       العرفي والاتفاقي يتمتع بالحصانة الجزائية المطلقة     

تقبلة في طرده متى شكل تـصرفه تهديـدا         قبله، دون أن ينقص ذلك من حق الدولة المس        

  .لأمنها القومي

المهام الدبلوماسية لأعمال الجوسسة خلقت في العمل الدولي        استغلال  بيد أن عملية    

من الإجراءات ما يثبت أن الحصانة القضائية الجزائية قد فقدت ما كان لهـا مـن صـفة             

عاصر للحصانة القضائية الجزائية    ه عند استعراضنا للواقع الم    ناتقليدية مطلقة، وهذا ما لمس    

  .ضد الجرائم الخطرة وارتكابها من قبل الدبلوماسيين
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—ÐÛa���ïãbrÛa@Ý@ @

   ضد الإجراءاتجزائيةحصانة المبعوث الدبلوماسي ال

  

  

   الحصانة الجزائية ضد الإجراءات السابقة على المحاكمة :المبحث الأول �

 الحـصانة الجزائيـة للمبعـوث       موقف القانون الدولي مـن     :المطلب الأول  �

    الدبلوماسي ضد الإجراءات السابقة على المحاكمة

أوضاع التعسف في العمل الدولي في مباشرة الإجـراءات          :المطلب الثاني  �

    .السابقة على المحاكمة

    .الحصانة الجزائية ضد إجراءات التنفيذ اللاحقة لصدور الحكم :المبحث الثاني �

 الدولي من مباشـرة الإجـراءات التنفيذيـة    موقف العرف :المطلـب الأول   �

    .الجزائية بحق المبعوث الدبلوماسي

للعلاقات الدبلوماسية مـن     فيينا   موقف الفقه الدولي واتفاقية    :المطلب الثاني  �

    .تنفيذ الأحكام الجزائية ضد المبعوث الدبلوماسي
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ق الحـصانة   مسنا مما تقدم، أنه ليس هناك اتفاق بين الدول فيمـا يتعلـق بـإطلا              ل

 أو تقييدها، حيال الجرائم الخطرة وجرائم الحرب والجوسسة المرتكبـة           جزائيةالقضائية ال 

من قبل الدبلوماسيين، حيث أن النماذج التي أوردناها كانت وإلى حد بعيد كافيـة لإبـراز                

المؤشرات التي اتضحت في العمل الدولي، خاصة بعد الحرب العالميـة الثانيـة، والتـي              

يها فريق من فقهاء القانون الدولي كسوابق، برروا من خلالها أراءهـم القائلـة              اعتمد عل 

  .بضرورة التقييد كما أسلفنا

وسنقوم في هذا الفصل استكمالا منا لمنهج الإحاطة بوضعية الممثلين الدبلوماسيين           

التـي تلـي عمليـة الإخـلال         -إن صح التعبير  - في مختلف الظروف، بعرض المرحلة    

 أو تعقيبـات    )1( ذلك في العادة من اتخـاذ إجـراءات        بعداخلية للدول، وما يستت   بالقوانين ال 

قانونية، للوصول إلى قيام الجريمة وأركانها، ومحاكمة المتهم تبعا لذلك عنها، ثـم تنفيـذ               

  .العقوبة بحقه

وبناءا عليه رأينا أنه لدراسة هذا الموضوع، لا بد من تقسيم هـذا الفـصل إلـى                 

 ضـد   جزائيـة ا لحصانة المبعوث الدبلوماسي ال    ملمبحث الأول منه  ، نتعرض في ا   ينمبحث

  .   الإجراءات السابقة على المحاكمة من قبض وحجز وتفتيش إلى غير ذلك

ل عن حـصانة مبعوثهـا      زولما كان من الجائز للدولة الموفدة كما سنرى، أن تتنا         

ض في المبحـث     فسنتعر .، مما قد يتحقق معه احتمال صدور حكم ضده        جزائيةالقضائية ال 

الثاني، لحصانة المبعوث الدبلوماسي ضد الإجراءات اللاحقة على صدور الحكم، ونعنـي            

  . جزائيةبذلك الحصانة ضد إجراءات التنفيذ ال

                                                 

، ويراد بها تلك الأعمال والشكليات التـي تباشـر فـي سـير              Procédureوتعني بالفرنسية   : الإجراءات) 1(
  .الدعوى وذلك ابتداء من رفع الدعوى  لغاية صدور الحكم فيها

، 1989 ،عـات الجامعيـة، الجزائـر     ي بن ملحة، القانون القضائي الجزائـري، ديـوان المطبو         ث غو :أنظر -
  .    101ص
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   ضد الإجراءات السابقة على المحاكمةجزائيةالحصانة ال: المبحث الأول

للعلاقـات  ينـا    في نعلم أن المبعوث الدبلوماسي، طبقا للعـرف الـدولي واتفاقيـة          

والتشريعات الداخليـة للـدول، يتمتـع بالإعفـاء المطلـق مـن        1961لعام الدبلوماسية  

الاختصاص القضائي للدولة المضيفة، رغم ثبوت ارتكابـه للجريمـة وتـوافر أركانهـا              

 بغض النظر عن جسامتها، إذ يستوي أن تكون من الجرائم البسيطة أو حتى تلك               )*(الثلاث

  .ةالماسة بأمن الدول

 فحسب، بل يمتد ليـشمل      الا يقتصر على المحاكمة وإجراءاته    هذا الإعفاء   على أن   

حتى الإجراءات السابقة على المحاكمة والتي من شأنها إثبات وقوع الجريمة وجمع الأدلة             

    )**(.وقبض وحجر  من تفتيش)1(المتعلقة بها

 الدفاع عن نفـسها،     أن الدولة تستطيع بالاستناد إلى حقها في      " وقد عرفنا فيما سلف   

تجاهل حصانة المبعوث الدبلوماسي ونقوم بالقبض عليه، إذا كان العمل المنسوب إليه            تأن  

  .وكذلك الأمر بالنسبة للتفتيش والتوقيف) 2("يقتضي هذا الإجراء لدفع الخطر عنها

                                                 

  :الأركان العامة للجريمة هي) *(
   .وهو الصفة غير مشروعة، أي تكييف الفعل بأنه غير مشروع: الركن الشرعي -1
  .وهو المظهر الخارجي للجريمة:  الركن المادي-2
  .أو عدم توافره ويراد به القصد الجنائي وتوافره:  الركن المعنوي-3
  .18عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات، المرجع السابق، ص :  أنظر-

 المرجـع  الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي في القـانون العراقـي،     لاوي،فتسين ال حسهيل  : أنظر) 1(
  . 324السابق، ص 

 ـ         ) التفتيش(تعد إجراءات   ) **( ل الـدعوى  من الإجراءات التي لا يمكن مباشرتها، قبل أن يـسبق ذلـك تحوي
ن مجرد التبليغ لا يكفي لإجراء التفتيش والإذن به، فـالتفتيش يعتبـر              أمام السلطات التحقيقية، ولأ    جزائيةال

  .إجراء من إجراءات التحقيق
أحمد فتحي سرور، أصول قانون الإجراءات الجنائية، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة،          :  أنظر في ذلك   -

  .584 ص ،1969مصر، 
  .عني حجز المتهم لفترة قصيرة لمنعه من الحركة تمهيدا لاستجوابهأما القبض في

 المرجـع   الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي في القانون العراقـي،        لاوي،فتحسين سهيل ال  : أنظر -
   .326السابق ، ص 

  . 34القانون الدولي العام وقت السلم، المرجع السابق، ص ، حامد سلطان: أنظر) 2(
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  الخطر عنها فيما تتخذه مـن      لدرء  نه ينبغي لهذه الدولة ألا تتجاوز الحد اللازم         أد  يب

  . في استعمال هذا الحق)*(إجراءات وإلا فإنها تكون بذلك قد تعسفت

نه قد سجل في العمل الدولي العديد مـن حـالات القـبض             أوتجدر الإشارة، إلى    

جز التي تعسفت فيها الدول في استعمال حقها في الدفاع عن أمنها القـومي،        حوالتفتيش وال 

 ، لذلك تقسيم هذا المبحـث إلـى مطلبـين         تبعاارتأينا  خاصة بعد الحرب العالمية الثانية و     

ة على المحاكمـة فـي      بقنتناول في المطلب الأول منهما حصانة المبعوث الدبلوماسي السا        

التشريع الدولي، ونتعرض في المطلب الثاني، لبعض سوابق التعسف التي سجلها العمـل             

  . الدولي في هذا الصدد

الدبلوماسـي ضـد    للمبعوث   جزائيةالولي من الحصانة    موقف القانون الد  : المطلب الأول 

  الإجراءات السابقة على المحاكمة

عرفنا فيما تقدم، أن إجراءات الحجز والقبض والتفتيش هي من الإجراءات السابقة            

ورأينـا   .نها إثبات وقوع الجريمة وجمع الأدلة المتعلقة بهـا        أعلى المحاكمة، والتي من ش    

لى عدم جواز إخضاع الممثلين الدبلوماسيين      فيما سلف كيف أن العرف الدولي قد استقر ع        

للاختصاص القضائي للدولة المستقبلة حتى في حالة الجرائم الخطرة، وكيف أن تصرفات            

 ، بما أبرز حرص الدول في مختلف المناسـبات        )1(الدول إزاء ذلك لا تتجاوز حدود الطرد      

  .  على تفادي مباشرة أي من التعقيبات القانونية السابقة

                                                 

  :من القانون المدني الجزائري أن استعمال الحق يكون غير مشروع في الأحوال الآتية 41المادة نصت ) *(
  .ضرار بالغيرإذا لم يقصد به سوى الإ -أ

مي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب مع ما يـصيب الغيـر مـن       رإذا كانت المصالح التي ي     -ب
  .ضرر بسببها

  .  مي إلى تحقيقها غير مشروعةإذا كانت المصالح التي ير -ج
 مـن ق م ف علـى   74ا حذو المشرع الفرنسي الذي نص في المادة ذوالمشرع الجزائري في هذه الحالة ح     

 يعتبر متعسفا كل من يلحق ضررا بالغير متجاوزا في استعمال حقه حدود النية الحـسنة، أو الـصدق                 "أنه  
  ."الذي من أجله أعطي هذا الحق

 فتحي الدرني، نظرية التعسف في استعمال الحق بين الـشريعة والقـانون،             :صوص أنظر على وجه الخ    -
  .557، 556 ص، 1967، سوريا، قمطبعة جامعة دمش

  .السابع عشر منها) 17(يحوي التاريخ الدبلوماسي أمثلة عديدة تتصرف الدول على هذا الوجه منذ القرن ) 1(
  .ي لندن ضد الملك جورج الأول فأبعد عن البلادف" جيلنبرج" تآمر السفير السويدي 1717في سنة  -
ضد الوصي علـى عـرش فرنـسا        " سيلامار" تآمر السفير الإسباني في باريس البرنس        1718في سنة    -

تحت الحراسة في موكب لائق بمذكرة ومع مراعاة الاحتـرام          فاقتيد  بالاشتراك مع أحد الأمراء الفرنسيين،      
  = .اللازم لشخصه حتى الحدود
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، ولا  : "...من مشروع لجنة القانون الدولي على ذلك بقولها       ) 22( المادة   وقد نصت 

   ...يجوز القبض عليه أو حجزه إداريا أو قضائيا

تعفـى الأمتعـة الشخـصية للمبعـوث     : " من نفس المـشروع   27وأضافت المادة   

الدبلوماسي من التفتيش ما لم يكن هناك دليل قوي على أنها تحتوي أصـنافا لا تحميهـا                 

  :وقد نصت في الفقرة الثالثة على أنه) 14(وكانت المادة ..." عفاءات المنصوص عليهاالإ

  ."لا يجوز تفتيش أمكنة البعثة بأي حال من الأحوال لأي غرض يتنافى مع وظيفة البعثة"

 بهـذا   1953وقد أخذت اتفاقية امتيازات وحصانات جامعة الدول العربيـة لـسنة            

خضاع ممثلي الـدول الأعـضاء لإجـراءات القـبض          الاتجاه، فنصت على عدم جواز إ     

  .من نفس المادة) ج(والحجز، ونصت أيضا على إعفاءهم من إجراءات التفتيش في الفقرة 

 علـى إجـراءات القـبض       1961لسنة   فيينا   من اتفاقية ) 29(وأخيرا نصت المادة    

  ".ولا يجوز إخضاعه لأية صورة من صور القبض والاعتقال: "بقولها

الفقـرة  ) 36(دم جواز مباشرة إجراءات التفتيش بحقه في المـادة          ونصت على ع  

   )1(.)22(الثانية، أو مباشرتها بحق مقر البعثة في المادة 

 سلكت نفس النهج الذي سـلكته لجنـة القـانون    1961لسنة  فيينا نلاحظ أن اتفاقية 

  .)2(الدولي في مشروعها

 تـلازم بـين حرمـة ذات        أن هناك علاقة  ) Vattel(وفي هذا المجال يرى الفقيه      

 وتأكيدا لنفس المعنى فإن     )3(المبعوث الدبلوماسي وحرمة منزله الخاص وحرمة دار البعثة       

                                                                                                                                                         

ل الحرب العالمية الأولى كان مبعوثو بعض الدول لدى البلاد المحايدة يقومون بنشاط يتنـافى مـع                 وخلا= 
  .واجبات الحياد أو يقومون بالتجسس لحساب بعض الدول المحاربة وقامت الدول المعتمدين لديها بإبعادها

  :أنظر -
- Paul Fauchille, Traitée Du Droit International, T. I, II, III, Paris, 1922, P. 91-92  

لعنا الأخبار من حين لآخر بأمثلة أخرى لمبعوثين يكلفون بمغادرة إقليم الـدول المعتمـدين لـديها أو                  اوتط
يطردون لارتكابهم أعمالا تتنافى مع واجباتهم إزاء هذه الدول أو ارتكابهم جرائم ضـد الأفـراد أو ضـد                   

ء قدم للمحاكمة لما هو منسوب إليه أمام قضاء الدولة التي           ولم نسمع أو نقرأ أن أحد هؤلا       .المصلحة العامة 
    .كان معتمدا لديها

  .1961لسنة  فيينا  من اتفاقية36 و 22راجع نص المادتين ) 1(
ترى لجنة القانون الدولي أن حرمة دار البعثة هي ليست نتيجة مرتبة عن حرمة رئيس البعثة، وإنما هـي                   ) 2(

  .ة، أما حرمة المنزل الخاص الذي يقطنه المبعوث فهو امتداد لحرمته الشخصيةامتداد لحرمة الدولة الموفد
سهيل حسين الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي في القانون العراقي، المرجـع الـسابق،              ) 3(

  .328ص 
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يرى أن حرمة المبعوث الدبلوماسي الشخصية هي الامتياز الأساسي         ) Fauchille( الفقيه

  .)1(الذي تستمد منه بقية الامتيازات الأخرى

ش والقبض والحجز، تدخل في نطاق حصانة       وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات التفتي     

 في حالة ارتكابه لجريمة معينة، أما في حالة عـدم          جزائيةالمبعوث الدبلوماسي القضائية ال   

 فإنها تـدخل حينئـذ فـي نطـاق حرمتـه            جزائيةارتكابه لأي فعل موجب للمسؤولية ال     

  .  )2(  ضد أي انتهاك تقوم به سلطات القبول)*(الشخصية

 اتفاق النصوص التشريعية الدولية على عـدم جـواز إخـضاع            ويلاحظ أنه رغم  

الممثلين الدبلوماسيين إلى أي من الإجراءات إلا أنه يحق للدولة المستقبلة أن تقـوم مـثلا                

بإلقاء القبض على المبعوث المعتمد لديها في حالات الضرورة استنادا إلى حقها الـشرعي          

، )3(ر عدم تقديمه لأي محكمة مـن محاكمهـا   في الدفاع عن النفس، مع الأخذ بعين الاعتبا       

  )**(.وإنما تسليمه لدولته التي سيتولى قضاؤها محاسبته

هذا ويشترط أحيانا في فعل الدفاع، أن يكون موجها ضد هجوم واقع فعلا، ويـراد               

لا أن الرأي المستقر عليه في بعض الدول كالولايات المتحـدة           إبذلك منع الدفاع الوقائي،     

حدد الدفاع الشرعي بالضرورة العاجلة الملحة التي لا تترك مجـالا لاختيـار             هو القائل بت  

  .)4( للتأملةالوسائل ولا تدع فرص

                                                 

(1) Paul Fauchille, op.cit, P.63.   
خليج، أين قامت السلطات العراقية بعد اجتياحها للكويت        ونسوق توضيحا لذلك ما حدث مؤخرا في حرب ال        ) *(

 السفارة الكويتية في بغداد، ومصادرة السيارات الثلاث المملوكة للـسفير        ىنب، بمحاصرة م  1990في صيف   
منعا من الحركة، بالإضافة إلى مصادرة جوازات سفره الدبلوماسية هـو وأسـرته،   ) إبراهيم البحو (الكوتي  

  .ات سفر عراقية عاديةواستبدالها  بجواز
محمد حسنين هيكل، حرب الخليج، مركز الأهرام للترجمة والنـشر، القـاهرة، مـصر،              :  أنظر في ذلك   -

  .365، ص 1992
تي أي عمـل موجـب      يفإقدام السلطات العراقية على مثل هذا التصرف دون أن يصدر من الـسفير الكـو              

هة ضد الحرمة الشخصية، ناهيك عن الاعتبـارات  ، يدخل ضمن نطاق الانتهاكات الموج    جزائيةللمسؤولية ال 
  .القانونية الأخرى التي تقتضي عدم جواز مباشرة أي إجراء ضد الدبلوماسيين حتى في حالات الحرب

، المرجـع الـسابق،     في القانون العراقي   الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي   ،  لاويفتسهيل حسين ال  ) 2(
  .  328ص 

  .383، المرجع السابق، ص غازي حسن: انظر) 3(
  .1961للعلاقات الدبلوماسية  فيينا من اتفاقية) 41(راجع نص المادة ) **(
   .280 ، ص1971حميد سعدي، القانون الدولي الجنائي، مطبعة المعارف، بغداد، العراق، سنة : انظر) 4(
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وسنقوم فيما يلي بعرض التصرفات السائدة في العرف الدولي، والتي اتخذت فيهـا             

الدول بعض الإجراءات بحق الدبلوماسيين المعتمدين لديها من تفتيش وقبض وحجز، دون            

 وكما سنحاول من خلالها معرفة مـا  ،ن في تصرفها تجاوزا لحدود الدفاع الشرعي     أن يكو 

  .إذا هناك اتجاه دولي حول تعميم تطبيق هذا المبدأ في القانون الدبلوماسي

الملحق بسفارة  ) ون قون ايجل  و( قامت السلطات الأمريكية بالقبض      1916 ففي عام    :أولا

وجرى الاستيلاء على أوراقه، لاتهامه بالاشتراك فـي  ألمانيا بالولايات المتحدة الأمريكية،   

ونلاحظ أن الولايات المتحدة قد بررت هذا الإجراء         .)1(مؤامرة ضد حياد الولايات المتحدة    

  .بقت حقها في الدفاع الشرعيأنها ط

 قررت الحكومة الإنجليزية توقيف السفير السويدي المعتمـد لـديها           1917 في عام    :ثانيا

 واحتج السفير الموقوف علـى هـذا        )2(حاولة قلب نظام الحكم في إنجلترا     بسبب اتهامه بم  

ا مخالفا لقانون الأمم، قامت الحكومة الإنجليزية بإرسال منـشور          التصرف واعتبره تصرف  

إلى جميع البعثات الدبلوماسية تبين فيه أسباب توقيف السفير المتهم، وبينت أن أساس هذا              

 ولقى هذا المنشور تأييدا واسع النطاق من قبل جميع          ،)3(الشرعيالتصرف هو مبدأ الدفاع     

  .)4(البعثات الدبلوماسية ماعدا السفير الإسباني

، قامت السلطات الروسية بالقبض على أربعة ملحقين دبلوماسـيين          1964 في عام    :اـثالث

بموسكو، ثلاثة منهم أمريكيون والرابع إنجليزي بتهمـة التجـسس وضـبطت بحـوزتهم              

  . )5( تؤكد إدانتهمةة فوتوغرافيتسعمائة صور

، قامت السلطات اللبنانية بإلقاء القبض على سكرتير أول سـفارة           1969 في سنة    :اـرابع

روسيا في بيروت، وكذلك الملحق التجاري بها، لقيامها بنشاط ضد أمن الدولة اللبنانية، ثم              

  .أصدرت قرارا بطردهما من لبنان

                                                 

 قارنـة بالـشريعة الإسـلامية،     م فاوي الملاح، سلطات الأمن والامتيازات والحصانات الدبلوماسية      : انظر) 1(
  .617المرجع السابق، ص 

(2) J.S. Beaumont, Self Defense as a justification for disregarding immunity, Canadian 

Yearbook of International law, Vol. 19, 1991, P.395  
(3) Ibid., P.395. 
(4) Ibid., P.395. 

المرجـع  مقارنة بالشريعة الإسـلامية،       الدبلوماسية متيازات والحصانات سلطات الأمن والا  فاوي الملاح،    )5(
   . 615السابق، ص 
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الجزائرية بالقبض على أحد الدبلوماسيين بالسفارة   ، قامت السلطات    1970 في عام    :خامسا

، وقـبض فـي نفـس الـسنة، علـى           )1(الفرنسية بالجزائر، لاتهامه بانتهاك قوانين الأمن     

دبلوماسيين من سفارة كوريا الشمالية بمعرفـة سـلطات إفريقيـا الوسـطى، لاتهـامهم               

  . بالتجسس

ا الوسطى تم في إطار     ونلاحظ أن تصرف كل من الحكومة الجزائرية وكذلك إفريقي        

  .مبدأ حق الدفاع الشرعي

 وعلى إثر قيام مجموعة من أفراد البعثـة الدبلوماسـية العراقيـة          1979 في عام    :سادسا

المعتمدة لدى اليمن الجنوبي باغتيال أحد اللاجئين السياسيين العراقيين بـاليمن الجنـوبي             

اقية، ثم طلبـت مـن الـسفير        قامت السلطات اليمنية بمحاصرة مقر السفارة العر      ) سابقا(

العراقي تسليم المتهمين بعملية الاغتيال إلى السلطات اليمنيـة، وأمـام إصـرار الـسفير               

العراقي على رفضه تسليم المتهمين، قامت السلطات اليمنية في اليوم التالي باقتحام مقـر              

فعل من جانب   السفارة العراقية وإلقاء القبض على المتهمين، وقد أدى هذا الإجراء إلى رد             

السلطات العراقية التي استدعت سفيرها باليمن، ثم اقتحمت مقر السفارة اليمنية بـالعراق             

  .)2(واعتقلت جميع أفراد البعثة اليمنية

وفي هذه القضية نلاحظ أن لو افترضنا أن الحكومة اليمنية قد استندت في تبريـر               

طئ وغير قانوني على أساس أن      تصرفها إلى حقها في الدفاع الشرعي فإن هذا التبرير خا         

 ـشروط الدفاع الشرعي غير متوفرة، لأن عملية الاغتيال تمت والمته          ون عـادوا إلـى     م

 وبالتالي فإن الخطر ليس حالا وكان أمام السلطات اليمنية إجراءات أخرى تلجـأ              ،السفارة

سـية، أو    كقطع العلاقات الدبلوما   1961لسنة   فيينا   إليها وذلك وفق ما نصت عليها اتفاقية      

إعلانها أن أفراد البعثة الدبلوماسية العراقية أشخاصا غير مرغوب فيهم أو طـردهم مـن       

 لكن مع مراعاة احترام الحصانات التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون وكـذلك             ،البلاد

  .)3(حرمة دار البعثة

                                                 

(1) Charles Rousseau, chronique…, R.G.D.I.P, T 75, 1971/4, P. 1081  
  .1979 جوان 07 وجريدة الأهرام المصرية في ،1979 جوان 10جريدة النهار اللبنانية في  )2(

  .301 لحرش، المرجع السابق، ص عبد الرحمن:  نقلا عن-  
  .301، ص المرجع  نفسه) 3(
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  :ونذكر من سوابق الحجز

بسفارة الولايات المتحدة فـي     ، أين منع دبلوماسيان أمريكيان      1954ما حدث عام    

لاتهامهمـا بتـصوير بعـض       يوماتسعين  موسكو من السفر داخل الاتحاد السوفياتي لمدة        

  . )1(المنشآت المحظور تصويرها

 عندما قامت مجموعة كبيرة من الطلبـة الإيـرانيين          1979 ما حدث أيضا سنة      :اـسابع

 من أفراد البعثـة    ا فرد 52 حوالي   هران واحتجاز طالمتظاهرين باقتحام السفارة الأمريكية ب    

وطابع هذه القضية أن عملية الاقتحـام       . )2(الدبلوماسية الأمريكية كرهائن في مقر السفارة     

والحجز تمت بواسطة أفراد عاديين، وليس من قبل السلطات الإيرانية الدولـة المـضيفة              

1979نوفمبر  17والتي أيدت هذه العملية بموجب مرسوم صدر بتاريخ         
ررت شرعية  وب) 3(

  :هذه العملية بما يلي

 سنة والتدخل في الشؤون الداخليـة       25التدخل المستمر للولايات المتحدة لإيران لمدة        -1

لإيران واستغلال ثرواتها وارتكابها لجرائم عديدة في حق الشعب الإيراني خاصة تورطها            

 بمثابـة   نالأمريكييوتعد السفارة الأمريكية في نظر       . وإقامة نظام الشاه   1953في انقلاب   

وهذا يعد تهديـدا لـسلامة وأمـن        . )4(قاعدة لتجسس والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران      

  .الدولة الإيرانية

تستند عملية اقتحام السفارة الأمريكية واحتجاز أفراد بعثتها الدبلوماسية كرهائن إلـى             -2

  . سياسية وليست قانونيةفكرة الظروف الاستثنائية وهو قيام الثورة الإيرانية، وهي حجة

الدولية الحجج الإيرانية واعتبـرت أن تعـسف أفـراد          العدل  ولقد رفضت محكمة    

  .البعثة الدبلوماسية الأمريكية لا يشكل سببا في اقتحام السفارة واحتجاز أفرادها

                                                 

المرجـع  مقارنة بالشريعة الإسـلامية،       الدبلوماسية فاوي الملاح، سلطات الأمن والامتيازات والحصانات     ) 1(
  .615السابق، ص 

(2) Charles Rousseau, Chronique..., 1980, P. 974. 

(3) Ibid., P.974. 
(4) Ibid., P. 975. 
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وكان من المفروض العودة في مثل هذه الحالة إلى الإجراءات التي نصت عليهـا              

1961 لسنة فيينا اتفاقية
)1( .  

 من ميثاق الأمم    51ومرة ثانية فإن مفهوم الدفاع الشرعي والذي نصت عليه المادة           

المتحدة غير متوفر، لأن هذه المادة تشترط على الدولة للجوء إلى الـدفاع الـشرعي أن                

يكون اعتداءا على الدولة المضرورة مسلحا، في حين أن القيام بعملية التجسس أو التدخل              

لداخلية فيه مساس بأمن وسيادة الدولة لا يمكنه تكييفه على أنه اعتداء مسلح،             في الشؤون ا  

 سنة  25وفي نفس الوقت لا تشكل عملية التدخل المستمر في الشؤون الداخلية لإيران مدة              

لتفادي هذا الخطر أو التقليـل        وكان أمام الحكومة الإيرانية إجراءات أخرى      ، حالا اخطر

ولايات المتحدة رفع الحصانة عن المحجـوزين أو إعلانهـا أن    من جسامته، كطلبها من ال    

أفراد البعثة أشخاصا غير مرغوب فيهم أو قطع علاقاتهـا الدبلوماسـية مـع الولايـات                

  .)2(المتحدة، أو تطلب منها محاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها في إيران

رض مع نص المادة    وفي النهاية نخلص أن عملية احتجاز الرهائن غير قانونية تتعا         

  .  ، كما أن شروط الدفاع الشرعي ليست متوفرة1961لسنة  فيينا من اتفاقية31

  :ونذكر من سوابق التفتيش

، أين وصلت معلومات مؤكدة للحكومة الصينية حول احتفـاظ          1973ما حدث عام    

 في  مساعدة الحركة الشيوعية  لالسفارة السوفياتية في بكين بكميات من الأسلحة والذخائر،         

الصين فأرسلت الحكومة الصينية قوة من رجال الجيش والشرطة لتفتيش الـسفارة، وقـد              

ضبطت فعلا قوة التفتيش داخل المباني التابعة للسفارة أسلحة وذخائر ووثائق تؤيـد ذلـك     

  .)3(واستولت عليها

حيـث وصـلت معلومـات مؤكـدة للـسلطات          " ،1973ونفس الشيء حدث عام     

ين، فطلب  ربيات من الأسلحة لسفارة العراق لتوزيعها على المخ       الباكستانية عن وصول كم   

من السفير تفتيش السفارة، ولكنه رفض السماح بذلك، فقامت قوات البـوليس الباكـستاني              

                                                 

  . 303 عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص )1(
  .  1961لعام  فيينا  من اتفاقية45، )1 (32، )4 (31، 9راجع المواد ) 2(
المرجـع  مقارنة بالشريعة الإسـلامية،       الدبلوماسية فاوي الملاح، سلطات الأمن والامتيازات والحصانات     ) 3(

  .613السابق، ص 
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بمحاصرة السفارة العراقية ثم اقتحمتها وأجرت تفتيشها، وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة            

  .)1(اخل باكستانكانت معدة للتوزيع على العناصر التخريبية د

أن المبعوث الدبلوماسي مصون بموجب أحكام القـانون الـدولي         : نستنتج مما سبق  

بشقيه العرفي والاتفاقي، من إجراءات القبض والتفتيش والحجز، ومن جهـة أخـرى، لا              

يمنع ذلك من أن تقوم الدولة المستقبلة بمباشرة أي من التعقيبات القانونيـة التـي يجـري         

 إلى ذلك حفظ النظام والأمـن     ىادة إزاء خرق القوانين الداخلية لها متى دع       اتخاذها في الع  

وهو مـا    .القومي، استنادا إلى حق الدولة الشرعي في الدفاع عن كيانها وأمنها الذي تهدد            

أيدته تصرفات الدول في مختلف المناسبات كما رأينا، حيث أنها لم تتعد الحدود اللازمـة               

    .  الخطر المحدق بهالدرء 

على أنه كثيرا ما تتجاوز الدول الحدود المقررة عرفا فيمـا يخـص الإجـراءات               

ا ما أثبته سير العمل الدولي لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية            ذهوالسابقة على المحاكمة    

  .كما سنرى في المطلب التالي

ة علـى   أوضاع التعسف في العمل الدولي في مباشرة الإجراءات السابق         :المطلب الثاني 

  .المحاكمة

كنا قد تعرضنا في السابق، عند استطلاعنا لموجة التقييد المناهضة لفكرة الإطلاق            

) الأمـن (بالنسبة للحصانة القضائية الجزائية، التي أبرزها سير التعامل الدولي، إلى مبدأ            

 ـدولـف إي  (في تصريحه في قضية     ) لانسنج(الذي استوحاه الوزير الأول الأمريكي       ) لج

 بسفارة ألمانيا في الولايات المتحدة، ورأينا كيف أن هذا المبدأ قد تأكد فـي حقـل                 الملحق

ان الحرب العالمية الثانية، نظرا لتوقعـات الـدمار         إبالحصانات والامتيازات الدبلوماسية    

 ـ   "مما أصبح معه     .)2(الذري التي أثارت ذعر الدول      لأمـن الدولـة     ىمن المؤكد أن يعط

  .)3(نات الأخرىالأسبقية عن ضمان الحصا

                                                 

المرجـع  مقارنة بالشريعة الإسـلامية،       الدبلوماسية يازات والحصانات فاوي الملاح، سلطات الأمن والامت    ) 1(
  .613السابق، ص 

  . 128 ،127محمد طلعت الغنيمي، بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي، المرجع السابق، ص : أنظر) 2(
(3) A State's own security, must be given priority over granting or recognition a 

privilege to another's state".  

- Clifton E. Wilson, op.cit., P.83.  
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 فـي   "Biosonnette" )بسونت(ومن الأمثلة الهامة على ذلك حكم القاضي الكندي         

، التي ثارت بشأن البحث حول ما إذا كان من الممكن قبول "Rose V. the King"قضية 

دليل حصل عليه البوليس من السفارة السوفياتية، وكان منطق الحكمة هو متابعة ممارسـة     

للتبصر المفترض فيه لحماية الأمن القومي، لا سيما أن عصر الذرة قـد             الجهاز التنفيذي   

  .اية الدبلوماسية تغييرا جذرياغير من بعض مظاهر الحم

وأكد القاضي الكندي أن مسؤولية الدولة تقوم في النهاية حيال مواطنيها، ومن ثـم              

 يكـون أولا     أن يجـب فإن الحصانة الدبلوماسية حصانة نسبية وليست مطلقة وأمن الدولة          

  .)1("ويعلو كل ما عداه

الولاء لدولتـه واحتـرام    :" نوأضاف القاضي قائلا أن الدبلوماسي يقع عليه واجبا       

سيادة الدولة المضيفة، فإذا أخل الدبلوماسي بذلك الالتزام وبتلك الثقة، فإنه من حق الدولة              

نـه بانتهاكـه لقـانون      المضيفة أن تتخذ كافة الإجراءات العقابية لحماية أمنها، مـا دام أ           

  .)2("، يكون قد تنازل عن حصانتهفالشر

لى المنطق الذي ذهب إليه القاضي الكندي بأنه        إونشير في صدد الأخذ بمبدأ الأمن       

لا توجد هناك ضرورة تبرر تقييد حصانة المبعـوث فـي           "، وذلك لأنه    )3(سلاح ذو حدين  

لـو أن المبعـوث ارتكـب       حالة احتمال تهديد أمن الدولة، ولكن تكون هناك ضـرورة           

  .)4(تصرفات تهدد بالفعل الأمن القومي للدولة

                                                 

  .128 المرجع السابق، ص،بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام محمد طلعت الغنيمي،: أنظر) 1(
مقارنـة بالـشريعة      الدبلوماسـية  فاوي الملاح، سلطات الأمن والامتيـازات والحـصانات       :  أنظر كذلك  -
  .321ص ، المرجع السابقلإسلامية، ا

(2) On state security, the court stated a state before according a privilege to another 

state, has the right to grant it self à first privilege, that of its own security, to decide 

otherwise would be to concede to a rule claimed to be international in authority, 

superior to the precise, rigid and necessary rule that the state having its own 

citizens, in mind, must first and above ail, independently of its external duties, make 

sure of its own security and repress the crimes that its own citizens may commit, 

against the king and the safety of the country, the first duty of an enjoy is to respect, 

the safety  of the state", A.D.1946, case no 76. P.161-167.    

المرجـع  بالشريعة الإسـلامية،    مقارنة    الدبلوماسية فاوي الملاح، سلطات الأمن والامتيازات والحصانات     ) 3(
  . 321السابق، ص 

  .283حميد سعدي، المرجع السابق، ص : أنظر) 4(
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 قد تلقفت هذا المبـدأ لتبريـر        -الشيوعية منها بالأخص  -غير أن بعضا من الدول      

القبض على الدبلوماسيين أو حجزهم أو تفتيشهم، دون أن تتوافر في الفعل الصادر عـنهم               

 هذه مـستفيدة مـن      ا واتخاذها لإجراءاته  صفة الخطورة الفعلية التي تستدعي تدخل الدولة      

حقها المشروع للدفاع حماية لأمنها القومي، مما يجعلنا نحكم على ذلك بأنه تعسف منهـا               

في استعمال هذا الحق، أو أنه تعسف منها في تقدير الضرورة الداعية لتدخلها، وحيـث لا          

 الدولة لقيـام حالـة      توجد هناك رقابة دولية تضطلع بتدقيق الأساس المزعوم الذي تدعيه         

  . )1(الدفاع، فإن ذلك يجعل هذه المهمة من اختصاص الدولة صاحبة العلاقة في الموضوع

بعرض بعض السوابق المسجلة في العمل الدولي، تجاوزت فيهـا           وسنقوم فيما يلي  

الدول الحدود اللازمة لدرء الخطر عنها، من حيث كونها تملك من الوسائل الأخـرى مـا    

  .باشرة هذه الإجراءاتيغنيها عن م

، قبض رجال الشرطة بولاية ماريلاند الأمريكيـة علـى الـوزير            1935 ففي عام    :أولا

المفوض الإيراني في الولايات المتحدة، بتهمة قيادة سيارته بسرعة جنونية، ثم أفرج عنـه   

  .)2(بعد أن دفع بحصانته الدبلوماسية

 الأمريكي في يوغوسـلافيا بمعرفـة       قبض على القائم بالأعمال   "،  1947 في سنة    :اـثاني

، وجرى ضبط آلة تصوير خاصة به، وكذا بعـض          "Prag" السلطات المختصة في مدينة   

  .)3("أوراقه لاتهامه بالتقاط بعض الصور الفوتوغرافية في المناطق الممنوعة

، قبض على الكاتب بسفارة الولايات المتحدة في بولوفيا، بتهمة قتل           1951في عام   : اـثالث

اطن برازيلي، وظل مقبوضا عليه لمدة شهرين تقريبا، لكن الحكومة الأمريكية أصرت            مو

على أن مبعوثها يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، فسمح له بمغادرة بوليفيا، بعـد أن حكمـت               

  .المحكمة العليا بذلك

                                                 

  .283حميد سعدي، المرجع السابق، ص  )1(
(2) Clifton E. Wilson, op.cit., P. 80. 

مقارنـة بالـشريعة      الدبلوماسـية  سلطات الأمن والامتيـازات والحـصانات      أنظر كذلك فاوي الملاح،    -
  .617 المرجع السابق، ص ية،الإسلام

  . 619المرجع نفسه، ص ) 3(
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، حجز دبلوماسي بسفارة الولايات المتحدة في موسـكو لاتهامـه           1954 في سنة    :اـرابع

      ".  اط بعض الصور الفوتوغرافية في المناطق الممنوعةبالتق

) ليوبولـدفيل (، تم القبض على أحد الدبلوماسيين الأمريكيين فـي          1964 في سنة    :خامسا

  .علم بلادهأكل ا حاليا وأعتدي عليه بالضرب وأرغم على ساشنيك

 إلقـاء   ، مـن  1993 ومن السوابق الحديثة، ما قامت به السلطات الروسية سـنة            :سادسا

القبض على دبلوماسي أمريكي وأساءت معاملته بما يوحي بأنه قـد تعـرض للـضرب               

 ساعات في أحد أقسام الشرطة، وتم استجوابه، الأمر الـذي   3والإهانة، وتم احتجازه لمدة     

 ضد هذا الاعتـداء     )*(وسكوم بالخارجية الأمريكية إلى الاحتجاج عن طريق سفيرها ب        ادع

  .)1(ن نوعه منذ انهيار الاتحاد السوفياتيالذي وصف بأنه الأول م

  :التعقيب حول الموضوع

لو عدنا إلى مضمون ما جاءت به اتفاقية فينا، لوجـدنا أنهـا كرسـت الحـصانة                 

الدبلوماسية المطلقة من جميع الجوانب، ولم يرد فيها أي استثناءات تنص صراحة علـى              

للجوء إلى الاستثناءات الضمنية لأنـه      تقييد تلك الحصانات الدبلوماسية، وبالتالي لا يجوز ا       

ينتج عنه سوى التناقض والغموض والذي قد يؤدي إلى هـدم البنـاء القـانوني               لا  سوف  

  .1961للعلاقات الدبلوماسية لسنة  فيينا والتاريخي الذي صيغت بها نصوص اتفاقية

ة بـالأمن القـومي مـن       قإلا أن ذلك لا يمنع في بعض الحالات المستعصية المتعل         

يجاد بعض الحالات الاستثنائية تطبيقا للعرف الدولي والذي        إخروج عن القاعدة العامة، و    ال

 ـ       بورد بشأنه في دي     فـي تنظـيم     ياجة الاتفاقية على استمرار قواعد القانون الدولي العرف

  .المسائل التي لم تتعرض لها الاتفاقية بنصوص خاصة

 الإجـراءات المغـايرة     ومن هذا تتجلى لنا أن لجوء الدولة المضيفة إلـى بعـض           

 من أجل مواجهة بعض الاعتداءات      1961لسنة   فيينا   للإجراءات التي نصت عليها اتفاقية    

                                                 

بالرغم من عدم وضوح أسباب القبض، فإنه من المؤكد أنها كانت ضد تصرف غير مشروع، غير أن ذلك                  ) *(
  .هانة الدبلوماسي وضربة لان ذلك يعد من الأمور المتعارضة مع المعاهدات والأعراف الدوليةإلا يبرر 

 مجلة الكفاح العربي، شركة أبـو       ،ير، موجة عداء للأمريكيين في أجهزة الأمن الروسية       هيئة التحر  :أنظر) 1(
  . 27، ص 791 العدد 27/9/1993ذر الغفاري للطباعة والإعلام، بيروت، لبنان، في 
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أو التصرفات الصادرة من المبعوثين الدبلوماسيين التي تشكل تهديدا لأمنها القومي قد يجد             

  .ذاتها فيينا شرعيته من أحكام اتفاقية

حرش، أن لجوء الدولة إلـى حقهـا فـي          وأننا نرى ما يرى الأستاذ عبد الرحمن ل       

الدفاع الشرعي وكذا التمسك بمبدأ حماية حقوق الإنسان، قد تشكل تبريرا قانونيا وشرعيا             

  .للحد من تلك التعسفات

ها أنه ليس للدولة أن     استعراضنا للحالات السابقة إلى فكرة مؤد     اونخلص من خلال    

من الإجراءات أو التعقيبات القانونية التي      تتخذ بحق المبعوث الدبلوماسي المعتمد لديها أيا        

تسبق المحاكمة وإجراءاتها، متى كانت حالة الضرورة لا تتطلب أكثر مـن لفـت نظـر                

علـى جميـع    ) التعـسف (المبعوث أو استدعائه أو حتى طرده، مما يجعلنا نطلق تسمية           

ها مـن قبـل     الإجراءات التي اتخذت بحق المبعوثين الدبلوماسيين في السوابق التي ذكرنا         

  .الدولة المضيفة، نظرا لمغالاتها في تقدير الخطر الموجب للدفاع

يبدو من سير التعامل الدولي أن قاعدة عدم جواز القبض علـى الممثلـين              : وأخيرا

الدبلوماسيين أو حجزهم قد فقدت مفهومها المطلق، خاصة بعد اتساع نطاق حالات القبض             

 ذلـك بالدرجـة     دد الحرب العالمية الثانية، ومـر     والحجز ضد المبعوثين الدبلوماسيين بع    

الأولى إلى الحرب الباردة التي نشبت بين المعسكرين الشرقي والغربي، مما جعل كلا من              

  .)1(المعسكرين ينظر إلى سفراء المعسكر الآخر على أنهم جواسيس

ومن جهة أخرى إذا كان القبض على الدبلوماسيين أو تفتيشهم أو حجزهم مبـررا              

عي الحماية للأمن القومي للدولة، فإن القبض قد لا يكون مبررا فـي حـالات سـوء                 بدوا

. )2()فاوي الملاح (المعاملة التي يلقاها الدبلوماسيون، مما يجعلنا نؤيد ما ذهب إليه أستاذنا            

من ضرورة إعادة النظر في قواعد القانون الدولي الحالية، خاصة المتعلقة منها بإجراءات             

 التوصل إلى اتفاقية دولية تنظم كيفيـة معاملـة الدبلوماسـيون الـذين              القبض رغبة في  

                                                 

مقارنـة بالـشريعة الإسـلامية،        الدبلوماسية فاوي الملاح، سلطات الأمن والامتيازات والحصانات     : أنظر) 1(
  .318لسابق، ص المرجع ا

محمد طلعت الغنيمي، بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام، المرجع الـسابق،             :  أنظر كذلك  -
  .127ص 

مقارنـة بالـشريعة الإسـلامية،        الدبلوماسية فاوي الملاح، سلطات الأمن والامتيازات والحصانات     : أنظر) 2(
  .319المرجع السابق، ص 
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يتعرضون للقبض أو الحجز بما يحفظ لهم كرامتهم ومكـانتهم بوصـفهم ممثلـين عـن                

  .شعوبهم

  .الحصانة الجزائية ضد إجراءات التنفيذ اللاحقة لصدور الحكم :المبحث الثاني

، أهمها خروج النـزاع     )*(لآثاريترتب على صدور الأحكام القضائية مجموعة من ا       

من ولاية المحكمة التي أصدرت الحكم، بمعنى أنه بمجرد صدور الحكم فـإن المحكمـة               

معنـى أنـه لا     بيد القاضي عن الحكم،      غل ولايتها للنزاع، ونكون بصدد فض أو        ذتستنف

يجوز لها العدول عما قضت به، كما لا يجوز لها تعديل الحكم أو إحداث إضـافة إليـه،                  

  .)1(معنى أنه أصبح مهيئا للتنفيذب

 ـ           حيـث أنـه     ذلكوتكون عادة سلطة تنفيذ الحكم للمؤسسة التي خصصها القانون ل

بمجرد إيداع المحكوم عليه فيها، فإن كل الإجراءات التي تتخذ حينئذ لا تعدوا أن تكـون                 

  .)2(مجرد أوامر إدارية صرفة

الجزائية، لا تقتـصر علـى      وقد ذكرنا فيما سبق، أن حصانة المبعوث الدبلوماسي         

المحاكمة وإجراءاتها فحسب، بل تشمل أيضا الإجراءات السابقة لها من حجـز وقـبض              

 وكما عرفنا فحكومة المبعوث هي التي تتولى تصحيح الأوضاع ودفع الأضـرار             ،وتفتيش

  .)3( إساءة أو ضرر أو جريمة تصدر عن مبعوثيهايةالتي قد تحدث بفعل أ

قوم دولة المبعوث الدبلوماسـي بالتنـازل عـن حـصانته           غير أنه قد يحدث أن ت     

  . القضائية، مما يجعل أمر محاكمته واحتمال صدور حكم ضده ممكنا

وهنا تثور مشكلة تنفيذ الحكم بحق المبعوث الدبلوماسي، من حيـث مـا إذا كـان                

مؤدى التنازل شاملا لإجراءات الدعوى القضائية، والإجراءات اللاحقة لـصدور الحكـم            

 وبمعنى آخر هل يكون التنازل الصادر من         دون الأخرى،  هااا، أو أنه مقتصر على أحد     فيه

دولة المبعوث متضمنا جواز تنفيذ الحكم الذي سيصدر بحقه، وإمكان اتخـاذ الإجـراءات              

                                                 

تبة عن صدور الحكم من المحكمة خروج الخصومة مـن ولايـة المحكمـة وتقريـر           من بين الآثار المتر   ) *(
  .ة الشيء المحكوم بهيالحقوق وتقويتها وحج

  . 685، ص 1979أحمد أبو الوفا، أصول المحاكمات المدنية، مطبعة بيروت، لبنان : أنظر) 1(
 ـ     فتسهيل حسين ال  : أنظر) 2( ي القـانون العراقـي، المرجـع       لاوي، الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي ف

  .398السابق، ص 
  .169حسني محمد جابر، القانون الدولي، المرجع السابق، ص ) 3(
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التنفيذية ضده؟ أم أن التنازل كان قاصرا على الإجراءات القضائية المتعلقـة بالـدعوى،              

  ؟دون الإجراءات التنفيذية

تتطلب الإجابة على هذا التساؤل، الخوض في تفاصيل ما أورده التشريع الـدولي             

تخلو من أي نص في هـذا   فيينا  بشقيه العرفي والاتفاقي في هذا الصدد، ولما كانت اتفاقية        

راء هذا الموضوع وتوضـيحه     إثثرنا تبعا لذلك الفصل بين الشقين زيادة في         آالسياق، فقد   

الآتية، حيث نتناول في الأول منه لموقف العرف الـدولي مـن            وذلك من خلال المطالب     

 أما المطلب الثاني نتطرق فيـه       ،تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة ضد المبعوث الدبلوماسي      

ينـا  يعمالها بحق المبعوث الدبلوماسي فـي ظـل اتفاقيـة ف          إلإجراءات التنفيذ الجزائية و   

  .للعلاقات الدبلوماسية

لعرف الدولي من مباشرة الإجراءات التنفيذيـة الجزائيـة بحـق           موقف ا  :المطلب الأول 

  .المبعوث الدبلوماسي

ها القـانون  ص وإيداع المحكوم عليه المؤسسة التي خص     )*( إن القاضي بمجرد نطقه بالحكم    

له، فإن الإجراءات التي تتخذ بعد ذلك لا تعتبر من قبيل الإجراءات القضائية، بمعنى أنـه                

 العقلـي  ةئي بالأوامر التي يتخذها مدير السجن مثلا أو مدير المصح لا يمكن الطعن القضا   

 الصدد إداريـة محـضة لأن       هذاأو مدير مدرسة الجانحين، بل تكون الأوامر المتخذة في          

  . تتم خارج المحكمة التي فصلت في النزاع)**(تنفيذ العقوبة

 ـ      تنه نظرا لما    أعلى  " ن حـصانته   تضمن عملية تنازل دولة المبعوث الدبلوماسي ع

القضائية في الأمور الجزائية من احتمال إصدار عقوبة سالبة للحرية سواء كانت عقوبـة              

 أم تبعية كالحرمان من بعـض الحقـوق         ،أصلية كالإعدام أو السجن أو الحبس أو الغرامة       

                                                 

لحكم مع أسبابه شفويا في الجلسة العلنية التي قررت المحكمـة إصـداره             االنطق بالحكم هو تلاوة منطوق      ) *(
 الذي عرضت أمامه الدعوى للفـصل       فيها ولو كانت المرافعة سرية، ويتم النطق بالحكم من طرف القاضي          

  .فيها
  . من قانون الإجراءات المدنية الجزائر38 أنظر المادة -
  .63 أبو الوفاء، المرجع السابق، ص :كذلك  أنظر-

الأثر الذي يرتبه القانون على مخالفة القاعدة الجزائيـة وتوقعهـا سـلطة             "نعرف العقوبة الجزائية بأنها     ) **(
  ".تحقيق الردع العام أو الخاص أو الاثنين معاقضائية مختصة وتستهدف 

عبد العزيز الألفي، شرح قانون العقوبات الليبي، الطبعة الأولـى، المكتبـة المـصرية للطباعـة                : أنظر -
  .435، ص 1969 ،والنشر، القاهرة
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والمزايا ومراقبة الشرطة، أو احترازية كالحجز في مأوى علاجي، أو منع الإقامة مثلا أو              

شرطة أو سحب إجازة القيادة لسيارة، أو مصادرة الأموال المـضبوطة بحـوزة             مراقبة ال 

  .إلى غير ذلك. )1("المبعوث

وبصدد هذه العقوبات فقد جرى العرف الدولي على ضرورة أن يكون تنازل الدولة             

  .عن حصانة مبعوثها إزاء التنفيذ مستقلا عن تنازلها عن حصانته القضائية الجزائية

 يتمتع الممثل الدبلوماسي بحصانة تنفيذ قائمة بذاتها ومستقلة عن          وعلى هذا الأساس  

الحصانة القضائية التي يتمتع بها وكما أن هذه الأخيرة تعني إعفاء الممثل الدبلوماسي من              

اضاته قالخضوع لسلطان القضاء المحلي، وكما أن التنازل عنها لا يتم إلا بموافقة دولته لم             

حصانة التنفيذ تدخل لتمنع أي حكم يكون قد صدر ضده من قبل            أمام المحاكم المحلية، فإن     

  .)2(القضاء المحلي من شأنه المساس بكرامته وحرمته

ويغلب الظن على أن تنازل الدولة عن حصانة مبعوثها الجزائية، هو تنازل يهدف             

  :إلى تحقيق أحد المسائل الآتية

أنها واثقة مـن عدالـة الدولـة         لتبرهن على براءة مبعوثها مما هو منسوب إليه، و         :أولا

، لأنه لو وجدت الدولة المرسـلة أن محـاكم          )3(المعتمد لديها مبعوثها التي ستحكم ببراءته     

الدولة المستقبلة سوف تلجأ إلى التنكيل بمبعوثها أو محاكمته على الوجه الذي من شأنه أن               

انته القـضائية،   يسيء لسمعته وسمعة دولته، فإنها لن تقوم بالتنازل مطلقا حتى عن حـص            

 الذي كان يعمل كاتبا فـي الـسفارة   George Bunduckوهذا ما نلمسه فعلا في قضية 

الإنجليزية بموسكو، واتهم بالاعتداء على سيدة روسية، فأنكر التهمة ورفض المثول أمـام             

 روبـل إلـى     6200المحكمة بناء على نصيحة السفارة له، فحكمت عليه المحكمة بـدفع            

                                                 

 ـ  في القانون العراقي   الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي    لاوي،فتسهيل ال : أنظر) 1( ع الـسابق،   ، المرج
  .399ص 

  .527حسين الشامي، الدبلوماسية، المرجع السابق، ص : أنظر) 2(
  .207، ص المرجع السابقة السيد الحداد، ظحفي: أنظر -

 مقارنـة بالـشريعة الإسـلامية،      ي الملاح، سلطات الأمن والامتيازات والحصانات الدبلوماسية      وفا: أنظر) 3(
  .324المرجع السابق، ص 
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 5 شهرا، فلم ينفذ الحكم، وظل بين جدران الـسفارة لمـدة             18أو حبسه   السيدة كتعويض   

    .    )1( وعاد إلى بريطانيا1953سنوات إلى أن أفرج عنه الجنرال الروسي 

 لتنفي علاقتها بما ارتكبه مبعوثها، وأن ما قام به لم يكن بإيعازها، حفاظا علـى                :اــثاني

لب في مواقفهـا    صتبين القول فإن أغلب الدول تت     العلاقات الودية بين الدولتين، لأنه وكما       

إزاء التنازل عن حصانة مبعوثها ورفضه بشدة، خاصة متى كانت التهمة الموجهـة إليـه    

  .متعلقة بالجوسسة

فهنا يكون  . )2(المحاكمةيستحق   لتثبت أنها بجانب العدالة، وأن ما قام به مبعوثها           :اــثالث

ة بينها وبين الدولة المعتمدة لديها المبعوث، وتسجل بذلك         في تنازلها تدعيما للعلاقات الثنائي    

موقفا على الدولة المضيفة في كونها قد تنازلت عن حصانة مبعوثيها إعمالا لمقتـضيات              

نه لو كانت التهمة الموجهة إليه قد تسيء إليها بـأي حـال مـن            أالعدالة، على الرغم من     

يا مثلا قامت السلطات بمحاكمة الكاتـب       الأحوال فإنها ستدفع حتما بحصانته، ففي بريطان      

بالسفارة الأمريكية في لندن، بعد أن تنازلت دولته عن حصانته، وذلك لاتهامه بارتكـاب              

  .)3( فطرد من الخدمة ونفد الحكم بحقه)*(عدة جرائم جنائية

وفي ايرلندا اتهم أحد الدبلوماسيين بالتهريب، فأسقطت حصانته بمعرفة سفير دولته           

  .جريمته أمام محاكم الدولة المعتمدة لديهاوحوكم عن 

 Salvador Pordorبالنسبة لسفير المكـسيك  1961ومن ذلك أيضا ما حدث عام 

Bolland  بالنـسبة  1964 في بوليفيا وكذا ما حصل أيـضا Mauriciv Rosal  سـفير 

يمالا في بلجيكا حيث ضبطا أثناء تهريبهمـا الهيـروين داخـل الولايـات المتحـدة                تجوا

                                                 

المرجـع الـسابق،     ، في القانون العراقي   لاوي، الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي    فت ال سهيل حسين ) 1(
  .399ص 

  . 399، ص نفسهالمرجع  )2(
فلو أنه اتهم بجرائم من شأنها أن تثبت تواطؤ دولته، فإنها حتما لن تتنازل عن حصانته، غير أنه لو كانت                    ) *(

جرائم البسيطة، فإنه يمكن أن تتنازل عن حصانته إثباتا منها لوقوفهـا   الجرائم المرتكبة من قبله أم تتجاوز ال      
  .بجانب العدالة

 المرجـع   مقارنة بالشريعة الإسـلامية،    ي الملاح، سلطات الأمن والامتيازات والحصانات الدبلوماسية      وفا) 3(
  .179السابق، ص 
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يكية فطردا من الخدمة وأسقطت حصانتهما وأخضع كليهما للاختـصاص الجنـائي            الأمر

  . )1(وحوكما أمام الولايات المتحدة الأمريكية

ويجري في العادة أن تتمسك الدولة الموفدة بحصانة مبعوثها في الأحوال التي يكون فيها              

  .)2(ثبت عدم صحة الادعاءات التي وجهت لمبعوثهاتالحكم لصالحه، وذلك حتى 

 أنه وكما رأينا فإن فكرة التنازل المستقل تمثل سلاحا ذو حـدين فمـن جهـة              ىعل

يكون حماية وصيانة لشخص المبعوث وسمعة دولته من التنكيل الذي قد تحدثـه الدولـة               

المضيفة بحقه، ومن جهة أخرى قد يحرم ذلك الدولة المضيفة أو المتضررين عموما مـن           

ومنعا لـه    تأديبا   رة حقهم في محاكمته وتنفيذ الحكم بحقه      فعل الدبلوماسي المخل، من مباش    

من التمادي في الاستغلال السيئ وتعسفه في استعمال الحصانات التي يتمتع بهـا، لأنـه               

  وكما ذكرنا فإن أغلب الدول لن تتنازل عن حصانة مبعوثيها حيال الإجراءات التنفيذيـة،              

  .)*(متى كان الحكم الصادر بحقه في غير صالحه

ستنتج مما سبق أن المبعوث الدبلوماسي وفقا للعرف الدولي مصون من مباشـرة             ن

إجراءات التنفيذ في الأمور الجزائية بحقه طالما أن دولته لم تقدم تنـازلا مـستقلا عـن                 

  .    تنازلها عن الحصانة القضائية

فيذ الأحكام  للعلاقات الدبلوماسية من تن    فيينا   موقف الفقه الدولي واتفاقية   : المطلب الثاني 

  .الجزائية ضد المبعوث الدبلوماسي

ن التنازل عن الحصانة القضائية بموافقة الدولة الأجنبية لا يعنـي ولا يفتـرض              إ

نها أمن ش زجرية  بالضرورة تنفيذ الحكم إزاء المبعوث الدبلوماسي ولا يمكن اتخاذ تدابير           

تتنازل عن حـصانة التنفيـذ      المساس بكرامته وحرمته الذاتية، مادامت الدولة المعتمدة لم         

بصورة مستقلة، ومن هنا يمكن القول أن حصانة التنفيذ تتدخل مباشرة لتعطيل تنفيـذ أي               

                                                 

 المرجـع   قارنة بالشريعة الإسـلامية،   م ي الملاح، سلطات الأمن والامتيازات والحصانات الدبلوماسية      وفا )1(
  .179السابق، ص 

(2) Clifton E. Wilson, op.cit., P, 82. 

  :تجدر الإشارة إلى أن شرط التنازل المستقل في الدعاوي المدنية قد أثار اعتراضات وجيهة تتخلص فيما يلي )*(
  .أنه يتجاهل التشريعات الداخلية لكثير من الدول/ 1
 .لقضاء دون مبرر، ويضر بمصالح رعايا الدولة المضيفةأنه يعرقل سير ا/ 2
أنه يتنافى مع المبادئ الأخلاقية من حيث كونه يفسح المجال أمام الدبلوماسي في أن يستفيد مـن تنفيـذ                   / 3

  .الصادر في صالحه دون الصادر ضدهالحكم 
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حكم يكون قد صدر ويحمل ضررا بمصالح الدولة المعتمدة بكرامـة وحرمـة مبعوثهـا               

  .)1(الدبلوماسي

ف من  وهناك بعض الفقه الذي يرى أن التنازل عن الحصانة القضائية يمكن أن يخف            

إلا أنه بالنظر إلى شروط هذا التنازل وعدم إقراره كواجـب يفـرض             . )2(طابعها المطلق 

 حصانة مطلقة فـي     )3(على الدولة الأجنبية، يجعل على عكس ذلك من الحصانة القضائية         

 لأن الغالب أن الدولة الأجنبية تظل متمسكة بحصانة التنفيذ التي تـستطيع             ،جميع الأحوال 

 حكم صادر من القضاء المحلي خاصة إذا كـان مـضرا بمـصالحها              بموجبها تعطيل أي  

  . ن كان ذلك على حساب الغير أو حساب الدولة المضيفةإوسيادتها، وحتى و

فـإن  ،  1961لسنة   فيينا    من اتفاقية  31وبشأن الاستثناءات الواردة في نص المادة       

لتـدابير التنفيذيـة    يرى أن الدبلوماسي لا يستطيع معارضة ا Philippe Cahierالأستاذ 

ولكـن دون المـساس     ) أ، ب، ج  (الناتجة عن دعوى متعلقة بأمواله الخاصة حسب بنود         

وبالتالي لا يمكن أن يسجن الدبلوماسي من أجل ديونه الخاصـة            .بحرمته الذاتية أو منزله   

  .)4("أو إلقاء الحجز بالقوة داخل منزله

 المحكوم لـصالحه فـي حالـة        على"ولا بد من الإشارة أن الأستاذ أبو هيف يقول          

 ...امتناع المبعوث عن تنفيذ الحكم طوعا أن يلجأ لنيل حقه إما إلى الطريق الدبلوماسـي              

وإما إلى قضاء الدولة التي يتبعها المبعوث ليأذن له بالتنفيذ على أمواله الموجودة في إقليم               

  .  )5(هذه الدولة، وهذا هو رأي غالبية الشراح

                                                 

القضائية لا يـستنتج بالـضرورة   تفاء الحصانة نا"  الفرنسي كان قد أعتبر دائما أن      ءاضيقول روسو إن الق   ) 1(
، وسيادة الدولة الأجنبية واستقلالها لا يمكـن بأيـة          "طابعا مطلقا " فهذه الأخيرة تمثل    : تفاء حصانة التنفيذ  نا

  "رضين للخطر باتخاذ تدابير تنفيذية تتضمن اللجوء إلى استخدام القوة العامةعطريقة أن يكونا م
  :راجع -

- Charles Rousseau, droit international public, 1970, op.cit., P. 316.     
(2) Ibid., PP.14, 15,18. 

 أن مفهوم الحصانة القضائية هو شديد الارتبـاط بحـصانة التنفيـذ، وحـسب     Philippe Cahierيقول ) 3(
إن صـدور حكـم يـدين الدولـة         : الممارسة والفقه السائد، فإن حصانة التنفيذ أقوى من الحصانة القضائية         

جنبية هو إجراء أقل خطرا من استخدام الإكراه لتنفيذ هذا الحكم ضدها فتنفيذ الحكم بوسائل الإكراه يحمل                 الأ
  :على المصالح الأساسية للدولة الأجنبية أنظر) أضررا(اعتداء 

- Philippe Cahier op.cit., P.41.    
(4) Ibid., P. 263. 

  . 205، المرجع السابق، ص  أبو هيفعلي صادق: أنظر) 5(
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 31 نجد أنها نـصت فـي مادتهـا          1961لسنة   فيينا   تفاقيةوبالعودة إلى نصوص ا   

يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمدة           "

  ".لديها

ويفهم من ذلك إعفاء المبعوث الدبلوماسي المطلق من مباشرة أي إجراءات بحقـه             

ي بذلك  عنجز أو التفتيش، أو لاحقة لها ون      سواء كانت سابقة على محاكمته كالقبض أو الح       

  .حصانته حيال إجراءات التنفيذ الجزائية

 )41( بهذا الاتجاه في المـادة       1969ينا للبعثات الخاصة لسنة     يوقد أخذت اتفاقية ف   

منها، ونصت على تمتع ممثلي الدول للإعفاء المطلق من الحـصانة حيـال الإجـراءات               

للعلاقات الدبلوماسـية والتـي      فيينا   ت التي أوردتها اتفاقية   ستثناءاالجزائية، آخذة بنفس الا   

  .)*(تدخل في نطاق الحصانة المتعلقة بالمسائل المدنية

نخلص من خلال استقرائنا للنصين السابقين إلى فكرة مؤداها أن شخص المبعـوث             

  .الدبلوماسي مصون مطلقا إزاء التنفيذ الجزائي للأحكام

 أن تتنازل دولته عن حصانته في الأمور الجزائيـة،          غير أنه وكما أسلفنا قد يحدث     

فهل يبقى محتفظا بالحصانة من التنفيذ لحين تنازل دولته عن حـصانته حيالـه بـصورة                

  مستقلة عن تنازلها عن حصانته القضائية؟

نا أجازت تنازل حكومة الممثـل الدبلوماسـي عـن حـصانته           يالواقع أن اتفاقية في   

يحق للدولة الموفـدة أن تتنـازل عـن         ": جاء فيها ما يلي   ث  حي) 32(القضائية في المادة    

دين مـن هـذه     ي والأشـخاص المـستف    نمثلين الدبلوماسيي مالحصانة القضائية الممنوحة لل   

  .")37(الحصانة بموجب المادة 

إن "ونصت الفقرة الرابعة من نفس الاتفاقية على شرط التنازل المـستقل بقولهـا              

النسبة إلى أي دعوى مدنية أو إدارية لا ينطوي علـى أي            التنازل عن الحصانة القضائية ب    

تنازل عن الحصانة بالنسبة إلى تنفيذ الحكم، بل لابد في هذه الحالة الأخيرة مـن تنـازل                 

  .ينا للبعثات الخاصةيوقد أخذت بهذا النص اتفاقية ف، "مستقل

                                                 

 1961 فيينـا   من اتفاقية31 المادة وكذلك .1969للبعثات الخاصة لسنة     فيينا   من اتفاقية ) 41(راجع المادة   ) *(
 .2فقرة 
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صانة نهما نصا على جواز تنازل الدولة عن ح       أويلاحظ من خلال النصين السابقين      

مبعوثيها القضائية، ونصا كذلك على شرط التنازل المستقل بالنسبة للحصانة ضد التنفيـذ             

 والإدارية ولم يشترطا التنازل المستقل بالنسبة للحصانة ضد التنفيذ في           )1(في المواد المدنية  

  .  )2(الدعاوى الجزائية

 1961لعام  قات الدبلوماسية   للعلا فيينا   أن عدم قيام اتفاقية   : للإجابة على هذا التساؤل نقول    

بالنص على شرط التنازل المستقل بالنسبة للدعاوى الجزائية، رغم نصها على هذا الشرط             

  :في الدعاوى المدنية والإدارية يعود إلى أحد الأسباب التالية

نا للعلاقات الدبلوماسية قد نظرت إلى قاعـدة عـدم جـواز إخـضاع              ي إن اتفاقية في   :أولا

لوماسيين للإجراءات الجزائية بكل أوصافها وحالاتها على أنها من الأمـور           المبعوثين الدب 

خـذ ورد   أالمسلم بها في القانون الدولي مما جعلها تهتم بتفصيل المسائل التي هي محـط               

  .حتى تقطع الخلاف الذي قد ينشأ بشأنها

حكـام  ينا دون بعض أحكام العرف الدولي في الاتفاقية، وتـرك الأ          ي إن مؤتمر ف   :اــثاني

اجتهـا،  بيدالأخرى لولاية العرف الدولي باعتباره مكملا لها طبقا لما أوردته الاتفاقية في             

وبالتالي يكون من الممكن أنها اعتبرت شرط التنازل في المسائل الجزائية مـن الأمـور               

  .المتروكة له

                                                 

 ـيلجأ الدائن عادة عند امتناع المدين عن أداء التزامه إلى استعمال وسائل التنفيذ الجبري، وهو الذي تجر ) 1( ه ي
ء، بناء على طلب دائن بيده سند تنفيذي مستوفي لشروط خاصـة            السلطة العامة تحت إشراف ورقابة القضا     

نه بـالرغم مـن إجـراءات       أبقصد استيفاء حقه الثابت في السند من المدين قهرا عنه، وتجدر الإشارة إلى              
تعد من الإجراءات القضائية، إلا أنها لا تتطلب الالتجاء إلى القضاء ما لم يرد نـص                الجبرية  ة  يلمدناالتنفيذ  
إجراءات الخصومة التي لا تقوم إلا أمام القضاء، ويتم التنفيذ الجبـري عـن طريـق                بعكس  ذلك،  يخالف  

مؤسسات رسمية تتولى حمل المدين على أداء التزامه وقهر إرادته، وبالنظر لما ينطوي على وسائل التنفيذ                
اء وقوانين بعـض    الجبري من الحجز على أموال المدين أو حبسه عند تعذر الحجز، فقد ذهب الفقه والقض              

   .الدول إلى الأخذ بشرط التنازل المستقل بشأنها
أحمد أبو الوفاء إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر،             : أنظر -

  . وما بعدها11، ص 1982سنة 
،  فـي القـانون العراقـي      اسيالحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوم    لاوي،فتسهيل حسين ال  :  أنظر كذلك  -

  .    383، 382المرجع السابق، ص 
ورد أيضا في اتفاقيات امتيازات وحصانات جامعة الدول العربية ما يبرر أنها لم تفصل أيضا فيما يتعلـق                  ) 2(

  "بشرط التنازل المستقل في الدعاوى الجزائية 
  .لي دون تفص فقد جاء النصان مطلقان20 والمادة 11راجع في ذلك نص المادة  -
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روطة ينا أراد استثناء الدعاوى الجزائية من نطاق الـدعاوى المـش          ي إن مؤتمر ف   :اــثالث

بالتنازل المستقل حيال الإجراءات التنفيذية، وذلك بسبب الخطورة التي تضمنتها إجراءات           

تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء المحلي في المسائل الجنائية والتي تمس مباشرة الحرمة             

نا للعلاقات  ي من اتفاقية في   30  و 29 الذاتية للمبعوث الدبلوماسي التي أكدت عليها المادتان      

مادية بصفة عامة وتتـرك      رموالدبلوماسية، لتنفيذ الأحكام المدنية والإدارية التي تتعلق بأ       

  .المسائل الجنائية التي لها علاقة أكثر بحرمة شخص المبعوث الدبلوماسي الذاتية

نستنتج مما سبق، أنه بالرغم من عدم وجود أي نص يتعلق بشرط التنازل المستقل              

 الجزائية وممارستها بحق المبعوث الدبلوماسي، لا فـي اتفاقيـة           المتعلق بإجراءات التنفيذ  

، فإن  1969، ولا في اتفاقية البعثات الخاصة لسنة        1961نا للعلاقات الدبلوماسية لسنة     يفي

ى التدقيق والتفصيل في    لقد حرصت ع   فيينا   ذلك لا يبرر جواز مباشرتها بحقه، لأن اتفاقية       

موضوع الإجراءات الجزائية وتنفيذها بحق الممثلـين       المواد التي قد تثير الجدل، وتركت       

  .ي يتولى حكمهاذالدبلوماسيين على اعتبار أنها من الأمور المتروكة للعرف الدولي ال

على أن تسليمنا بالوجود القانوني المفترض لهذا الشرط في اتفاقية فينـا، لا ينفـي               

كما أسلفت يفـسح المجـال      نه، و أكونه قد يتعارض غالبا مع مقتضيات العدالة، من حيث          

 ـأمام الدول لأن تتمسك به إزاء الأحكام الصادرة في صالح مبعوثيها دون تلـك المو               ة جب

  .للعقاب

زمـات أكثـر    يكانيوعليه فإننا نرى أنه من الصائب الاستعاضة عن هذا الشرط بم          

  .ية وتحقيقا للعدالةفعال
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راءات القانونية والعملية المقترحة  والإجطرق مساءلة المبعوث الدبلوماسي

  لمواجهة التعسف في استعمال الحصانة القضائية الجزائية

  

  

    طرق مساءلة المبعوث الدبلوماسي :المبحث الأول �

  .إقامة الدعوى على المبعوث الدبلوماسي أمام محاكم دولته :المطلب الأول �

   التنازل عن الحصانة:المطلب الثاني �

ءات القانونية والعملية الممكنة لمواجهة التعسف في اسـتعمال         الإجرا :المبحث الثاني  �

  الحصانة القضائية الجزائية

  1961لعام  فيينا الإجراءات القانونية الممكنة على ضوء اتفاقية :المطلب الأول �

  1961 والمتعلقة باتفاقية فيينا لعام الإجراءات المقترحة أهـم: المطلب الثاني �

   ءات المقترحة الأخرىبعض الإجرا :المطلب الثالث �
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سبق وأن أوضحنا عند تكلمنها عن الطبيعة القانونية للحصانة القضائية الجزائيـة،            

 قواعـد الاختـصاص     من تشكل استثناء    تهحصانأن  التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي،      

عن قائمة   من المسؤولية الجنائية التي تظل    تشكل إعفاء   لا  وأنها  القضائي للدولة المضيفة،    

 في الفقرة الرابعة عندما نصت على أن   1961وهذا ما أكدت عليه اتفاقية فيينا لعام         أفعاله،

تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية في الدولة المعتمدة لديها لا يعفيه من قضاء             "

ون وهذا ما نصت عليه العديد من التشريعات الداخلية للدول منها مثلا قان           ". الدولة المعتمدة 

تطبق الولاية القضائية على الموظفين     " على أن    21العقوبات اللبناني الذي ينص في مادته       

اللبنانيين الذين يرتكبون جرائمهم خارج الأراضي اللبنانية أثناء ممارستهم وظائفهم، أو في            

علـى  حيث نص   أكده قانون العقوبات الجزائري     نفسه  الشيء  و )1(".معرض ممارستهم لها  

ن العقوبات الجزائري على الجرائم التي يرتكبها الجزائريـون خـارج حـدود      تطبيق قانو 

  )2(.الأراضي الجزائرية

نستنتج مما تقدم أنه يجوز للدولة المضيفة التي ارتكب المبعوث الدبلوماسي جرائم            

فوق إقليمها أن تطلب من الدولة المعتمدة مقاضاة مبعوثها الدبلوماسي، وهذا يعني إمكانية             

، والذي يحـدث  المبعوث الدبلوماسي قضائيا طبقا للنصوص التي أشرنا إليها سابق      مساءلة ا 

خاصـة عنـدما    في الغالب تقاعس الدولة المعتمدة وإهمالها مقاضاة مبعوثها الدبلوماسي          

  .تكون متواطئة معه

هل هناك إجراءات قانونية أو عملية يمكن للدولة المضيفة         : والسؤال المطروح هنا  

لتفادي التعسف الدبلوماسي في استعمال حصانته القضائية الجزائية، وهذا ما          أن تلجأ إليها    

سوف نحاول شرحه من خلال المبحثين التاليين حيث نتعرض في الأول لطرق مـساءلة               

لإجراءات القانونية والعملية الممكنة لمواجهة التعسف فـي        المبعوث الدبلوماسي، والثاني ل   

  .يةاستعمال الحصانة القضائية الجزائ

                                                 

 .510فاضل محمد زكي، الجرائم الواقعة على أمن الدولة، المرجع السابق، ص  )1(
  .1991 من قانون العقوبات الجزائري لسنة 03راجع المادة  )2(
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  طرق مساءلة المبعوث الدبلوماسي :المبحث الأول

إن تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجزائية المطلقة، لا تعني بتاتـا            

أنه لا يخضع لأي قضاء آخر، ولا تعني أيضا عدم احتـرام تعليمـات وقـوانين الدولـة                  

  .ه وواجباتهالمضيفة عن طريق اعتدائه على حقوق الغير ناقضا بذلك تعهدات

 الدولية عملوا ما بوسعهم لتجسيد فكرة       ةممارسالولهذا نجد أن الفقه والقضاء وكذا       

العدالة التي يجب أن تسود بين الدول والشعوب وضمان حقـوق الأشـخاص مـن دول                

ومنظمات وأفراد، اتخذوا بعض المواقف من أجل محاسبة ومقاضاة المبعوث الدبلوماسـي            

إذ أنه لا بد من اللجوء إلى طرق معينة لوضـع حـد             . ذ التزاماته لحمله على احترام وتنفي   

ومن أجل توضيح هذه الكيفيـة ودراسـتها        . للانتهاكات التي تحصل من قبل الدبلوماسيين     

لطـرق الواجـب   ابصفة دقيقة ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في الأول منه    

الـدعوى علـى    م واجبه عن طريق إقامـة       اتباعها لحمل المبعوث الدبلوماسي على احترا     

 الجزائيـة للمبعـوث     المبعوث في دولته، أما المطلب الثاني نتناول فيه موضوع الحصانة         

  .مبرزين دور الفقه والقضاء والعمل الدولي في هذا الشأنالدبوماسي 

  .إقامة الدعوى على المبعوث الدبلوماسي أمام محاكم دولته: المطلب الأول

ليها لمـساءلة  إ التعرض للطرق التي يمكن اللجوء Philippe Cahierحاول الفقيه 

  : المبعوث الدبلوماسي عن الجرائم والمخالفات التي يرتكبها فوق إقليم الدولة المضيفة وهي

 اللجوء إلى الطريق الدبلوماسي وذلك بواسـطة تقـديم طلـب برفـع الحـصانة            :أولا -

 إلى وزارة الخارجية التي تطلـب مـن      القضائية، حيث يتقدم الشخص المتضرر بالشكوى     

 رئيس البعثة أو حكومته من أجل متابعته قضائيا، وفي حالة عدم الاستجابة للطلب، تطلب             

  )1(.وزارة الخارجية من الدولة المعتمدة برفع الحصانة عن دبلوماسييها وهي حرة في ذلك

ة الذي يختلف حـسب    اللجوء إلى اتخاذ إجراء آخر يتمثل في التنازل عن الحصان          : ثانيا -

 عن رفع الحصانة، على أساس أن التنازل عن الحـصانة يـتم   Philippe Cahierرأي 

أمـا رفـع    . بمجرد موافقة الدبلوماسي المثول أمام المحاكم بشرط رضى الدولة المعتمدة         

                                                 

(1) Philippe Cahier, op.cit., P. 125. 
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الحصانة من طرف الدولة المعتمدة لصالح أو لغير صالح الدبلوماسي وسواء وافق هـذا              

  .أو لم يوافق، باعتبار أن الحصانات مقررة لصالح دولته وليس لصالحه الأخير على ذلك

لى محاكم الدولة المعتمدة لمقاضاة المبعوث الدبلوماسي وهذا مـا أقرتـه     إ اللجوء   : ثالثا -

  .1961اتفاقية فيينا لسنة 

  )1(. اللجوء إلى محكمة تحكيم تجنب مثول الدبلوماسي للقضاء المحلي: رابعا-

 نلاحظ أنهـا لـم تعتمـد سـوى          1961 ما تضمنته اتفاقية فيينا لسنة       وبالعودة إلى 

، وتتمثـل الوسـيلة   Philippe Cahierوسيلتين من هذه الوسائل التي تكلم عنها الأستاذ 

الأولى في اللجوء إلى محاكم الدولة المعتمدة لمقاضاة المبعوث الدبلوماسي، وهي الوسيلة            

وتقضي الوسيلة الثانية بإمكانية التنازل عن الحصانة       .  الفقرة الرابعة  31التي أكدتها المادة    

  . من ذات الاتفاقية الفقرة الأولى32القضائية، والتي أكدتها المادة 

وهكذا نجد أن اتفاقية فيينا استبعدت وسيلة تعيين محكمة تحكيم وكذلك مبـدأ رفـع               

لإخطـار البعثـة   الحصانة، إلا أنه حسب الاتفاقية يمكن اللجوء إلى الطريق الدبلوماسـي         

الدبلوماسية بالشكوى عن طريق وزارة خارجية الدولة المعتمدة لديها وذلك قبـل اللجـوء              

 أو اللجوء إلى محاكم الدولة المعتمدة لمقاضاة المبعـوث          ،لى طلب التنازل عن الحصانة    إ

  )2(.الدبلوماسي عن طريق تقديم شكوى

 نصت عليها اتفاقية فيينا لسنة      وسنتناول فيما يلي الطرق والإجراءات القانونية التي      

الموقـف الفقهـي    مع الإشارة إلى     والمتمثلة في اللجوء إلى قضاء الدولة المعتمدة         1961

  .والممارسة الدولية

   من محاكمة المبعوث الدبلوماسي أمام محاكم دولتهموقف الفقه الدولي: الفرع الأول

وماسي لا يتمتع بأية حصانات     استند الفقه الدولي إلى فكرة مؤداها أن المبعوث الدبل        

   في الدولة المعتمدة وأن إقامته في الخارج ما هي إلا إقامة مؤقتة، أما الإقامة الدائمة فهي               

                                                 

(1) Philippe Cahier, op.cit., P. 125. 

، المرجـع    في القـانون العراقـي     لدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي  سهيل حسن الفتلاوي، الحصانة ا    : انظر) 2(
  .519السابق، ص 
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 فإنه يجوز رفع الدعوى على المبعوث الدبلوماسي أمام محاكم الدولـة            )1(في بلده الأصلي،  

 على أساس أنه في الوقت      المعتمدة ومقاضاته عن الجرائم التي ارتكبها في الدولة المضيفة        

الذي لا يتمتع فيه بأية حصانة قضائية في بلده، فهو نجده أيضا لا يتمتـع بأيـة حـصانة                   

تنفيذية تمنع تنفيذ الإجراءات والأحكام الصادرة ضده، وبالضبط يمكـن تنفيـذ الأحكـام              

  .الجزائية

 من اتفاقيـة    31إلا أننا عندما نلجأ إلى تطبيق هذه الوسيلة التي نصت عليها المادة             

تمتع المبعـوث الدبلوماسـي     «:  في فقرتها الرابعة والتي تنص على أن       1961فيينا لسنة   

 نجـد   )2(.»بالحصانة القضائية في الدولة المعتمدة لديها لا تعفيه من قضاء الدولة المعتمدة           

هناك الكثير من الصعوبات والمشاكل التي تعتري تطبيق هذه المادة، وتعيـق فـي نفـس            

احب الحق الذي يتكبد تكاليف باهظة خاصـة الفـرد العـادي، إضـافة إلـى                الوقت ص 

الإجراءات البطيئة التي تتميز بها الدعوى مع النتائج غير الأكيدة وغير المضمونة، ولقـد              

صعوبات تتعلق  وأولها ، سرد البعض من هذه الصعوباتPhilippe Cahierحاول الفقيه 

عوث الدبلوماسي لأنه من الممكن جـدا أن يتـضمن          بتعيين القانون لتحديد محل إقامة المب     

قانون الدولة المعتمدة نصا يعتبر أن محل إقامته هو المنـزل الأخيـر الـذي يقـيم فيـه                 

الدبلوماسي أو منزل مقر حكومته، أي عاصمة الدولة المعتمدة، وقد ينص هـذا القـانون               

   .الخارجعلى عدم وجود محل إقامة في حالة إقامة المبعوث الدبلوماسي في 

كل لجوء إلى محاكم الدولة «:  أنPhilippe Cahierوفي مثل هذه الظروف يقول 

، إضافة إلى صعوبات أخرى متعلقة بتكييف الجريمة ذاتها التي          »المعتمدة يصبح مستحيلا  

اقترفت في الخارج، لأنه قد لا يستطيع القاضي الفصل في النزاع لأنه إمـا أن التـشريع                 

 ذلك أو أن قواعد الاختصاص لا تسمح بذلك لأنها تعتمد أساسا على             المحلي لا يعاقب على   

                                                 

(1) Philippe Cahier, op.cit., P. 272. 

 تنص  1929 من معهد القانون الدولي العام لسنة        9حيث يشير إلى أن الفقيه جنينه يؤيد ذلك، والمادة رقم            -
هذه الصفة أفراد أسرهم من أهل بيتهم لا يفقـدون          رئيس البعثة وأعضاؤها المعترف بها رسميا ب      «على أن   

  .»منزلهم السابق
 . للعلاقات الدبلوماسية1961من اتفاقية فيينا لعام ) 4(الفقرة ) 31(راجع المادة ) 2(
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 وبالتالي تحكم المحكمة التي عرضت عليها الدعوى العمومية بـرفض           )*(المعيار الإقليمي 

الدعوى لعدم الاختصاص، وحتى ولو افترضنا أن المحكمة انعقد لها الاختـصاص بنـاءا              

كن أن يصدر الحكم مخالفا لكـل توقعـات         على قواعد القانون الدولي الخاصة، فمن المم      

  )1(.قوانين الدولة المعتمدة لديها

نتيجة لكل هذه الصعوبات وأمام رفض الدول لمشروع لجنة القانون الدولي لعـام              

 والمتضمن تعيين القانون الذي تعود إليه الدول لتحديد المحكمة المختصة للفـصل             1957

 الفقرة الرابعة من المـادة      1961مؤتمر فيينا لعام    في القضايا المتعلقة بالدبلوماسيين، أقر      

دون تعيين أو تحديد المحكمة المختصة أو بعبارة أدق أن الـدول رفـضت الأخـذ                ) 31(

باقتراح تعديل تشريعاتها الداخلية بما يتلاءم مع مبدأ تعيين المحكمة المختصة للفصل فـي              

  )2(.عتمدين لديهاالمخالفات المرتكبة من قبل الدبلوماسيين في الدولة الم

   إزاء محاكمة المبعوث الدبلوماسي أمام محاكم دولتهالممارسة الدولية: الفرع الثاني

عنا إلى الممارسة الدولية، وجدنا أنه نادرا ما تلجأ الدولـة إلـى محاكمـة                جذا ر إو

قيام الدبلوماسيين المعتمدين لديها إذا لم تقم الدولة المعتمدة برفع الحصانة عن مبعوثيها أو              

المبعوث الدبلوماسي نفسه بالتنازل عن حصانته شخصيا أو موافقة دولته على ذلك إذا كان            

  .لا يشكل أي مساس بسمعة المبعوث الدبلوماسي وكذا سمعة دولته

                                                 

 إلى أن انكلترا والولايات المتحدة الأمريكية لا تمارسان سـلطة قـضائية   Philippe Cahierحيث يشير ) *(
  .المرتكبة من قبل مواطنيها في الخارجعامة على المخالفات 

  .114، 113، المجلد الأول، ص 1957راجع في ذلك تقرير لجنة القانون الدولي لسنة  -
(1) Philippe Cahier, op.cit., P. 273. 

تتمثل حجة الدول الرافضة في أن تعيين المحكمة المختصة هي عملية تعود إلى القانون الداخلي وبالتـالي                  )2(
 في هذا الصدد أن ورود Philippe Cahierن إلزام الدول تعديل تشريعاتها حول هذه النقطة، ويؤكد لا يمك

مثل هذا النص في الاتفاقية يؤكد شيئا واحدا وهو أن الدبلوماسي لا يتمتع بأية حـصانة أو امتيـازات فـي             
 العلاقات الدبلوماسية بـين     وأنه من المؤسف التأكيد على أن الاتفاقية مخصصة لتسوية        [...] دولته الأصلية   

ليست قادرة أن تذهب بعيدا بالنسبة لهذه المسألة المهمة وأن تبحـث حلـولا              [...] الدول لعدة سنوات قادمة     
  .جديدة قابلة لأن تجنب الدول المنازعات

مال ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن مسؤولية الدولة المعتمدة لا تنفى مطلقا أمام ارتكاب موظفيها بعض الأع                
ما قلنا سابقا إن قوانين عقوبات الدول تتضمن تطبيق تـشريعاتها           كمية، ف اجرالمخالفة للقانون أو الأعمال الإ    

أو قانونها على موظفيها الذين يرتكبون جرائمهم خارج إقليمها أثناء ممارسة وظائفهم، ومن هذه القـوانين                
  .21في مادته رقم على ذلك قانون العقوبات اللبناني الذي ينص 

 ، في القانون العراقـي    الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي   سهيل حسين الفتلاوي،    :  راجع في ذلك   -  
  .521المرجع السابق، ص 

- Philippe Cahier, op.cit., P. 273. 
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 ـ               دة وولكن التساؤل الذي نطرحه في هذا المضمار، هل فعلا تقوم الـدول بعـد ع

  هم؟مبعوثيها من الخارج ورفع الحصانة عنهم بمحاكمت

إن الإجابة عن هذا التساؤل صعب جدا لأنه نادرا ما نجد الدول تلجأ إلى اتخاذ هذه                

الإجراءات خاصة إذا كانت الجرائم المرتكبة من قبل المبعوث الدبلوماسي تمـس بـأمن              

ن المبعوث الدبلوماسي غالبا ما يرتكب هـذه الأفعـال          الدولة المضيفة كالجوسسة مثلا، لأ    

 من اتفاقيـة فيينـا لـسنة    31وبالتالي تطبيق الفقرة الرابعة من المادة  بالتواطؤ مع دولته،    

 والتي تنص على أن تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القـضائية فـي الدولـة               1961

المضيفة لا تعفيه من الخضوع لقضاء دولته، نادرا ما نجد له مجالا إلا في بعض القضايا                

القضية وإعادة المبعوث الدبلوماسي المتهم إلى دولته       الخطيرة، يقوم فيها السفير بجمع أدلة       

 السكرتير الأول بسفارة  André Toussaintليحاكم أمام محاكمها، ومن أمثلة ذلك قضية 

مستـشار    The minister consularبقتلهايتي بالولايات المتحدة الأمريكية حيث اتهم 

 بناءا على port au princeمحاكم السفارة في واشنطن فتم إعادته إلى دولته وحوكم أمام 

  .اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وهايتي

 حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بمحاكمة سبعة        1960وما حدث أيضا عام     

  )1(.حراس بحريين كانوا يعملون بسفارتها في لندن لارتكابهم جرائم أثناء عملهم بالخارج

ندما أدانت المحكمة الجنائية سـفير النمـسا فـي           ع 1987وما حدث في فيينا سنة      

يوغسلافيا الذي تسبب في مقتل السفير الفرنسي عن طريق الخطأ خلال نزهة صيد نظمت              

  .من قبل رئيس الجمهورية

ونجد أن المحاكم الأمريكية أخذت بمبدأ توسيع اختصاصها في هذا المجال حيـث             

ائم بأعمال السفارة الأمريكية في غينيـا       قررت النظر في دعوى القتل المرتكبة من قبل الق        

 السفارة، وأكدت علـى اختـصاصها فـي         ىالاستوائية إزاء عضو آخر في البعثة في مبن       

  )2(.ذلك

                                                 

(1) Clifton. E, Wilson, op.cit., P 81. 
مقارنـة بالـشريعة     الدبلوماسـية  سلطان الأمن والامتيازات والحـصانات       ،ي الملاح وفا: وانظر كذلك  -

  .179 المرجع السابق، صالإسلامية،
  .313عبد الواحد الجاسور، المرجع السابق، ص ناظم : انظر )2(
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وهذا ما أخذت به أيضا محكمة الاستئناف في بروكسل عندما وجدت نفـسها أمـام      

، إذا أكـدت    مشكلة متعلقة بأحد الدبلوماسيين الذي وقع كمبيالات خلال عمله في النمـسا           

  )1(.المحكمة أنه لا يمكن محاكمة الدبلوماسي إلا في بلجيكا وحسب القانون البلجيكي

  التنازل عن الحصانة : المطلب الثاني

لا يخضع المبعوث الدبلوماسي كقاعدة عامة لسلطة قضاء الدولة المعتمدة لـديها،            

ة سـواء أكانـت أثنـاء    وهو بهذه الصفة يتمتع بحصانة قضائية مطلقة في المسائل الجنائي 

ممارسته لوظائفه أو خارجها، ونجد أن هذه الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تستند إلى            

المفهوم الوظيفي لضمان الأداء الفعال لوظائف البعثة، وتجنبا للـصعوبات التـي يجـدها              

 التنازل  المتضرر باللجوء إلى قضاء الدولة المعتمدة، اتجه الفقه والاجتهاد إلى إقرار مبدأ           

  .عن الحصانة القضائية كإمكانية وليس كواجب يفرض على الدول

لقد طرح موضوع التنازل عن الحصانة القضائية عدة تـساؤلات بـين الأوسـاط              

الفقهية كما أن الممارسة الدولية كان لها موقفا فيما يخص هذا الموضوع، وحتى نقف على              

هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الأول       حقيقة هذه المواقف ودراستها، سوف نقوم بتقسيم        

وفي الفرع الثاني نتعرض فيه لموقـف       عن الحصانة   منه موقف الفقه الدولي من التنازل       

  . من هذا الموضوعالعمل الدولي

  موقف الفقه الدولي من عملية التنازل عن الحصانة الدبلوماسية: الفرع الأول

 أولا حول تحديد من     ر الموضوع تدو  إن أهم التساؤلات الفقهية التي أثيرت في هذا       

هي الدولة المعتمدة؟ أو رئـيس البعثـة؟ أو المعنـي           هل  هي الجهة المختصة بالتنازل، ف    

  بالأمر؟

والسؤال الثاني يتمثل في الشكل الذي يصدر به التنازل، هل التنازل يجب أن يكون              

   ضمنيا؟أم يمكن أن يكونصريحا 

على عاتق الدولة المعتمدة أم هـو مجـرد         والسؤال الثالث هل التنازل واجب يقع       

 إضافة إلى تساؤلات أخرى متعلقة بحالة المبعوث الدبلوماسي في النزاع كمدعي            ؟إمكانية

                                                 

  .446، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، المرجع السابق، ص عبد العزيز سرحان )1(
- B.I.L.C, 1958, Vol II, P. 117. 
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أو مدعى عليه، وكذلك ما إذا كان هذا التنازل له علاقة بالأعمال الرسمية فقط، أم تمتـد                 

ية التي يتمتع بها المبعوث     لتشمل أعماله غير الرسمية، طالما أن الحصانة القضائية الجزائ        

  الدبلوماسي مطلقة؟

إن الفقه الدولي متفق على أن المبعوث الدبلوماسي عندما يكون مدعى عليـه فـي               

الدعوى لا يملك الحق في التنازل عن حصانته القضائية وكما لا يستطيع أيـضا المثـول                

ن مؤيدي هذه الفكرة     وم )1(.أمام المحاكم المحلية دون الحصول على موافقة دولته المعتمدة        

ولقد تم الاعتماد على هذا الرأي من طرف محكمة .  وفوشيPhilippe Cahierالفقيهين 

ليس من حق المبعـوثين  «: ، حيث قالت أنه1909استئناف باريس في حكم لها صدر سنة        

الدبلوماسيين أن يستخدموا الحصانة القضائية، أي أن يتمسكوا بها أو أن يتنازلوا عنها، إلا              

  )2(.»فقا لوجهات نظر حكوماتهم وبناء على إذن منهاو

 Chanceryكما أخذت المحاكم البريطانية نفـس الاتجـاه حيـث رأت محكمـة     

division  بأن مفوض السفارة لا يمكنه التنـازل عـن   1913 في قرارها الصادر سنة 

  )3(.»موافقة الحكومة البوليفية أو مفوضيتها«حصانته بدون 

، 1888ة الفيدرالية في بيونس آيرس قد أقرت ذلك فـي عـام             كما نجد أن المحكم   

، ومحكمـة   1925ونفس الشيء أقرته المحكمة العليا في بولونيا في قرارها الصادر سنة            

، والمحكمة العليا في الشيلي فـي       1957 و 1956 في قراراتها الصادرة سنة      غلوكسمبور

مـن قبـل الـدائرة الـسياسية        ولقد تم تطبيق القاعدة نفسها      . 1956قرارها الصادر سنة    

  )4(.الفدرالية السويسرية، إضافة إلى فنزويلا، هولندا، الولايات المتحدة

إذا كان ولا بد من حصول الإذن من حكومة المبعوث الدبلوماسي لحصول التنازل             

  عن الحصانة الدبلوماسية، فهل يشترط أن يكون هذا التنازل صريحا أو ضمنيا؟

                                                 

(1) Philippe Cahier, op.cit., P. 286.  

(2) Paul Fauchille, op.cit., PP. 96,97. 

الموظفين الدبلوماسيين لا يمكن ملاحقتهم ومحاكمتهم إلا       « من اتفاقية هافانا على أن       19نصت المادة رقم     -
  .»من قبل محاكم بلدهم ما عدا الحالة التي يحصلون فيها على إذن من حكومتهم في التنازل عن حصاناتهم

  .613ي الملاح، سلطات الأمن والامتيازات والحصانات الدبلوماسية مقارنة بالشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص فاو) 3(
  .296، 295ناظم عبد الواحد الجاسور، المرجع السابق، ص  )4(
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ل المبعوث الدبلوماسي أمام المحاكم المحلية للقول إنـه         وبمعنى آخر هل يكفي مثو    

حصل على موافقة دولته الضمنية؟ أم لا بد من الموافقة الصريحة من دولته لكي يـصبح                

  التنازل عن الحصانة القضائية صالحا؟

في الواقع، فإنه من أجل أن يصبح التنازل شرعيا فإن هناك شرطا آخر يجـب أن                

 من اتفاقية فيينـا     32 التنازل صريحا، وهذا ما نصت عليه المادة         يتم تنفيذه وهو أن يكون    

التنـازل يجـب أن يكـون       «:  في فقرتها الثانيـة بـأن      1961للعلاقات الدبلوماسية لسنة    

  .»صريحا

ما المقصود بمصطلح الصراحة التي أكدت عليها       : ونحن بدورنا نطرح تساؤلا آخر    

  ؟1961اتفاقية فيينا لسنة 

، 1942 أثناء دراسته الأساسية للقانون الخاص الصادرة سنة  Depageإن الأستاذ 

قد حدد هذا المصطلح تحديدا دقيقا ورائعا، حيث قال أن الإرادة الصريحة هي الإرادة التي              

يتم التعبير عنها بشكل مباشر، ولا تقتضي البرهان، ويمكن أن تكون تحريريـة، شـفهية،              

  )1(.احتفالية

الضبط عما طرحته الأحكـام القـضائية الفرنـسية         نجد أن هذا الشرط لا يجيب ب      

  .قبل أن تدخل اتفاقية فيينا حيز التنفيذوالبلجيكية بهذا الصدد 

للقضاء الفرنسي قد استند بأن التنازل يجـب أن         ففي فرنسا نجد أن الموقف الثابت       

 يكون مؤكدا وقانونيا، وهذا المصطلح قد تم الأخذ به في العديد من القضايا التي نظـرت               

  .1954فيها المحاكم الفرنسية، وخصوصا محكمة التمييز في قرارها الصادر سنة 

 Hierونفس الشيء اعتمدته محكمة الصلح في بروكسل حيث أعلنت في قـضية  

chang at consrts من أجل أن يكون التنازل شرعيا فإنه لـيس بالـضرورة أن   «:  أنه

  )2(.»يكون صريحا، وطلبت بأن يكون مؤكدا

                                                 

  .299ناظم عبد الواحد الجاسور، المرجع السابق، ص  )1(
  .299، ص نفسهالمرجع ) 2(
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قع فإن صعوبات التفسير الناتجة من المصطلحات المستخدمة مـن قبـل            وفي الوا 

، قد اختفت مع التصديق علـى اتفاقيـة         »تنازل مؤكد، وقانوني  «: محكمة التمييز الفرنسية  

  . منها32في المادة » renunciation express«فيينا التي نصت على التنازل الصريح 

ات الدبلوماسية قـد أكـدت أن الدولـة          للعلاق 1961وبهذا تكون اتفاقية فيينا لسنة      

المعتمدة هي صاحبة الحق في التنازل عن الحصانة القضائية بمحض إرادتهـا ورضـاها           

  )1(.وليس للمبعوث الدبلوماسي

وكما أكدت هذه الاتفاقية أيضا على أن هذا التنازل عن الحصانة القضائية في حالة              

وبعبـارة أدق أكـدت     . جميع الأحوال موافقة الدولة المعتمدة، يجب أن يكون صريحا في         

على التنازل الصريح وليس الضمني في جميع المسائل الجنائية والمدنية علـى الـسواء،              

وفي جميع الأحوال والظروف، أي عندما يكون المبعوث الدبلوماسـي مـدعى عليـه أو               

  .مدعيا

 ـ            ى وعلى هذا المنوال يصبح موضوع التنازل عن الحصانة أمرا متعلقا بالدولة حت

ولو كان المبعوث الدبلوماسي هو المدعي، هـذا لأنـه عنـدما يتقـدم أحـد المبعـوثين                  

الدبلوماسيين بدعوى ضد الغير، جزائية كانت أم مدنية فمن الممكن جدا أن يخسر الدعوى              

وتنقلب ضده، مما قد يسيء إليه ولسمعة دولته، حيث يخضع لتدابير وإجراءات خاصة في              

  . حيث لا يتمتع بحصانة قضائية مدنية31 المادة الحالات المنصوص عليها في

                                                 

 التمييز بين المسائل الجنائية والمسائل المدنيـة        1957القانون الدولي في مشروعها سنة      لقد اقترحت لجنة     )1(
  : انظر. وأقر مبدأ التنازل الصريح عن الحصانة القضائية في جميع المسائل دون تفرقة

- Philippe Cahier, op.cit., P. 270. 
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 من الأفضل منـذ البدايـة أن يطلـب المبعـوث     Philippe Cahierوهنا يقول 

  )1(.الدبلوماسي من دولته الموافقة المسبقة حتى لا يعرض نفسه لعقوبات من قبل دولته

أو ونجد أن التنازل عن حصانة الدبلوماسي الجنائية أو حـصانته ضـد الاعتقـال       

الاحتجاز، أمر لا يحدث إلا نادرا وإذا حدث فإنه يكون عادة بالنـسبة للجـرائم البـسيطة           

  )2().كحوادث المرور غير الجسيمة(

وإذا تم التنازل بطريقة صحيحة فإنه ينظر في موضوع الـدعوى بـصفة كاملـة               

 فـي  وشاملة بمعنى أنه لا يجوز الدفع بالحصانة أمام جميع المحاكم التي تنظر أو تفـصل    

  .تلك القضية على مختلف مستوياتها

لا يحق للمبعوث الدبلوماسي أو للشخص المتمتـع بالحـصانة          «وبمعنى آخر فإنه    

 في حالة رفع لأي دعوى الاحتجـاج بالحـصانة القـضائية            37القضائية بموجب المادة    

بالنسبة لأي طلب عارض يتصل مباشرة بالطلب الأصلي، أن التنازل يبقى ساريا خـلال              

  )3(.راحل المختلفة لسريان الدعوىالم

  الدبلوماسية الحصانة عنموقف العمل الدولي بشأن التنازل : الفرع الثاني

لا بد من الإشارة منذ البداية إلى أن سلوك الدول لم يستقر بخصوص مـن يملـك                 

التنازل على الحصانة الدبلوماسية فيما إذا كان التنازل يجب أن يكون صادرا من طـرف               

لمركزية في الدولة المعتمدة أو رئيس الدولـة أو رئـيس الحكومـة أو وزيـر                السلطة ا 

  . الخارجية أم يكتفى بتنازل رئيس البعثة الدبلوماسية أو أي عضو فيها يقوم مقامه

                                                 

 تناقش هذه المسألة إلا قليلا، ولا يظهـر   لم1957 أن لجنة القانون الدولي لسنة Philippe Cahierيقول  )1(
أي حل من خلال التعقيب على المواد، ولا من خلال مناقشات المؤتمر، ومع ذلك يمكن القول أنـه طبقـا                    
للممارسة السابقة تعتبر موافقة الدولة حاصلة وإنه ليس للمحكمة أن تتأكد من ذلك رغم أن هذا الحل لـيس                   

ن في مقدور الدبلوماسي اللجوء إلى العدالة المحلية مـع كـل التـسهيلات              منطقيا كثيرا فإنه ينبغي أن يكو     
 ينبغـي فقـط   ةالتمتع بالحصانة القـضائي (  داخل اللجنة والقول "Agoأقو "الممكنة ونفس الشيء أشار إليه    

  ) أبدا القول باستحالة أن يكون مدعيا أمام نفس المحاكم يالتمتع بحق عدم الملاحقة من العدالة ولا ينبغ
  : أنظر -

- Philippe Cahier, op.cit., P.272.  

  .17حمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، المرجع السابق، ص أ )2(
  .203علي صادق أبو هيف، المرجع السابق، ص ) 3(
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إن الأمر هنا يتوقف على الظروف الخاصة بكل حالة وعلـى القواعـد القانونيـة               

 قانونية مكتوبة تعتمد علـى الـسلوك        المطبقة داخل كل دولة وفي حالة عدم وجود قواعد        

   )1(.الثابت في ممارساتها

إلا أنه لو رجعنا إلى الممارسة الدولية فنجد أن مواقف الدول هنا متباينة حول مـا                

إذا كان التنازل عن الحصانة القضائية يجب أن يكون صريحا أو ضمنيا فـبعض الـدول                

لمعتمدة هي مسألة داخليـة بـين   اعتبرت أن مسألة الحصول على إذن صريح من الدولة ا        

الدولة المعتمدة ومبعوثيها وليس الحق للمحاكم المحلية اللجوء إلى إثبات مثل هذه الموافقة             

الصريحة وحيث اعتبرت أن مجرد مثول المبعوث الدبلوماسي أمـام المحـاكم المحليـة              

  . يتضمن تلقائيا قبول دولته للتنازل على حصانة مبعوثيها القضائية

 نجد أن بعض الدول اتجهت إلى إقرار مبدأ الموافقة الصريحة من الدولـة              في حين 

المعتمدة سواء أكان في المسائل الجنائية أم المدنية، ويشترط أن تكون هذه الموافقة صادرة              

  . بصورة مباشرة من الدولة المعتمدة أو من رئيس البعثة بصفته ممثلا لها

اة المبعوث الدبلوماسي أمام المحكمـة      وفي ذلك الوقت فقط يمكن محاكمة أو مقاض       

  . المحلية دون الاعتماد على سبب آخر

  )2(.والتنازل يمكن أن يكون موضوعا بالنسبة للحصانة المدنية وكذلك الحصانة الجنائية

ت في بلجيكا، قام القـائم بالأعمـال التابعـة    ل على إثر حادثة حص1906ففي سنة  

بنه القضائية الذي أقدم على قتل خطيب أخته والذي         للسفارة الشيلية بالتنازل عن حصانة ا     

  .هو ابن وزير الداخلية الشيلي الذي كان يشغل منصب السكرتير في السفارة الشيلية

ونجد أنه في هذه القضية قبل أن تقوم السلطات البلجيكية بتوقيف الجاني انتظـرت              

 إلى Waddington Junior وعلى إثر ذلك تم تقديم )3(الإذن من حكومة الدولة المعتمدة،

  .محكمة الجنايات حيث تمت تبرئته

                                                 

  .170ص أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، المرجع السابق، : انظر في ذلك) 1(
- Breierly, the law of nations, Oxford univ. press, 1963, P. 275. 

  .232كمال بياع خلف، المرجع السابق، ص  -
  .293ناظم عبد الواحد الجاسور، المرجع السابق، ص ) 2(

(3) Philippe Cahier, op.cit., P. 269. 
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وكذلك نجد هناك تنازلا صريحا في المسائل الجنائية كما هو الـشأن فـي قـضية                

Artizi               هذا الدبلوماسي من الأرغواي الذي تم توقيفه في الولايـات المتحـدة لانتهاكـه ،

يس معتمدا فـي الولايـات      القوانين الفدرالية في تجارة المخدرات، ونجد أنه رغم كونه ل         

المتحدة الأمريكية ولا هو في حالة مرور، إلا أن حكومة الأرغواي قررت سحب حصانته              

  )1(.وأحيلت الدعوى إلى المحكمة الأمريكية، ذلك من ضرورةفي ما ل

كما اتخذت حكومة زامبيا الموقف نفسه بصدد رفع الحصانة الجنائية فيمـا يتعلـق             

  .بتجارة المخدرات

 بسحب الحصانة مـن أحـد       1969 رئيس بعثة بلغاريا في كوبنهاجن سنة        كما قام 

  .رف في العاصمة الدانمركيةاأعضاء بعثته الذي اشترك في هجوم مسلح ضد أحد المص

 اعتقلت السلطات الأمريكية في فلوريـدا أحـد أعـضاء الطـاقم             1989وفي سنة   

تكاب جريمتي قتـل، وقـد      الإداري والفني في سفارة بلجيكا في واشنطن بعد اعترافه بار         

طلبت وزارة الخارجية رفع الحصانة، فوافقت الحكومة البلجيكية علـى الطلبـين، الأول             

  .متعلق بإجراءات التحقيق، والثاني بالنسبة للدعوى

ولا شك أن الدولة الموفدة لا تتخلى عن الحصانة بالنسبة لأحـد مبعوثيهـا إلا إذا                

  )2(.جد أن هذا الاتجاه يؤكده القضاءكانت لديها أسبابا جدية تبرر ذلك، ون

                                                 

  .294ناظم عبد الواحد الجاسور، المرجع السابق، ص ) 1(
 أدين موظف دبلوماسي بإحدى السفارات الأجنبية بلندن بموجب قانون الأسرار  Rex U. Kentفي قضية ) 2(

الرسمية وطرد من وظيفته وتم القبض عليه، وقام رئيس البعثة بالتنازل عن حـصانته الجنائيـة بموجـب                  
جردانه من الحصانة،   تعليمات من حكومته، إلا أن الموظف الدبلوماسي دفع بأن تنازل سفيره وحكومته لا ي             

إن من  «:  برفض هذا الدفع، وقالت    1941 فيفري   04ولكن محكمة الاستئناف بإنجلترا قضت في حكمها في         
المبادئ المستقرة أن الحصانة ملك للدولة صاحبة السيادة التي أوفدت المبعوث الدبلوماسي، وأن لهذه الدولة               

  .»سلطة التنازل من خلال سفيرها
- Y.B.I.L.C, Vol II, 1956, P 169. 

  .339، 336بياع خلف، المرجع السابق، ص كمال : انظر كذلك -
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  : الخلاصة

بعد استعراضنا لما تقدم نستخلص أن التنازل عن الحصانة يبقى صراحة الطريـق             

المرضي قانونا، لأنه يقيم الاختصاص القضائي الطبيعي، وأحيانا فإنه من الصعوبة بمكان            

لـدول أن محاكمـة     الحصول على هذا التنازل خصوصا في القضايا الجنائية، لاعتقـاد ا          

  .مبعوثيها يسيء إلى سمعتها ويشكل في نفس الوقت مساسا بسيادتها

ونلاحظ أن مواقف بعض الدول جدية بشأن التنازل عن الحصانة القـضائية فـي              

حالات المخالفات الجنائية الخطرة، فنجد مثلا أن وزارة الخارجية الأمريكيـة غالبـا مـا               

 اتخذت الموقف نفسه في حالة تعـود إلـى سـنة            تطالب برفع الحصانة، ونجد أن بلجيكا     

، في حين نجد مثلا أن وزارة الخارجيـة البريطانيـة طلبـت اسـتدعاء الممثـل                 1986

  .الدبلوماسي السوري حين رفض رئيس البعثة رفع الحصانة

وكما نلاحظ أيضا أن رفع الحصانة يمكن أن يكون مصحوبا بطلب الاستبعاد مـن              

حاكم الدبلوماسي في دولته الأصلية، وهذا طبعا سوف يطرح         المعتمدة حتى ي  الدولة  طرف  

مشاكل أخرى لأنه في غالب الأحيان يبقى هؤلاء الدبلوماسيون بدون محاكمة وهـذا فيـه               

مساس بمبدأ العدالة والإنصاف، وكما يشكل خرقا وانتهاكا لميثاق حقوق الإنـسان التـي              

ياع الكثير من الحقوق التـي تـدفع        تتعهد باحترامه كل دولة معتمدة، وهذا ما أدى إلى ض         

  .كفدية لحماية الدبلوماسي ودولته

ونحن نعتقد أن رفع الحصانة بالتنازل عنها يشكلان وسيلة ردع لمواجهة كل أنواع             

المخالفات التي يرتكبها المبعوث الدبلوماسي إلى حين إعادة الصياغة لـبعض نـصوص             

متغيرات التي حصلت في المجتمع الـدولي    التي لم تعد تستجيب لل     1961اتفاقية فيينا لسنة    

  .والعلاقات الدولية
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التعسف فـي اسـتعمال     الإجراءات القانونية والعملية الممكنة لمواجهة       :الثانيالمبحث  

  الحصانة القضائية الجزائية

لة المبعـوث   اءبعد تطرقنا في المبحث السابق إلى الطرق الممكـن إتباعهـا لمـس              

تكبة من طرفه بكل أشكالها والمتمثلة في مقاضاته أمام محاكم          الدبلوماسي عن الجرائم المر   

دولته وكذا التنازل عن الحصانة القضائية من طرف الدولة الموفدة وحاولنا فيـه إبـراز               

الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية مع الممارسة الدولية تجاه هـذه الظـاهرة مبـرزين              

وانتهينـا إلـى أن تلـك        . من ذلـك   1961لسنة  للعلاقات الدبلوماسية    فيينا   موقف اتفاقية 

الإجراءات ليست بالكافية للحد من الانتهاكات المتكـررة مـن الـصادرة مـن طـرف                

  .الدبلوماسيين وحصول المتضررين على حقوقهم

وهذا ما أدى بنا إلى التساؤل مرة أخرى هل هناك من إجراءات قانونيـة أخـرى                

بلوماسيين عن إجرامهم؟ علما أن هـذه الظـاهرة   تفاقية لردع المبعوثين الد  الانصت عليها   

 أبعادا واسعة وصلت إلـى درجـة        تظهرت بوادرها لدى الدبلوماسيين منذ القدم، واتخذ      

سائل الإعـلام  والمساس بالأمن القومي للدولة المضيفة، حيث لا يمر يوم إلا وسمعنا عبر             

ى توتر العلاقات بين بعض     أدى إل مما  المختلفة عن قيام المبعوثين الدبلوماسيين بالتجسس       

  .الدول

نحاول من خلال هذا المبحث أن نتعرض في المطلب الأول منه للإجراءات التـي              

فيـه بعـض    نتنـاول    أما المطلب الثاني فـسوف       ،1961لسنة   فيينا   نصت عليها اتفاقية  

  .ل بعض الباحثينب وقناالإجراءات العملية الممكنة والمقترحة من قبل

  1961العام  فيينا اءات القانونية الممكنة على ضوء اتفاقيةالإجر :المطلب الأول

 تتضمن بعض النصوص الصريحة بالنـسبة       1961لسنة   فيينا   في الواقع إن اتفاقية   

للحالات التي يقوم بها أعضاء الهيئات الدبلوماسية بتجاوز مهماتهم تحت غطاء الامتيازات            

 بارتكـاب   مالتجسس أو عنـد قيـامه     والحصانات الدبلوماسية، مثل حالة ارتكابهم جريمة       

  .الخ...الأموالتبديد بعض الجرائم البسيطة الأخرى كالقتل، وتجارة المخدرات، أو جريمة 

تكمـن فـي الإعـلان أن        فيينـا    نصوص اتفاقيـة  لإن علاج هذه التجاوزات وفقا      

غيـر  " أو ضـمن صـفة   )Persona non Grata( الدبلوماسي شخص غير مرغوب فيه
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أو بواسطة قطع العلاقات الدبلوماسية التـي تـشكل         . )1( آخر في البعثة    لكل عضو  "مقبول

قواعد القانون الـدولي تـشكل      " : وحسب رأي محكمة العدل الدولية فإن      ،صلاحية تمييزية 

أعـضاء البعثـة     الـذي يقـوم بـه        السيئكاف بنفسه الذي يتبصر في الاستعمال       نطاقا  

تملكها الدولة المعتمدة لديها لوقف مثل هذه       وتحديد الوسائل التي    ) الحصانات والامتيازات (

   .") 2(التجاوزات، وأن هذه الوسائل بطبيعتها تبدو فعالة

فيض عدد أعضاء البعثة الدبلوماسـية أو طلـب         خلى ت إوكما قد تلجأ أيضا الدول      

  .التنازل عن الحصانة

  )*(:حق الإعلان عن عضو البعثة شخص غير مرغوب فيه :الفرع الأول

ن لديها بعض الملاحظات الشخصية حـول أي        بأالدولة المعتمدة لديها    عندما ترى   

  . بأنه شخص غير مرغوب فيهنعضو من أعضاء البعثة الدبلوماسية، فإن بإمكانها أن تعل

عندما يقصد بكل   (أو شخص غير مقبول     ) فيما عدا إذا قصد أحد أعضاء الطاقم الإداري       (

 من اتفاقيـة  ) 09(عرفية نصت عليها المادة     هذه القاعدة ال  ) عضو من أعضاء طاقم البعثة    

  .في فقرتها الأولىفيينا 

والدولة المضيفة ليست ملزمة بذكر الأسباب التي دفعتهـا لإعـلان أن المبعـوث              

الدبلوماسي غير مرغوب فيه، إلا أن المبررات الأكثر تكرارا والتي يمكن إثارتهـا فـي               

تجـسس الـسياسي والعـسكري      محيط العلاقات الدبلوماسية هي بدون شـك حـالات ال         

  .والاقتصادي وهذه بعض الأمثلة

 شخص من   130 بإعلان شخص غير مرغوب فيه لحوالي        1963قيام الكونغو سنة    

  .ليبرفيلأعضاء السفارة السوفياتية في 

 شخص من موظفي الـسفارة الـسوفياتية        105باستبعاد   1971قيام بريطانيا سنة    

 . )3(بلندن

                                                 

  . 1961لسنة  فيينا  من اتفاقية9راجع المادة ) 1(
  . 412ناظم عبد الواحد الجاسور، المرجع السابق، ص ) 2(
 شـخص لا يرغـب  ( عبارة لاتينية ومعناها )Persona non Grata( إن عبارة شخص غير مرغوب فيه) *(

وهي أيضا عبارة لاتينية الأصل وتعنـي  ) Persona Grata(وكذلك بالنسبة لعبارة شخص مقبول ) بقدومه
  .شخص يرحب به

  .412ناظم عبد الواحد الجاسور، المرجع السابق، ص ) 3(
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1986مبعوث سوفياتي عام     100قرابة  مريكية  طرد الولايات المتحدة الأ   
، ونحو  )1(

2001 مبعوثا سوفياتيا عام 50
)2(. 

وقد يتعذر على الدولة المضيفة في بعض الحالات إثبات التعـسف فـي اسـتعمال         

الحصانة الدبلوماسية في كل حالة، حيث تجد صعوبة كبيرة لتحديد ما إذا كان أفراد البعثة               

من ) 3( ووظائفهم بطريقة تعسفية أم وفق ما نصت عليه المادة           الدبلوماسية يؤدون مهامهم  

مـن  ) 1( فقـرة    9، ولذا فحل هذا الإشكال نجده في نص المادة          1961لسنة   فيينا   اتفاقية

يجوز للدولة المعتمدة لـديها وفـي جميـع         " التي نصت على أنه      1961لسنة   فيينا   اتفاقية

ولة المعتمـدة أن رئـيس البعثـة أو أي          الأوقات ودون بيان أسباب قرارها، أن تعلن للد       

  .خر فيها غير مقبولآموظف دبلوماسي فيها شخص غير مرغوب فيه أو أن أي موظف 

وفي هذه الحالة تقوم الدولة المعتمدة، حسب الاقتضاء، إمـا باسـتدعاء الـشخص              

المعني أو بإنهاء خدمته في البعثة، ويجوز إعلان شخص ما غير مرغوب فيـه أو غيـر                 

  )3 (."صوله إلى إقليم الدولة المعتمدة لديهامقبول و

ي أعلن أن مبعوثهـا شخـصا غيـر         تأن لا تقوم الدولة المعتمدة ال      يحدث   هذا وقد 

ها بالأسباب التي استندت إليها الدولة المضيفة فهل لهذا         عمرغوب فيه باستدعائه لعدم اقتنا    

  .ضيفة؟مقرار الدولة العلى الرفض تأثير 

 رفض الدولة المعتمدة استدعاء مبعوثها الدبلوماسي الـذي         في هذه القضية نرى أن    

أعلن أنه شخصا غير مرغوب فيه، لا يجد أي سند قانوني له ولا يوجد مـا يبـرره فـي              

 فهو من جانب لا يؤثر بتاتا علـى حـق الدولـة             ،قواعد القانون الدولي وذلك من جانبين     

 مـن  9 الفقرة الأولى من المادة     ومن جانب آخر، فإن    )4(المضيفة في اتخاذ مثل هذا القرار     

                                                 

(1) The New York Time, January, 15, 1986, P. 1. 

(2) International Herard Tribune, March, 24-25, 2001, PP. 01 - 04. 

  .1961لسنة  فيينا من اتفاقية) 1(فقرة ) 9(راجع المادة ) 3(
  .163عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص ) 4(

  .1961لسنة  فيينا من اتفاقية) 2(الفقرة ) 9(راجع المادة -   
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 نصت على حق الدولة المضيفة إعلان شخص ما غير مرغـوب            1961لسنة   فيينا   اتفاقية

)   1(فيه دون تقديم أي توضيحات أو تعليلات على ذلك
 

  راءـذا الإجـم هـتقيي

  يعتبر هذا الإجراء رغم قساوته أنه الحل الأمثل والمناسب الذي يمكن أن تلجأ إليـه               :أولا

الدولة المضيفة لمنع التعسفات والمخالفات التي يرتكبها المبعوثون الدبلوماسيون، إذن فهو           

ريد التخلص من كل مبعوث دبلوماسي لا ترغب في         تيشكل سلاحا تتخذه كل دولة مضيفة       

  .)2(بقائه على إقليمها

دعـا للحـد مـن      افإننا إذا تأملنا جليا وجدنا أنه ليس فعـالا أو ر          ذلك  ولكن رغم   

شرعية التي يقوم بها المبعوثون الدبلوماسيون على إقليم الدولة المضيفة،          اللتصرفات غير   ا

ثلين الدبلوماسيين الذين تم اعتبارهم أشخاصا غيـر        محيث أنه بالرغم من العدد الهائل للم      

مرغوب فيهم، إلا أن ذلك لم يوقف ظاهرة الإجرام الدبلوماسـي ومـن بينهـا ظـاهرة                 

تأزم العلاقات بين الدول، إضافة إلى ذلـك فكثيـرا مـا نجـد أن               التجسس، بل أدى إلى     

  .الشخص الغير مرغوب فيه في الدولة يمكن أن تعينه دولته كسفير لدى دولة أخرى

وفي هذا السياق نجد مثلا على أثر انتشار ظاهرة الاغتيالات في بريطانيا في بداية              

تي كان وراءها مبعوثون دبلوماسـيون   الثمانينات التي استهدفت أفراد المعارضة الليبية وال      

بمساندة من النظام الليبي وحيث ردت الحكومة البريطانية على ذلك بطرد أربعة أفراد من              

1980 ماي سنة 12البعثة الدبلوماسية وذلك بتاريخ 
)3(. 

ونجد أنه رغم هذا الإجراء، إلا أن ذلك لم يضعف من عزيمة رئيس البعثة الليبيـة                

 ـتغيحات رسمية مؤيدة لعمليات الا    تصريدلي ب الذي ظل    ت التـي اسـتهدفت أفـراد       لااي

المعارضة الليبية وفي النهاية قررت الحكومة البريطانية إعلانه شخصا غير مرغوب فيه            

1980جوان  13ثم قامت بطرده في 
)4(.  

                                                 

  .163عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق ص ) 1(
  .164المرجع نفسه، ص، ) 2(

(3) B. Sen, op.cit., P. 92. 
(4) Ibid., P. 92. 



@lbjÛaïãbrÛa@Za@pbÔîjĐmòîöa�§a@òîöb›ÔÛa@òãb—¨ï�bßìÜi‡Ûa@tìÈjàÜÛ@@ @@� 
 

 224 

ومع كل هذه الإجراءات المتخذة ضد البعثة الليبية المعتمدة في لنـدن، فإنهـا لـم                

 عمليات إرهابية أخرى، آخرها عملية إطلاق النار على متظاهرين ليبيين           ن تنفيذ عتتوقف  

، حيث ترتب عن ذلك قتل شـرطية  1984 أفريل سنة  17كانوا في مظاهرة سلمية بتاريخ      

  .)1(بريطانية وإصابة إحدى عشر معارضا ليبيا بجروح بالغة

ذا الإجراء إلـى قطـع      ولهذا السبب لجأت الحكومة البريطانية بعد اقتناعها بعدم فعالية ه         

1984 أفريل 22علاقاتها الدبلوماسية مع ليبيا في 
)2(.  

 لا توجد هناك عقوبات في التشريعات الداخلية للـدول توقعهـا علـى المبعـوث                :ثانيـا

  .)3(الدبلوماسي الذي أعلن أنه شخص غير مرغوب فيه

ة بـه   وهذا بالعكس ما يشجع المبعوث الدبلوماسي على تجاوز الحصانات المقـرر          

  . لأداء مهامه على أحسن وجه وبكل حرية1961لسنة  فيينا وفق اتفاقية

إن من بين المشاكل التي يثيرها تطبيق هذا الإجراء تتمثل في صـعوبة تحديـد                :ثالثــا

ي تعسف في استعماله للحصانات الدبلوماسـية كتـرويج         ذالعضو في البعثة الدبلوماسية ال    

ن الدولة المضيفة لا يمكن لها أن تقوم بـإجراءات          لأالمخدرات مثلا أو ممارسة التجسس      

 لم تعلن الحكومـة البريطانيـة أن أي         1984التحقيق، فمثلا في قضية السفارة الليبية عام        

فرد من أفراد البعثة الدبلوماسية شخصا غير مرغوب فيه لأنها لم تتأكد بالضبط من هـم                

ين، لذلك قررت اللجوء إلى إجراء      وا في إطلاق النار على المتظاهر     بالأشخاص الذين تسب  

آخر وهو قطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا عندما لم تتلق الحكومة البريطانية أي مساعدة              

  .)4(من الحكومة الليبية

ستاذنا الدكتور عبد الرحمن لحرش الذي      أإليه  ذهب  ؤيد الرأي الذي    نونحن بدورنا   

لبعثة الدبلوماسية بإعلانه شـخص غيـر       ة أحد أفراد ا   قبأن معا "قال بصدد هذا الموضوع     

                                                 

(1) B. Sen, op.cit., P. 92. 
، إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع ليبيـا، وفـي         1999للعلم فقد قررت الحكومة البريطانية في شهر جويلية         ) 2(

 بالتعاون مع بريطانيا في التحقيق بشأن حـادث الـسفارة وتعـويض أسـرة     الليبيةالمقابل تعهدت الحكومة  
  . البريطانية التي كانت ضحية ضد الحادثالشرطية

  : وكذلك165 أنظر في ذلك عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص -
- The independent, London, 8 July, 1999. 

  .164ص ، عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق )3(
  .169المرجع نفسه، ص  )4(
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مرغوب فيه وطرده، أفضل من طرد جميع أفراد البعثة الدبلوماسية بموجب قـرار قطـع          

العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين المضيفة والمعتمدة وهذا يمس بدون شـك، بمـصلحة              

  .)1(" بينهاالدولتين المضيفة والموفدة التي تكمن في الإبقاء على العلاقات الدبلوماسية

 يترتب على مغادرة المبعوث الدبلوماسي الذي أعلن أنه شخص غير مرغـوب             :رابعــا

إقليم الدولة المضيفة الإفلات من المحاكمة والعقاب عن الجرائم التي ارتكبها في الدولـة              

دبلوماسي الذي يرتكب نفس الخطأ والذي عـادة مـا          غير ال المضيفة وهذا خلافا للأجنبي     

وهو ما يزيد التأكيد لنـا أن هـذا          .)2( شديدا على ذلك، وفقا للتشريع الداخلي      يعاقب عقابا 

  .   الإجراء غير مناسب لدحض الممارسات الغير الشرعية

وبالتالي فإن هذا الإجراء يمس بمبدأ المساواة والإنصاف بين الأفراد وكما يـؤدي             

لدبلوماسيين والذين  إجحاف في حق المتضررين الذين كانوا ضحية تعسف ا        إلى  ذلك أيضا   

أن متابعة الشخص المضرور    أشرنا  ق وأن   بإذ س  .)3(لا يستطيعون الحصول على حقوقهم    

للدبلوماسي أمام قضاء دولته يعتبر أمرا مستعصيا نتيجة للتكاليف الباهظة التـي سـوف              

  .يتكبدها ضف إلى ذلك كثيرا ما يفاجأ بعدم تحديد المحكمة المختصة للنظر في الدعوى

ه الأسباب سوف تؤدي إلى تشجيع الدبلوماسي إلى الاستمرار في التعـسف            وكل هذ 

 لأغراض غير شرعية علما بأنه يدرك تماما أن أقصى عقوبة سوف            تهفي استعمال حصان  

  .  )4(ض لها هو الطرد مع عدم خضوعه للقضاء الإقليمي للدولة المضيفةريتع

ه عندما تلجأ الدولة المـضيفة إلـى        إن عدم فعالية هذا الإجراء أيضا يظهر لنا أن         :خامسا

إلى اتخاذ نفـس    تسارع  إعلان أن دبلوماسيا معينا غير مرغوب فيه، فإن الدولة المعتمدة           

والذي يعتبر سلاح الكسالى الذي قد تلجـأ إليـه          بالمثل  الإجراء استنادا إلى مبدأ المعاملة      

 قامت بـه الدولـة      بعض الدول لمواجهة عملية طرد ممثليها وبالتالي فإن التصرف الذي         

  .المضيفة يصبح غير مجدي

                                                 

  .166ص .عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق )1(
  .166ع نفسه ص المرج) 2(
المرجـع الـسابق،     ، في القانون العراقي   لاوي، الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي    حسين الفت سهيل  ) 3(

  . 519ص 
  .165عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص ) 4(
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   .)1( مبعوثا دبلوماسيا سوفياتيا19، طردت الحكومة البوليفية 1972ففي عام 

كما طردت فرنسا أيضا عددا كبيرا من المبعوثين السوفيات في السنوات الأخيـرة،    

 دبلوماسيين سوفيات نتيجـة تـورطهم فـي عمليـة           4حيث طردت    .1986خاصة سنة   

  .)2(التجسس

ونجد أن الاتحاد السوفياتي ردا على عمليات الطرد المكثفة لمبعوثيها الدبلوماسيين           

  . )3(قام بعملية مماثلة تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل

ولهذا نجد أن الدولة المضيفة كثيرا ما تترد إلى اتخاذ هذا الإجراء المتمثـل فـي                

 السلبي الذي سوف تقوم به الدولـة        الإعلان أن شخصا غير مرغوب فيه، تجنبا لرد الفعل        

المعتمدة اتجاه مبعوثيها الدبلوماسيين، فنجد أن الحكومة البريطانية بالرغم من إصـرارها            

على تكثيف عملية إعلان بعض أفراد البعثات الدبلوماسية، أشخاص غير مرغوب فيهم إلا             

 حالـة  40بـين   دبلوماسيين من   7 قامت بطرد    1991أنها توخت الحذر فنجدها مثلا سنة       

  .)4(تعسف دبلوماسي

  .)5( حالة تعسف دبلوماسي33 دبلوماسيين من بين 8 تم طرد 1992وفي عام 

وخلاصة القول أن لجوء الدولة المضيفة لمواجهـة حـالات التعـسف المختلفـة              

للمبعوثين الدبلوماسيين إلى إعلان أن الشخص غير مرغوب فيـه لا جـدوى لـه رغـم                 

 الإجراء قد أدى إلى تحويل مبدأ المعاملة بالمثل الذي نظمتـه            شرعيته، بل أن تطبيق هذا    

ي انتقامي راسخ بين الدول وهو الأمـر الـذي          رأثبشكل ضبابي، إلى سلوك      فيينا   اتفاقية

يؤدي إلى الخلط في المفاهيم ويبرز ذلك في سلوك الدول المختلفة الذي لمسناه من خـلال                

سلبا على معالجة أهم موضوع متعلق بالمسؤولية       القضايا التطبيقية المختلفة، وهذا ما أثر       

  .   الجنائية للمبعوث الدبلوماسي

                                                 

(1) B. Sen, A diplomat’s hand book of international law and practice, 3
rd
 ed, Dordrech, 

the Netherlands, 1988, PP. 225, 230. 

(2) Ibid., PP. 225, 230. 

   . 165المرجع السابق، ص ،  عبد الرحمن لحرش)3(
  .168، ص نفسهالمرجع  )4(

- B.YI.L, Vol. 62,1992, P. 687. 

(5) B.Y.I.L, Vol. 61,1993, P. 627. 
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  تخفيض حجم البعثة الدبلوماسية :الفرع الثاني

 ينلقد كان من شأن تزايد حجم البعثات الدبلوماسية، تزايد عدد هـؤلاء الدبلوماسـي       

وثين إليها، وبـات مـن   مما أدى إلى تزايد مخالفات هذا الجيش العريم لقوانين الدول المبع   

الطبيعي أن تلجأ الدول إلى فرض العديد من القيود على حصانات هـؤلاء الدبلوماسـيين               

  .  )1(حفاظا على أمنها القومي

 القانون الدولي إلى القول أن المخالفـات والجـرائم التـي            فقهاءولقد ذهب بعض    

القـانون  فقـه   في  ودة  بعض الثغرات الموج   نتيجةكثرت  يرتكبها المبعوثون الدبلوماسيون    

بازديـاد  ذي ربط المخالفات والجرائم التي يرتكبها المبعوثون الدبلوماسيون         الدولي العام ال  

  .)2(حجم البعثة الدبلوماسية

 وتحديـد أعـضاء   ينوإذا كانت القاعدة العامة أن الدولة الموفدة هي التي تقوم بتعي        

التي منحت للدولة المضيفة وهـذا      الدبلوماسية في الخارج إلا أنه هناك بعض الصلاحيات         

  :، وهذه القيود هي1961لسنة  فيينا وفق القيود والنصوص التي أوردتها اتفاقية

ين العـسكريين أو البحـريين أو       قحليجوز للدولة المعتمدة لديها أن تقضي في حالة الم        / 1

  . )3(الجويين موافاتها بأسمائهم مقدما

وماسيون جنسية الدولة المعتمدة ولا يجوز تعيـين        ل الموظفون الدبل  ميجب مبدئيا أن يح   / 2

رضاها ويجـوز لهـا     بموظفين دبلوماسيين ممن يحملون جنسية الدولة المعتمدة لديها إلا          

 . )4(سحب هذا الرضى في أي وقت

 :إعلان وزارة خارجية الدولة المعتمدة لديها أو أي وزارة يتفق عليها بما يلي/ 3

  م ومغادرتهم النهائية أو خدمتهم في البعثةتعيين أفراد البعثة ووصوله -أ

                                                 

  .167محمد طلعت الغنيمي، قانون السلام، المرجع السابق، ص ) 1(
  :ظر أيضاأن -

- Cecil Hurst, op.cit., P.13. 
  .193ش، المرجع السابق، ص رعبد الرحمن لح) 2(
  .1961سنة لنا للعلاقات الدبلوماسية يمن اتفاقية في) 7(ع المادة جرا) 3(
  .1961لسنة نا للعلاقات الدبلوماسية يمن اتفاقية في) 8(راجع المادة ) 4(
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وحصول أي نقص أو     .وصول أي فرد من أحد أفراد البعثة ومغادرته النهائية         -ب

  الخ  ...)1(زيادة في عدد أفراد تلك الأسرة حسب الاقتضاء

لقد كان موضوع تحديد أو تخفيض عدد أفراد البعثة الدبلوماسية موضوع مناقـشة             

 الدولي، التي قالت أنه في حالة غياب أي اتفاق بشأن حجـم البعثـة               من قبل لجنة القانون   

الدبلوماسية فإنه يحق للدولة المضيفة أن ترفض أو تعارض على حجم البعثة الدبلوماسـية            

 بعـين الاعتبـار ظـروف وحاجـات الدولـة           ةفي حدود ما تراه هذه الدولة معقولا آخذ       

  . )2(المعتمدة

انون الدولي لا يمس بمصالح الدولة الموفدة طالما        ومثل هذا الإجراء حسب لجنة الق     

  .)3(أنها راعت ظروف وحاجات البعثة

على تنص   حيث   11 في مادتها    1961 سنةل فيينا   ونجد أن هذا المبدأ قد تبنته اتفاقية      

يجوز للدولة المعتمدة لديها عند عدم وجود اتفاق صريح بشأن عـدد أفـراد البعثـة،                "أنه  

 أفراد البعثة في حدود ما تراه معقولا وعاديا مع مراعاة الظـروف             اقتضاء الاحتفاظ بعدد  

  . )4("والأحوال السائدة في الدولة المعتمدة لديها وحاجات البعثة المعنية

وكما يجوز للدولة المضيفة أيضا أن ترفض، ضمن الحدود وبدون تمييز قبول أي             

  .من الموظفين من فئة معينة

النص وبالضبط الفقرة الثانية ومن بينها روسيا       ولقد تحفظت بعض الدول على هذا       

وبعض دول أوروبا الشرقية وفضلت أن تترك حل هذه المسألة عن طريق الاتفـاق بـين                

  . )5(الدول المعنية

تفاقية نـصت علـى     الاوالملاحظة التي يمكن لنا أن نبديها في هذا المجال هو أن            

رية المطلقة للدولة المضيفة فـي      موضوع جديد مخالف تماما للقواعد العرفية وأعطت الح       

                                                 

  .  للعلاقات الدبلوماسية1961لسنة ا  فيينمن اتفاقية) 10(راجع المادة ) 1(
لـسنة   فيينا   من اتفاقية ) 11( والذي يعادل المادة     10راجع تعليق لجنة القانون الدولي على مشروع المادة         ) 2(

   : في1961
- I.L.C.Yearbook ,Vol. 7, 1957, P. 92. 

  .194ش، المرجع السابق، ص رعبد الرحمن لح) 3(
  194المرجع نفسه ص ) 4(
  . للعلاقات الدبلوماسية1961لسنة  فيينا من اتفاقية) 11( المادة  راجع-
  .1961للعلاقات الدبلوماسية سنة  فيينا  من اتفاقية11 من المادة 2راجع الفقرة ) 5(
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تحديد أو تخفيض حجم البعثة مع مراعاة حاجات هذه الأخيرة وهذا أمر قد تتمـادى فيـه                 

  .متطلبات الضرورية للبعثةلالدولة المضيفة عند دراستها ل

وإذا رجعنا إلى الممارسة الدولية وجدنا أن هناك عدة دول اعتمدت هذا الإجـراء،              

 وحـادث   )*( DIKKOي اختطاف اللاجئ النيجـري      ضيتثلا في ق  فالحكومة البريطانية م  

 أعلنت أنها مستعدة من أي وقت مضي في استعمال حقها الوارد            1984السفارة الليبية عام    

 والمتمثل في تقييـد     1961للعلاقات الدبلوماسية سنة     فيينا   من اتفاقية ) 11(في نص المادة    

 اعتقاد أن هذه البعثة قـد تعـسفت فـي           وتخفيض حجم أي بعثة دبلوماسية إذا وجد لديها       

 . )1(استعمال الحصانات الدبلوماسية

وفي المجال العملي نجد أن الدول تلجأ إلى استعمال هذا الإجـراء بـشكل مكثـف     

ارتكاب الدبلوماسيين بعض الجرائم كالجوسسة أو التدخل في الشؤون الداخلية          عند  خاصة  

هذه الأعمال التعسفية لا علاقـة لهـا بوظـائفهم     لأن مثل ،)2(أو ارتكابهم لأعمال إرهابية 

  .الرسمية

قد تذهب الدول بعيدا في عملية تقليصها لحجم البعثات الدبلوماسي المعتمدة لـديها           و

 اللازم لقيام البعثة الدبلوماسية بمهامها والتي نصت        يمتجاهلة بذلك الحد الأدنى والضرور    

 ويكون ذلك عندما تقرر قطع علاقاتها       1961نا لسنة   يمن اتفاقية في  ) 2ف (11عليه المادة   

الدبلوماسية مع الدولة الموفدة حيث تقوم بطرد جميع أفراد البعثة كما حدث فـي قـضية                

  .)3( بين بريطانيا وليبيا1984السفارة الليبية عام 

وهكذا نجد أن الحكومة الفرنسية على أثر حادث السفارة العراقية ببـاريس سـنة              

لى ضرورة مراجعة قوائم البعثات الدبلوماسية أي تخفـيض حجـم هـذه              أكدت ع  1978

بين الحصانات الممنوحة لهـا وضـرورات       توازن  جل التأكد من وجود     أ، من   )4(البعثات

  .)5(الوظيفة الدبلوماسية

                                                 

  .هو لاجئ نيجيري في بريطانيا تم اختطافه من طرف بعض أفراد البعثة الدبلوماسية النيجيرية المتواجدة في لندن) *(
  . 195الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص عبد ) 1(
  . 196المرجع نفسه، ص ) 2(

(3) The Times, London, April 23, 1984, P. 01. 

(4) Charles Rousseau, Chronique des faits internationaux, R.G.D.I.P., 1979, P. 522.  

(5) Ibid., P. 522 
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  :تقييم هذا الإجراء

قيق فيض حجم البعثة الدبلوماسية قد يؤدي إلى تح       خ إذا كان هذا الإجراء المتمثل في ت       :أولا

بعض النتائج الملموسة في الواقع لأنه يعطي الحق للدولة المضيفة في أن تراقب البعثـات               

الدبلوماسية القائمة لديها وبالتالي الحد نوعا ما من مشكل تجاوزات المبعوثين الدبلوماسيين            

إلا أن هذا الأمر قد يطرح إشكالا آخر يتمثل كما سبق لنا أشرنا في تمـادي                . )1(الخطيرة

ولة المضيفة في هذه الرقابة مما يجعلها تتعسف في استعمال حقها فيه ولربما تستخدمه              الد

  .)2(حتى قبل أن يحدث هناك أي تجاوز من هذه البعثات

ينتج عن اللجوء إلى اتخاذ هذا الإجراء تطبيقه بطريقة تمييزيـة بـين الـدول،                :ثانيــا

ة لم تحدد الضوابط والمعـايير التـي    كانت عام11ويعود ذلك أن الفقرة الثانية من المادة     

  .   )3(من خلالها تقوم الدولة المضيفة بتخفيض حجم البعثة الدبلوماسية

تعتري تطبيق هذا الإجراء من قبل الدول، بعض العقبات، وهي تطبيـق مبـدأ               :اــثالث

إذ أنه بمجرد ما تقدم دولة على تخفـيض حجـم           فعلا،  المعاملة بالمثل وهو الذي يحصل      

تخذ الإجراء ضد بعثتها إلى خفض حجم       اة الدبلوماسية على إقليمها، تلجأ الدولة التي        البعث

لدولة الأولى تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وهذا ما أكدته بعض الـدول            لالبعثة الدبلوماسية   

كالولايات المتحدة أثناء تعليقها على مشروع لجنة القانون الدولي، علـى أنـه يجـب أن                

  . )4(يد حجم البعثة إلى مبدأ المعاملة بالمثلقيخفيض وتتخضع عملية ت

  :الخلاصة

وفي الأخير نعتقد أن ظاهرة تفشي الإجرام بين الأوساط الدبلوماسية لا يعود إلـى              

ازدياد حجم البعثات الدبلوماسية وبالتالي لابد من تقليصها للحد منها، بل أن هنـاك عـدة                

ار المبعوثين الدبلوماسيين، التـي يجـب أن        أسباب أخرى تضافرت والتي منها سوء اختي      

إلى جانب المـستوى الأكـاديمي فـإن المبعـوث          فتخضع عملية اختيارهم لعدة معايير،      

الدبلوماسي يجب أن يكون نزيها ذو خلق حسن، ذا شخصية متزنة هادئة لا ينفعل بسهولة               

                                                 

  .197عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص ) 1(
  .197، ص نفسهالمرجع  )2(
  .1961لعام  فيينا  من اتفاقية2ف) 11(راجع المادة ) 3(
  .197عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص ) 4(
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جح في تكوين بعثة    وإذا اعتمدت الدول على هذه المعايير فقد تن       . )1(ا وواثقا من نفسه   دودو

إلى بتاتا   وبالتالي فإن نجاح البعثة أو فشلها لا يعود          .دبلوماسية تشرف سمعتها في الخارج    

  .حجمها بقدر ما يعود إلى العناصر التي تحتويها هذه البعثة

وبالتالي فإننا نرى أن هذا الاقتراح لن يـؤدي إلـى تقلـيص ظـاهرة الإجـرام                 

الغالب أن هذه التعسفات    في  نه  أاسيين خاصة إذا علمنا     والتجاوزات التي تصدر من الدبلوم    

  .     تحدث من طرف أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي

  قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين الموفدة والمضيفة :الفرع الثالث

رأينا كيف أن الإجراءات المتمثلة في إعلان أن شخصا غير مرغوب فيه،            أن  سبق  

 الدبلوماسية التي قد تلجأ إليها الدولة المضيفة لوضع حـد للجـرائم             فيض حجم البعثة  خوت

 بالفعالة والرادعـة، إذن     توالمخالفات المختلفة التي يرتكبها المبعوثون الدبلوماسيون ليس      

مشكل انتهاك المبعوث الدبلوماسي لحصاناته قائم وفي ازدياد مستمر، الأمر الذي قد يدفع             ف

ءات أكثر صرامة وخطورة إذ قد تعمد إلـى قطـع علاقاتهـا      الدولة المضيفة لاتخاذ إجرا   

من القرارات الخطيرة جدا والتـي لا يلجـأ         ، وهو ما يعتبر     الدبلوماسية مع الدولة الموفدة   

  .الغالب إلا في حالة تردي الأوضاعإليها في 

في حالة ما إذا سبب الدبلوماسيون أضرارا للدولة المضيفة في مجال أمنها القومي،             

ما يعد نوعـا    هو  إلى هذا الإجراء من أجل طرد جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية، و          فتعمد  

  .من العقوبة الجماعية التي تستهدف جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية

وعلى صعيد الممارسة الدولية لهذا الإجراء نجد أن الدول نادرا ما تلجأ إليه، فنجد              

روسيا لم تلجأ إلى اتخاذ هذا الإجراء رغـم         و مثلا أن كلا من الولايات المتحدة الأمريكية      

  .)2(كثرة عمليات التجسس بينهما

 أخرى تلجأ إلى اتخاذ هذا الإجراء عندما تـرى أنـه الوسـيلة              إلا أنه قد نجد دولا    

 فنجد مثلا أن الحكومة البريطانية قد طبقـت هـذا           ،ينالوحيدة لردع تجاوزات الدبلوماسي   

 عدم وفاء ليبيا بالتزاماتها المتمثلة في محاكمة مبعوثيها          نتيجة 1984الإجراء مع ليبيا سنة     

                                                 

  .10ص ، 2002عربية للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، القاهرة، ، عبد الفتاح شبانة، الدبلوماسية) 1(
  .425ناظم عبد الواحد الجاسور، المرجع السابق، ص ) 2(
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في حين نجد أنها لم تتخـذ       . )1(المتورطين في عملية إطلاق النار في قضية السفارة الليبية        

 بـأن   18/07/1984 حيث اكتفت فقط بإعلانها بتـاريخ        Dikkoنفس الموقف في قضية     

حكومة النيجيريـة علـى ذلـك       ردت ال فمبعوثين نيجيريين شخصين غير مرغوب فيهما،       

  .)2(بإجراء مماثل إزاء مبعوثين بريطانيين اثنين

، فرغم خطورة الحادث الذي أدى إلـى   1978وفي قضية السفارة العراقية بباريس عام        -

اغتيال مفتش وإصابة ضابطي شرطة فرنسيين بجروح نتيجة عملية إطلاق النـار الـذي              

ي باريس، إلا أن الحكومة الفرنسية لم تلجأ إلـى          تسبب فيها بعض أفراد البعثة العراقية ف      

إلى الطبيعة الخاصة التي تمتاز بها      ذلك  قطع علاقاتها الدبلوماسية مع العراق وربما يعود        

العلاقات الدبلوماسية الفرنسية العراقية خاصة من الناحية الاقتصادية، حيث تعتبر العراق           

  .)3(ممول مهم لفرنسا في مجال البترول

ن قطع العلاقات الدبلوماسية ينتج عنه وضع حد نهائي للعلاقات بين           أوبما  وأخيرا  

الدول المعنية مما يرتب إغلاق البعثة الدائمة لكل منهما وسحب أعضائها، فإنه يتعين على              

 في الأمر مليا، لأن ذلك سوف يؤدي إلى         فكرأي دولة قبل أن تتخذ مثل هذا الإجراء أن ت         

، وبالتالي فعليها أن توازن بين مصالحها الخاصة وبين درجـة           نتائج وخيمة قد لا تتوقعها    

خاصة إذا علمنا أن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يرتب          .وخطورة أفراد البعثة الدبلوماسية   

 المبعوثين الدبلوماسيين ضد    ةآثارا حاسمة فيما يتعلق بالمسؤولية الدولية للدولة، أو بحصان        

  . )4(لقانون الدولي الإنسانيالقضاء الوطني أو تطبيق قواعد ا

  :تقييم هذا الإجراء

يعتبر قرار قطع العلاقات الدبلوماسية، تصرفا قانونيا وشـرعيا، ولـيس مناقـضا             

للعلاقـات لـسنة     فيينـا    للالتزامات الدولية، وهذه الشرعية أكدتها المادة الثانية من اتفاقية        

                                                 

   ."يئاثنإجراء وحيد الجانب واست"يقرر البعض أن قطع العلاقات الدبلوماسية هو ) 1(
   .328 حسين الشامي، المرجع السابق، ص ي عل:أنظر في ذلك -
  .200ص عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق،  -

  . 201المرجع نفسه، ص ) 2(
(3) Charles Rousseau, Chronique..., op.cit., 1979, PP. 518, 523. 

  .229أحمد أبو الوفاء، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، المرجع السابق، ص، ) 4(
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فد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناءا     تنشأ العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتو     "ها  ل بقو 1961

  .)1("على الاتفاق المتبادل بينهما

تعـسف  للحد من   ورغم شرعية هذا الإجراء التي قد تجد فيه الدول حلا لمشاكلها و           

المبعوثين الدبلوماسيين الذين تمادوا في الإساءة في استعمال حصاناتهم بارتكـاب جـرائم             

وكذا أمنها القومي، إلا أن تطبيقه من الناحية العمليـة      ديها،  مست مواطني الدول المعتمدة ل    

 أولا بمصالح الدولة المتخذة لذلك الإجراء خاصة من الناحية          قد يؤدي إلى نتائج جد سلبية،     

 إلى توتر وسوء العلاقات بين الدول وهذا يتنافى تماما مـع مـا               ثانيا يؤديوالاقتصادية،  

أن عقد اتفاقية دوليـة للعلاقـات       " فيها   ءلتي جا  ا 1961لسنة   فيينا   باجة اتفاقية يتضمنته د 

والامتيازات والحصانات الدبلوماسية يسهم في إنماء العلاقات الودية بـين الأمـم رغـم              

  .)2("اختلاف نظمها الدستورية والاجتماعية

 1961لـسنة    فيينـا    اجة اتفاقية بولهذا نرى أنه من أجل التوفيق بين ما تضمنته دي         

عسف الدبلوماسيين على الدول أن تتخذ من الإجراءات المناسـبة          وبين عملية وضع حد لت    

التي لا تكلفها كثيرا بمراعاة مصالحها الاقتصادية والسياسية والثقافية وكذا تعاونهـا مـع              

  .    الدول عن طريق إبقائها على علاقاتها الودية بها

، إلا إذا لحـوار  لأنه غلق لباب ا  تخاذ مثل هذا الإجراء   لاولهذا فإننا لا ننصح الدول      

كان هناك ضرورة ملحة تمس بالدرجة الأولى أمنها القومي والداخلي وكذا حالة استمرار             

البعثة في ارتكاب جرائم خطيرة تمس حياة المواطنين العاديين الأبرياء، وهذا ما لمـسناه              

سـنة   في ماي     مع ليبيا  عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بقطع علاقاتها الدبلوماسية       

  .)3( على أثر تورط أفراد البعثة المعتمدة لدى واشنطن في أعمال تعسفية خطيرة1984

وكما سبق لها أن قامت باتخاذ نفس الإجراء عندما قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيـران          

  .1979سنة الرهائن في أزمة 

                                                 

  . للعلاقات الدبلوماسية1961لسنة  فيينا من اتفاقية) 2(راجع في ذلك المادة ) 1(
  .202عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص ) 2(

(3) B. Sen, A Diplomat’s…, 3
rd
 ed, 1988, op.cit., P. 236. 
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1984واتخذت الحكومة البريطانية أيضا نفس الإجراء مع ليبيا سنة 
)1( . 

  :لخلاصةا

 إن أول ملاحظة يمكن لنا إدراجها بخصوص الإجراءات التي نصت عليها اتفاقيـة             :أولا

لتعـسفات  حـد   مكان اتخاذها من قبل الدول المضيفة لوضـع         الإ التي ب  1961لسنة  فيينا  

المبعوثين الدبلوماسيين، أنها رغم شرعيتها، إلا أنها تتسم بعدم الفعاليـة نتيجـة الفكـرة               

لاء والاعتقاد الراسخ عندهم، أن المبعوث الدبلوماسي بإمكانه ارتكاب كـل          السائدة لدى هؤ  

ة المـضيفة هـو     دولالمن  أنواع الجرائم وأن أقصى العقوبة التي يمكن له أن يتعرض لها            

وطرده، وحتى عند عودتهم إلى دولهم فالغالب أنه يبقـى           إعلانه شخص غير مرغوب فيه    

 ـوج عند ل  ينية الصعبة التي تعتري طريق المدع     بدون محاكمة، نتيجة للإجراءات القانو     ه ئ

  .إلى محاكم الدولة المعتمدة ضف إلى ذلك ارتفاع تكاليفها

  يبقى المشكل مطروحا، من سيقوم بتولي محاكمة هؤلاء؟

وهل من العدل أن يقوم أفراد بارتكاب جـرائم لا يحـاكمون عليهـا، إلا لكـونهم                

  يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية؟

  ...ت يمكن لنا أن نطرحها في هذا المضمار وتبقى بدون جوابعدة تساؤلا

دد الدولة المضيفة في اتخاذ هذه الإجراءات لعلمها        روالملاحظة الثانية خاصة بت    :ثانيــا

طبق مبدأ المعاملة بالمثل، لذلك نجد أن الدولة        تمسبقا بردة فعل الدولة الموفدة التي سوف        

عتبـارات الـسياسية    للايق هذه الإجراءات وتعطي     المضيفة تتحفظ كثيرا فيما يخص تطب     

  .أولوية أكثر من الاعتبارات القانونية المنصوص عليها في اتفاقية فينا

هناك دول أكثر دبلوماسية في هذا المجال، فبدلا من أن تلجأ إلى هذه الإجراءات               :ثالثــا

البعثـة  تفضل تسوية الوضع وديا، حيث تتعاون كل من الـدول المـضيفة مـع أفـراد                 

ية الوضـع   وتـس لالدبلوماسية، أو مع الدولة الموفدة مباشرة التي تتبعها البعثة الدبلوماسية           

 بعض البعثات الدبلوماسـية  ءجولجد هذه الفكرة عمليا بنوديا تفاديا لتوتر العلاقات بينها، و     

                                                 

  : وأنظر كذلك202 أنظر عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص  )1(
- The Times London, April 23, 1984, P. 01.  
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 تقديم تعويضات مادية لضحايا التعسف الدبلوماسي، وكذلك تسديد غرامات خاصة بمخالفة          ل

  . )1(المرورقوانين 

إن عملية ومواجهة بعض الظواهر الإجرامية لـدى المبعـوثين الدبلوماسـيين             :رابعــا

كالجوسسة والإرهاب، والمخدرات، لا يمكن للدولة المضيفة أن تقوم بها لوحدها، بل هـذا    

يتطلب تضافرا للجهود لتكوين تكتل جماعي موحد وقوي، لقد تجسدت هذه المبـادرة فـي       

 الذي وصل إلى    1986 جويلية سنة    23 مؤتمر وزراء الخارجية الأوروبيين بتاريخ       انعقاد

اتخاذ قرار جماعي متمثل في عدم قبول أي مبعوث دبلوماسي من قبل أي دولة عضو في                

المجموعة الأوروبية تم إعلانه شخصا غير مرغوب فيه من قبل أي دولـة عـضو فـي                 

  .)2(ه الدبلوماسيةالمجموعة الأوروبية بسبب تعسفه في حصانات

 على تخفـيض عـدد أفـراد        1986ومن جهة أخرى اتفقت الدول الأوروبية عام        

ونجد أن نفس الإجراء تم     . )3(البعثات الدبلوماسية الليبية المعتمد لدى المجموعة الأوروبية      

  .)4(اتخاذه تجاه البعثات الدبلوماسية الروسية في الثمانينات

اعي بين عدة دول هو السبيل الوحيد للحـد مـن           ومما لا شك فيه أن التعاون الجم      

 ـ   هتعسفات الدبلوماسيين، إلا أنه مع الأسف الشديد نلاحظ تلاشي          لفكـرة   ا بين الدول تطبيق

 مستعدة للتنازل عن مصالحها الحيوية خاصـة        غيرالمصالح الضيقة للدول التي أصبحت      

  .حصاناتهماستعمال ها واسيساء دبلومأالاقتصادية منها التي تربطها بالدولة الموفدة التي 

 المتعلقـة   1961لـسنة    فيينـا    بالعودة إلى الإجراءات التي نصت عليها اتفاقية       :خامسـا

بتعسف المبعوثين الدبلوماسيين لحصاناتهم وجدنا أنها ليست بنفس الثقل والوزن والتـأثير،        

عنـدما  وعليه نشاطر اقتراح الأستاذ عبد الرحمن لحرش الذي نرى معه أن على الـدول               

تلجأ إلى تطبيق هذه الإجراءات أن تراعي تنظيما ومنهجية معينة، فعند ارتكاب المبعـوث              

الدبلوماسي لأية جريمة تبدأ أولا بالمطالبة برفـع الحـصانة القـضائية عـن المبعـوث                

الدبلوماسي، حتى يتسنى لها مباشرة الدعوى ضده أمام محاكم الدولة المضيفة، وإذا لم تقم              

                                                 

  .205عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ) 1(
(2) B. Sen, A Diplomat’s…, 3

rd
 ed, 1988, op.cit., P. 93.  

(3) Ibid., P. 93.  
(4) Ibid., P. 93. 
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فة برفع الحصانة عليه، يمكن لها أن تعلن أنه شخص غير مرغوب فيه وهذا              الدولة المضي 

 لهذا الإجراء كارتكاب الدبلوماسي لأعمال الجوسسة       اتطبيقهمع  في الحالات التي تتناسب     

  .أو التدخل في الشؤون الداخلية للدولة

كما أن إعلان مبعوث دبلوماسي شخص غير مرغوب فيه في حالة قيامه بجريمـة              

ثلا لا يحل المشكل ولا يؤدي إلى تعويض الضحية التي تضررت من جـراء هـذا                قتل م 

الاغتيال، لأن دائما في النهاية يسوي الوضع وديا بين الدولة المضيفة والدولـة الموفـدة               

  .لتعويض الضحية

نا رغم شرعيتها   يومجمل القول تبقى هذه الإجراءات التي نصت عليها اتفاقية في          :سادسـا

 ويؤكد ذلك تزايد عـدد الجـرائم التـي يرتكبهـا            ،ير فعالة وغير رادعة   وموضوعيتها غ 

المبعوثون الدبلوماسيون والتي تطلعنا عنها يوميا وسائل الإعلام المختلفة خاصة المتعلقـة            

ئح التي توصلنا إليها من خلال هذا التحليل تبقـى          نتامنها بجرائم التجسس والمخدرات، فال    

  .ضعيفة

ذاتها والأخرى شخـصية     فيينا   ض الإجراءات الأخرى متعلقة باتفاقية    اقتراح بع ارتأينا  لذا  

  .من قبل الباحث

  1961  لعام والمتعلقة باتفاقية فييناالإجراءات المقترحةأهم  :المطلب الثاني

 1961لسنة   فيينا   تعرضنا فيما تقدم لبعض الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية        

لجوء إليها حتى تـتمكن الدولـة المـضيفة مـن ردع            للعلاقات الدبلوماسية والتي يمكن ال    

نـصبت هـذه   االدبلوماسيين عن إجرامهم وتعسفاتهم المختلفة كجريمة التجـسس، حيـث        

الإجراءات على إعلان المبعوث الدبلوماسي شخص غير مرغوب، وكـذا التنـازل عـن          

ماسـية،   وتخفيض حجم البعثة الدبلوماسية وقطـع العلاقـات الدبلو         ،الحصانة الدبلوماسية 

وانتهينا إلى القول أن هذه الإجراءات ليست كافية وليست فعالة، بل على العكس من ذلـك              

فعندما تلجأ إحدى الدول إلى إجراء من هذه الإجراءات طبق اتجاهها مبدأ المعاملة بالمثل              

 ـ       هذهمن قبل الدولة التي تعرض مبعوثها لأي من          زم أ الإجراءات الأمر الذي أدى إلـى ت

بين الدولتين وممارسة أعمال انتقامية وهذا يؤثر إلى حد كبير على مبدأ الاحترام             العلاقات  

  .الدولبين المتبادل المفروض 
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ينا تعاني عجزا كبيرا في مواجهة الجرائم المرتكبة مـن          يلكون نصوص اتفاقية ف   و

قبل المبعوثين الدبلوماسيين، خاصة ما هو متعلق بالقتل والسرقة وحوادث المرور، كـان             

من التفكير في طريقة مجدية لتفادي هذا العجز على الأقل فـي المـدى القـصير،           بد  لا  و

ينـا مـن أجـل إجبـار     يلنصوص اتفاقيـة ف والصارم الضيق التطبيق وذلك باللجوء إلى  

 وكذلك يمكن الاعتماد في ذلك على التفـسير الـضيق           ،الدبلوماسيين على التزام حدودهم   

خاصـة   فيينـا   في تعديل بعض أحكام ونصوص اتفاقيـة   للاتفاقية وبعد ذلك يمكن التفكير    

إلا أن  لتحقيقـه،   المتعلقة منها بالحصانة القضائية المطلقة وهذا الأمر يستدعي وقتا طويلا           

  .ذلك لا يمنعنا في التفكير في ذلك

  1961ينا لعام يالتطبيق الضيق لنصوص اتفاقية ف: الفرع الأول

رة اعتماد الجدية عند تطبيق الإجراءات      ذهب بعض فقهاء القانون الدولي إلى ضرو      

على أساس أنها شرعية تحتـاج فقـط لإرادة سياسـية            فيينا   المنصوص عليها في اتفاقية   

  .)1(تدعمها

شى مع الواقـع الـدولي الـذي أدرك         اوإذا تأملنا هذا الاقتراح جليا وجدنا أنه يتم       

  . الدولضرورة تقييد الحصانات الدبلوماسية والذي أعلنت عليه العديد من

ن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا       أحيث قدمت اقتراحات في هذا الش     

 1961لعـام    فيينـا    هذه الأخيرة التي قدمت وثيقتين تطلب فيهما إعادة النظر في اتفاقيـة           

المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية على أثر القـضيتين المتعلقتـين بالـسفارة الليبيـة بلنـدن           

  .1984بلندن عام ) Dikko( يجيريواختطاف الن

وتتعلق هاتان الوثيقتان بتقرير صدر من طرف لجنة الشؤون الخارجيـة لمجلـس             

 ـعنون  مالعموم البريطاني وال   التعـسف فـي اسـتعمال الحـصانات والامتيـازات          ": بـ

  .)2("الدبلوماسية

                                                 

  .208 عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص :انظر) 1(
  .208، ص  المرجع نفسه)2(
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ل أما الثاني فهو تقرير خاص بالحكومة البريطانية والمتعلق بالتعسف فـي اسـتعما     

الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والذي ردت فيه الحكومة البريطانية على تقرير لجنـة        

  .)1(الشؤون الخارجية لمجلس العموم البريطاني

منشور إلـى   بإرسال   1992الحكومة البريطانية في جويلية     قامت  ذلك  إلى  إضافة  

 الإجراءات الـصارمة    كل رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى بريطانيا يتضمن فيه        

 وأرفـق ذلـك المنـشور بمـذكرة رسـمية بعنـوان            ،التي ستشرع الحكومة في اتخاذها    

  .  )2( العملية للحكومة البريطانيةفالمواق تتضمن ."الامتيازات والحصانات الدبلوماسية"

وكما تجسدت المواقف العملية للولايات المتحدة الأمريكية بموجب وثيقتين أيـضا،           

 بذلك المنشور الذي أرسلته كتابة الدولـة إلـى جميـع رؤسـاء البعثـات                الأولى خاصة 

الدبلوماسية، والثانية خاصة بدليل كتابة الدولة الخاص بتنفيذ قانون الموظفين الدوليين لعام            

1988
)3(.  

لـسنة   فيينا    مهمة خاصة بالتطبيق الضيق لاتفاقية     طاقوتضمنت تلك الوثائق عدة ن    

  : متمثلة في1961

اتخاذ إجراءات متعلقة بتشديد الرقابة على البعثات الدبلوماسية الأجنبيـة عـن       ضرورة   -

طريق مراجعة كيفية تعيين هذه البعثات وتقليص عددها، ومنـع أي مبعـوث دبلوماسـي               

  .سابق ارتكب جرائم تعسفية في الدولة المضيفة من الدخول إلى إقليم تلك الدولة

جال الإعفاء الجمركي وفي مجال مخالفـات       اللجوء إلى تطبيق إجراءات صارمة في م       -

  .المرور

اتخاذ إجراءات جماعية وذلك عن طريق التعاون مع الدول الأخرى كقطـع العلاقـات               -

الدبلوماسية مع الدولة الموفدة التي سجل مبعوثوها الدبلوماسيون العديد من السوابق فـي             

                                                 

(1) The abuse of diplomatic immunities and privileges First Report of the Foreign, 

Affairs Commette of the House of Commons II C Paper 127, 1984 .P. 651. 

(2) Ibid., P. 651.  
  .209 ص ،رحمن لحرش، المرجع السابقعبد ال) 3(
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، وفرض عقوبات اقتصادية    مجال التعسف في استعمال الحصانات والامتيازات الدبلوماسية      

  .)1(عليها

  .وسوف تتولى شرح هذه الإجراءات التي تضمنتها تلك الوثائق بشيء من التفصيل

  :تشديد الرقابة على البعثات الدبلوماسية/ 1

) 2(أن تعيين أفراد البعثة الدبلوماسية يتم من طرف الدولة الموفدة          فيينا   نصت اتفاقية 

ين أفـراد البعثـة     يتعب تعلن وتخطر من قبل الدولة الموفدة        إلا أنه يحق للدولة المضيفة أن     

 خـدمتهم فـي البعثـة وكـذا         ء أو بانتها  ، تاريخ وصولهم ومغادرتهم النهائية    ،الدبلوماسية

  .)3(التصنيفات الخاصة بهم داخل البعثة الدبلوماسية

إن هذه الإجراءات تساعد إلى حد كبير في معرفة من هم الأشخاص المـستفيدون              

حصانات والامتيازات الدبلوماسية للتأكد فعلا أن أعضاء البعثة الدبلوماسية يمارسون          من ال 

فعلا أعمال ذات طبيعة دبلوماسية ولا يقومون بأعمال تجارية أو نشاطات مهنية أخـرى              

  .)4(تحقيقا لمصالحهم الشخصية

 وكذلك التمكن من التمييز بين الدبلوماسي الذي يتمتع بالحصانة القـضائية وغيـر            

دبلوماسي الذي يتمتع بمجرد حصانة محدودة، كالموظفين الإداريين والفنيين ومستخدمي          ال

  .)5(البعثة

أي تـصنيف   وفي هذا الشأن يحق للدولة المضيفة أن تعيد النظر فـي تعيـين أو               

  .مبعوث أو أن ترفض اعتماده دون أن تكون ملزمة بتقديم مبررات على ذلك

ما إذا كـان الأفـراد      حول  ط في قضية السفارة الليبية      ونجد أن هذه النقطة أثيرت بالضب     

  .)6(الذين قاموا بإطلاق النار متمتعين بالحصانة الدبلوماسية كمبعوثين دبلوماسيين أم لا؟

                                                 

  .209 ص، ،عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق )1(
  .1961نا لسنة يمن اتفاقية في) 7(راجع نص المادة ) 2(
  .من نفس الاتفاقية) 10(راجع نص المادة ) 3(
  .210عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص ) 4(

  .1961ينا لسنة يف من اتفاقية 42راجع في ذلك أيضا نص المادة  -
  . من نفس الاتفاقية) 37(راجع المادة  -

  .1961نا لسنة يمن اتفاقية في) 7(راجع نص المادة ) 5(
  .1961نا لسنة يمن اتفاقية في) 4(راجع نص المادة ) 6(
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حيث أن السلطات البريطانيـة     ) Dikko( رتها في قضية النيجيري   انفس المسألة أث  

ي عملية الاختطاف وكانـت تجهـل       قامت باعتقال أحد المبعوثين الدبلوماسيين المتسببين ف      

  .)1(تماما ما إذا كان فردا من أفراد البعثة الدبلوماسية المعتمدة لدى بريطانيا

، 1961لعام   فيينا    والمتعلق بمراجعة اتفاقية   1985وكنتيجة للتقرير البريطاني لعام     

قامت الحكومة البريطانية بمراجعة وتدعيم شـروط إجـراءات تبليـغ تعيـين البعثـات               

  .)2(ينايدبلوماسية ضمن الحدود المرسومة في اتفاقية فال

 بإرسـال   21/09/1987وفي نفس السياق قامت كتابة الدولة الأمريكيـة بتـاريخ           

منشور إلى جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في واشنطن تعلمهم أنه فـي حالـة             

دبلوماسية ورفضت دولته   إساءة أحد أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي استعمال حصاناته ال        

نه أالموفدة التنازل عن حصانة الشخص المرتكب للجريمة فإن الحكومة الأمريكية قد تعلن             

  .)3(شخص غير مرغوب فيه هو وأسرته

حتى تكون لهذه الرقابة نتيجة ملموسة اقترح بعض رجال القانون الـدولي وضـع              

والتعسفات المرتكبة من لتسجيل كل الجرائم ) Compilation of à Catalogue(فهرس 

وبعد ذلك يتم إرسال هذه التقـارير عـن هـذه الحـوادث           .)4(قبل المبعوثين الدبلوماسيين  

في حين ذهب البعض الآخر إلى توسـيع مجـال       .)5(والجرائم إلى حكومة الدولة المضيفة    

 ـ             دة هذا الإجراء بإرسال هذه التقارير سنويا من قبل الدول المضيفة إلى منظمة الأمم المتح

  .)6(قصد نشرها دوريا

 المجتمع الدولي بخطورة الجرائم والتعسفات المرتكبة من        سوبهذا فقط يمكن تحسي   

  . قبل المبعوثين الدبلوماسيين وإشعاره بضرورة التعاون من أجل وضع حد لهذه الظاهرة

لأن نشر مثل تلك التقارير من شأنها أن تسيء إلى سمعة الدولة الموفدة مما يجعلها               

 على عدم تعسف أفراد بعثاتها في الخارج وبهذا الأسـلوب يمكـن             ا اهتماما وحرص  أكثر

                                                 

  .213عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص ) 1(
  .213المرجع نفسه، ص ) 2(
  .213المرجع نفسه، ص ) 3(
  .213جع نفسه، ص المر) 4(
  .213المرجع نفسه، ص ) 5(
  .213 المرجع نفسه، ص) 6(
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 من حـالات التعـسف دون المـساس بالحـصانات والامتيـازات             التخفيفالتوصل إلى   

  .الدبلوماسية

منع أي مبعوث دبلوماسي سابق من العودة إلى الدولة المضيفة بسبب تعسفه أثنـاء              / 2

  .فترة اعتماده

علن سابقا أنه شخص غيـر      أراءات في منع أي مبعوث دبلوماسي       تتمثل هذه الإج  

 من العـودة    هاارتكابه لجرائم في الدولة المضيفة أثناء فترة اعتماده في        نتيجة  مرغوب فيه   

  .)1(إليها مرة ثانية

ولجعل هذا الإجراء أكثر فعالية قامت الولايات المتحدة الأمريكيـة باتخـاذ قـرار              

ة الدخول لأي مبعوث دبلوماسي تم إعلانـه شخـصا غيـر            صارم يتمثل في إلغاء تأشير    

 وكما التزمت البعثـة الدبلوماسـية       ،مرغوب فيه قبل مغادرته الولايات المتحدة الأمريكية      

ا الدبلوماسي الذي   ذبعدم تعيين دبلوماسي آخر إلا بعد التأكد فعلا من إلغاء تأشيرة دخول ه            

  .)2(تم طرده

لعودة ثانية إلـى الولايـات      اماسي الذي تم طرده     وإذا ما حاول هذا المبعوث الدبلو     

 وبعـدها يحـال علـى القـضاء         ،المتحدة يتم إصدار قرار بإلقاء القبض عليه أو اعتقاله        

وقد يعفي من هـذه المحاكمـة إذا         .الأمريكي لمحاكمته على جرائم ارتكبها أثناء اعتماده      

  .)3(أثبت أن تلك الجرائم مرتبطة بأعماله الرسمية

 اتخاذ مثل هذه الإجراءات المتمثلة في تهديـد المبعـوث الدبلوماسـي             ويلاحظ أن 

المطرود باعتقاله ومحاكمته تجعل المبعوث الدبلوماسي المطرود يمتنع عن العـودة مـرة             

ثانية إلى الدولة المضيفة التي طرد منها وهذا يؤدي حتما إلى التزام الدبلوماسيين القائمين              

  .   وانينهاوقلوائحها في الدولة المضيفة ب

                                                 

  .215عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص ) 1(
(2) Circular note of the U.S Department, September 21, 1987, in A.J.I.L, 1988 PP.109, 

110. 

(3) Ibid., PP. 109, 110. 
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  :اتخاذ إجراءات صارمة في مجال مخالفات المرور/ 3

تعد الولايات المتحدة الأمريكية من بين أهم الدول التي أعطت أهمية وأولوية كبيرة             

لمعالجة موضوع مخالفات المرور التي يرتكبها المبعوثون الدبلوماسـيون يوميـا والتـي             

متفاوتة الجسامة، حيـث    بعاهات  لآخرين  تخلف وراءها ضحايا عديدة إضافة إلى إصابة ا       

 منشورا إلى كافة رؤساء البعثات الدبلوماسـية المعتمـدة فـي            1984أرسلت في جويلية    

الولايات المتحدة الأمريكية الذين يستعملون الـسيارات أن يحترمـوا قـوانين المـرور              

فع أي غرامـة    ينا وأن يتعهدوا بـد    يمن اتفاقية ف  ) 1ف (41لمادة  لوهذا تطبيقا    .)1(المحلية

ن تكررت هذه المخالفات لعدد معين مـن المـرات        إتترتب على مخالفتهم لتلك القوانين، و     

1986 رخص سنة 10م فعلا سحب حوالي ت و،فإنها سوف تقوم بسحب الرخصة منه
)2(.  

وفي حالة ضبطها لأي مبعوث دبلوماسي يقود في حالة سكر فإنه يـتم إخـضاعه               

  .ية له وللشخص المضرورمباشرة لإجراءات فحص الدم حما

قانوني للسيارات الدبلوماسية ألزمت الحكومة الأمريكية      الوفيما يخص الوقوف غير     

جميع البعثات الدبلوماسية دفع الضرائب والغرامات المترتبة عن ذلك، وفي حالـة عـدم              

كمـا  ،  التزامها بذلك فإن السلطات الأمريكية سوف ترفض إعادة تسجيل السيارة المعنيـة           

  .)3(ع عن منح رخصة السير لهذه السيارة في الولايات المتحدة الأمريكيةنتتم

أعلنـت  الحكومة البريطانيـة    نجد  وبالعودة إلى الممارسة البريطانية في هذا الشأن        

لتقليل من ظاهرة الوقـوف غيـر القـانوني للـسيارات     اعن نيتها وتصميمها     1985عام  

متثال بمراعـاة الأمـاكن الخاصـة لوقـوف         وأكدت أنها في حالة عدم الا      .)4(الدبلوماسية

تلك المخالفـة،   السيارات من قبل المبعوثين الدبلوماسيين وعدم دفعهم الغرامات المقررة ل         

  .  )5(لشخص غير مرغوب فيه أو اعتباره كشخص غير مقبولفإنه سوف تعلن أن ا

                                                 

  .219ص، ، قعبد الرحمن لحرش، المرجع الساب) 1(
(2) The Washington Post .20 Febrary -1986. P.3 

  .219عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص  )3(
  .221المرجع نفسه، ص  )4(
  .221المرجع نفسه، ص ) 5(
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 السياقة في حالة سكر، وحـوادث المـرور التـي         إلى  وقد يمتد هذا الإجراء أيضا      

يتسبب فيها أفراد البعثات الدبلوماسية والتي تترتب عنهـا أضـرارا بليغـة كـالموت أو                

  .)1(الجروح الخطيرة تشمل أيضا السياقة بدون وثيقة التأمين

 Diplomatic Licence(وحاليا لجأت الحكومة البريطانية منح لوحات دبلوماسية 

Plats (      ن هذه العملية قـد   أاملة، ونجد   للأشخاص الذين يتمتعون فقط بحصانة دبلوماسية ك

حققت نتائج مرضية حيث أدى تطبيقها إلى انخفاض عدد مخلفات المرور لا سيما خـلال               

1990-1986فترة 
)2(.  

وبالنسبة للممارسة الكندية فقد صنفت مخالفات المرور حسب درجـة خطورتهـا            

ادث المرور،  وجسامتها إلى مجموعتين، وتتضمن المجموعة الأولى، السياقة الخطيرة، حو        

السياقة في حالة سكر وإذا وجدت هناك شكوك حول تناول السائق كمية من الخمـر فـإن            

الشرطة يمكنهم أن يطلبوا منه إجراء فحص الدم، وفي حالة رفضه يمكن أن تسحب منـه                

  .)3(رخصة السياقة وإن اقتضى الأمر يعلن شخص غير مرغوب فيه ويطرد

انين والأنظمة المتعلقة بوقوف السيارات كالسياقة      أما الحالة الثانية تشمل خرق القو     

 أو السياقة بدون رخصة أو حالة تجاوزه الـسرعة للحـد الأقـصى              ،بدون وثيقة التأمين  

  .)4(المسموح به قانونا

ولمواجهة هذه المخالفات تفرض السلطات المحلية غرامات مالية يلتزم أفراد البعثة           

ي حالة رفضهم لا يمكن لهم إعادة تسجيل سـياراتهم           بالأمر دفعها وف   ينالدبلوماسية المعني 

مرة أخرى، وإذا وصل عدد المخالفات حدا معينا يمكن للحكومة الكندية أن تطلـب مـن                

  . دولة المبعوث استدعاءه

  :يمكن إبداؤها بصدد هذه الإجراءات هيالتي وهذه بعض الملاحظات 

                                                 

(1) Diplomatic Immunities and Privileges Gouvernement Rapport on review of 

Vienna, convention on diplomatic relations, reply to the abuse of dip immutities and 

privileges, Parage 69, 1985, P. 24. 

(2) Ibid., P. 24. 

  .221عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص ) 3(
  .221المرجع نفسه، ص ) 4(



@lbjÛaïãbrÛa@Za@pbÔîjĐmòîöa�§a@òîöb›ÔÛa@òãb—¨ï�bßìÜi‡Ûa@tìÈjàÜÛ@@ @@� 
 

 244 

لوماسي الذي يظل محتفظا بها     أن هذه الإجراءات كلها لا تمس حصانات المبعوث الدب         -1

  .لأداء مهامه على أكمل وجه

) قئالسا(إن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق حماية كل من المبعوث الدبلوماسي              -2

  .وكذلك الشخص المفترض تضرره من جراء حوادث المرور

 ـإن هذه الإجراءات وقائية أكثر مما هي عقاب        -3 ة لأن هـدفها الأساسـي هـو منـع          ي

  .ماسي من الوقوع في مخالفات المرور بأشكالها المختلفةالدبلو

إن هذه الإجراءات وإن حققت الأهداف المرجوة منها وهو التقليل من حوادث المرور              -4

إلا أنها لا تساعد الشخص المتضرر الحصول على تعويضات مناسـبة للأضـرار التـي             

  .لحقت به

 ـ    -5 ى المـساس بالحرمـة الشخـصية    إن اتخاذ مثل هذه الإجراءات وإن كانت تؤدي إل

للمبعوث الدبلوماسي خاصة عندما يتعرض هذا الأخير إلى إجراءات فحص الدم للتأكد من             

 وكذلك أيضا على ما     1961لسنة   فيينا    تتماشى مع روح اتفاقية    ها إلا أننا نجد   ،حالة السكر 

29أكدته لجنة القانون الدولي في تعليقها على مشروع نص المادة 
)1(.  

 أن ننوه أن السياقة في الدولة المضيفة لا يعد حقا للمبعوث الدبلوماسي بـل               وعلينا

 رغم أن البعض كيفها على أن السياقة في الدولـة           ،هو حق امتياز تمنحه الدولة المضيفة     

المضيفة تعد من التسهيلات التي يجب على الدولة المضيفة أن تقدمها للمبعوث الدبلوماسي             

للعلاقات الدبلوماسية لـسنة   فيينا  من اتفاقية25وفقا لنص المادة  لأداء مهامه على ما يرام      

1961  .  

  العلاقات الدبلوماسيةقطع توسيع مجال قرار / 4

إن اللجوء إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة الموفدة عقابا لها على التعسفات             

ذا اتخذت بشكل جماعي    التي صدرت من مبعوثيها الدبلوماسيين، لن يكون لها الفعالية إلا إ          

وهو أمر صعب التحقيق في الكثير من الحالات نظرا لفكرة المصالح الضيقة التـي قـد                

ن فـإ تفضل الدول أخذها بعين الاعتبار حماية لمصالحها الخاصة الاقتصادية منها وهكذا            

                                                 

(1) I.L.C. Yearbook, Vol. 2, 1958, P. 79. 
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ث مثل هذا الإجراء قد اتخذ من قبل الدول الأوروبية الغربية في قضية السفارة الليبية، حي              

نجد أن بريطانيا بعد قيامها بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ليبيا، استشارت العديد من الدول              

  .)1(الغربية الصديقة حول إمكانية فرض عقوبات ضد ليبيا

 عزل أي دولة موفدة ثبـت تـورط أفـراد           فيوتم فعلا الوصول إلى قرار متمثل       

م الدبلوماسية وذلك بالاتفاق الجماعي     بعثاتها الدبلوماسية في التعسف في استعمال حصاناته      

  .)2(على عدم إقامة أية علاقات دبلوماسية مع هذه الدولة

ما لا شك فيه أن مثل هذا الإجراء قد يدفع بالدولة الموفدة بـأن تلتـزم بأحكـام        مو

وعدم انتهاك دبلوماسيها لحصاناتهم، إلا أنه كما أشرت سابقا، فإن تطبيق مثل             فيينا   اتفاقية

  .جراءات يصادف العديد من المشاكل من بينهاهذه الإ

رغبة الدولة في إبقاء علاقاتها الدبلوماسية مع بعض الدول المتورطة فـي التعـسف               -1

الدبلوماسي حماية لمصالحها فنجد غالبا ما تسمو مصالح الدول الذاتية على مصالح قواعد             

  . )3( العرفيةوالقانون الدولي الاتفاقية منها أ

 لكونها لم    ما أن الدول لا ترغب في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة         وهكذا نجد   

 وهذا لأن مصلحة المجتمـع الـدولي        ،تراع أو لم تحترم قاعدة من قواعد القانون الدولي        

، التـي   1961لسنة   فيينا   تكمن في بقاء هذه العلاقات وهو الهدف الذي يتمشى مع اتفاقية          

  .ن الدولأكدت على ضرورة إنماء العلاقات بي

ا يعود إلـى    عوهذا طب  .)4(ولقد أثبت العمل الدولي عدم فعالية العقوبات الاقتصادية       

  :عدة أسباب منها

                                                 

  .224عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص ) 1(
  .224المرجع نفسه، ص ) 2(
  .224المرجع نفسه، ص ) 3(

(4) The abuse of diplomatic Immunities..., First Rapport..., op.cit., P. 87. 
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  .)1( عدم وجود تعاون دولي مشترك لفرض مثل هذا النوع من العقوبات-1

  .)2(نية التي تملك ثروات هائلة تمكنها من الضغط على الدولة المستهدفةغقلة الدول ال -2

  .تطبيق هذه العقوبات تؤدي إلى تحمل الدول الموقعة لها مصاريف بالغةإن  -3

كما أنه من الجانب الإنساني فإنها تسيء كثيرا إلى الدولة التي فرضـتها أكثـر مـن                  -4

  .)3(الدولة المفروضة عليها تلك العقوبات

ة التـي  وكما نجد أن هذه العقوبات في الغالب لا تؤدي إلى تهذيب سلوك الدولة الموفد            -5

  .فرضت عليها العقوبات الاقتصادية وبالتالي عدم تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله

  . تتنافى العقوبات الاقتصادية ومبدأ شخصية العقوبة-6

وبالتالي كان ولا بد التفكير في إجراءات أخرى أكثر صرامة وفعاليـة لمواجهـة              

  .الجرائم التي يرتكبها المبعوثون الدبلوماسيون

  :1961لعام  فيينا التفسير الضيق لاتفاقية: الثانيالفرع 

 يكمـن فـي     1961لعـام    فيينا   إن الغرض من اللجوء إلى التفسير الضيق لاتفاقية       

التوصل إلى حصر نطاق الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حتى لا تتجـاوز              

  .)4(الهدف الذي سطرته الدول المعنية

 الضيق للاتفاقية يؤدي إلى حـصر التزامـات الدولـة          وبالتالي فإن اعتماد التفسير   

المضيفة بموجب هذه الاتفاقية إزاء الحصانات التي يتمتع بها المبعوثـون الدبلوماسـيون             

 هذه الحصانات دون أن يؤدي ذلك إلـى معارضـة مـا             يقن لها تحديد وتضي   كبحيث يم 

  .نايتضمنته نصوص اتفاقية في

                                                 

زمبابوي /  من الأمثلة الحديثة على فشل أسلوب العقوبات الاقتصادية، حصار الأمم المتحدة على روديسيا               )1(
يكي في مجال التغذية والتكنولوجيا على الاتحـاد الـسوفياتي بـسبب      ، الحصار الأمر  1979 و 1966خلال  

، الحصار الأمريكي على إيران على إثر أزمة الرهائن الأمريكيين، حيـث            1979تدخله في أفغانستان عام     
قامت أمريكا بتجميد الأموال الإيرانية المودعة لدى البنوك الأمريكية ووقف أي تنقل للأشخاص والبـضائع               

  .لاقات الدبلوماسية مع إيران والعقوبات المفروضة حاليا على إيرانوقطع الع
  :وراجع كذلك. 225عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص : ولمزيد من المعلومات راجع -

- C.C Collective Sanctions as Peaceful Coercion: "Lessons From the U.N Experience", 

Australian Yearbook of international law, Vol. 16, 1995, P, 242.  
  . 225عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص ) 2(
  . 225المرجع نفسه، ص ) 3(
  .80، ص 1980القاهرة، ار، قواعد تفسير المعاهدات الدولية، دار النهضة العربية، فعبد الواحد محمد ال) 4(
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 حالـة   :منهـا  تفاقية الدولية في حالات عديدة    لال قويمكن اللجوء إلى التفسير الضي    

 .)1(خروج نص الاتفاقية عن المبدأ العام، وحالة وجود نص يقيد سيادة الدولـة وحقوقهـا              

  .1961نا لسنة يونعتقد أن هاتين الحالتين تنطبقان على اتفاقية في

وموضوعها والغـرض    )2( في سياقها العام   هاوينادي بعض الفقهاء بضرورة تفسير    

  .)3(منها

 غالبا ما يقتصر تفسير الاتفاقية على نصوص المعاهدة وديباجتها لأن           هولهذا نجد أن  

 سـوف    ذلك  وبدون شك فإن   ،هذه الأخيرة غالبا ما تقوم بتحديد أهداف الاتفاقية وغرضها        

  .يساعد على تحديد معنى وروح الاتفاقية

ات الدبلوماسية تؤكـد     والخاصة بالعلاق  1961لعام   فيينا   اجة اتفاقية بوبالعودة إلى دي  

مقصد الامتيازات والحصانات الدبلوماسية ليس إفادة الأفراد بل ضمان الأداء الفعـال            "أن  

  ."لوظائف البعثات الدبلوماسية وبوصفها ممثلة الدول

 نـدرك   1961لسنة   فيينا   اجة اتفاقية بوالشيء الذي يمكن استنتاجه بالرجوع إلى دي      

لوظيفة الدبلوماسية والصفة التمثيليـة كأسـاس لتفـسير         أخذت بنظريتي ا   فيينا   أن اتفاقية 

الحصانات التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون، وبالتالي فإن أية محاولة للتفسير يجب            

ستند إلى هاتين النظريتين، مع الاعتماد بصفة خاصة على نظرية ضرورة الوظيفـة             تأن  

عند قيامهم بتفسير نصوص الاتفاقيـة حـول   الدبلوماسية، إلا أن الفقهاء اختلفوا فيما بينهم       

  .)4(مفهوم النظرية في حد ذاتها

  اختلاف الفقهاء في تفسير مفهوم نظرية ضرورات الوظيفة -1

لقد ترتب على هذا الاختلاف بين الفقهاء في تفسير نظرية ضرورات الوظيفة إلـى   

ع لهذه النظريـة    الاتجاه الأول ينادي بضرورة التفسير الموس      ،ظهور اتجاهين متعارضين  

  .والآخر يدعو إلى التفسير الضيق

                                                 

  . 150صالمرجع السابق، جعفر عبد السلام، ) 1(
  .1969ينا لقانون المعاهدات لعام يمن اتفاقية ف) 1 (31نص المادة راجع ) 2(
  .من نفس الاتفاقية) 2(31راجع نص المادة ) 3(

  .230 وراجع في ذلك أيضا عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص -
  .231، ص نفسهالمرجع  )4(
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  :التفسير الموسع -أ

 ينادي هذا الاتجاه بالحصانة الدبلوماسية المطلقـة والـشاملة لأعـضاء البعثـات             

كفل الأداء الفعال للوظيفة الدبلوماسية     تي  ت أنها الوسيلة الوحيدة ال    نوير لأنهم   ،الدبلوماسية

ة لا تفرق بين أعمال الدبلوماسي الرسـمية وغيـر          ويقولون أن نظرية ضرورات الوظيف    

 على أساس أن إخضاع المبعوث الدبلوماسي لقضاء الدولة المضيفة لا يـضمن             ،رسميةال

  .)1(الأداء الفعال لوظائفه الرسمية

  :التفسير الضيق:ب

فيينـا  يذهب هذا الاتجاه إلى اعتبار أن الحصانة الدبلوماسية التي قررتها اتفاقيـة             

 تمكين المبعوثين الدبلوماسيين من القيام بأعمالهم الرسمية فقط، ويترتب عن           االغرض منه 

متابعة أي فرد من أفراد البعثة الدبلوماسية عن أي نشاط قام به بعيـدا عـن                إمكانية  ذلك  

نطاق وظائفه الرسمية، ولقد استند هذا الاتجاه في تحليل فكرته إلى المراحـل التاريخيـة               

 النظريات القانونية للحصانة الدبلوماسية والذي يتماشى مع الاتجاه         المختلفة التي مرت بها   

  .)2(الحديث الذي يميل نحو تقييد الحصانة الدبلوماسية

 ها وبعـد  ،فنظرية الامتداد الإقليمي تأخذ بالحصانة المطلقة للمبعوث الدبلوماسـي        

 ـ            وبعـدها   ،يةجاءت نظرية الصفة التمثيلية التي قيدت نوعا ما مجال الحصانة الدبلوماس

عرفت الحصانة الدبلوماسية تقييدا واضحا في ظل نظرية ضرورات الوظيفة التي ثبتتهـا             

  .)3(ينا بالإضافة إلى نظرية الصفة التمثيلية التي اعتمدتها بصفة ثانويةياتفاقية ف

فحسب هذا الاتجاه فإن الهدف من هذه الحصانات هـو تمكـين أفـراد البعثـات                

دولتهم الموفدة من الأداء الفعال لوظائفهم الرسمية لـدى الدولـة           الدبلوماسية كممثلين عن    

  .المضيفة وليس القيام بأعمال تخرج عن نطاق وظائفهم الرسمية

رون أن الحصانة الدبلوماسية تظل موجودة وقائمة طالمـا         ـفأصحاب هذا الاتجاه ي   

بمجـرد قيـام     وتزول   ،أن أعمال أفراد البعثة الدبلوماسية تتدرج ضمن الوظائف الرسمية        

  .المبعوث الدبلوماسي بأعمال تخرج عن المهام الرسمية لهم

                                                 

(1) Montel Ogdon, op.cit., P. 63. 

  .233، ص عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق) 2(
  .1961ينا لسنة، ية فيانظر ديباجة اتفاق) 3(
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ولقد اعتمدت الحكومة البريطانية هذا التفسير في قضية السفارة الليبية حيث جـاء             

لا يمكن بأي حـال مـن       "في تقرير لجنة الشؤون الخارجية لمجلس العموم البريطاني أنه          

 )1(ائم الجنائية استنادا إلى الوظـائف الرسـمية،       الأحوال تبرير الأعمال الإرهابية أو الجر     

  ".نين دبلوماسييفالمبعوثون الدبلوماسيون الذين يرتكبون أعمال العنف لا يعتبرون مبعوث

أكدته الحكومة الإيرانية في قضية الرهـائن الأمـريكيين بموجـب           نفسه  والشيء  

رة بـل أصـبحت      أن السفارة الأمريكية لم تعد سفا      17/11/1979مرسوم صادر بتاريخ    

قاعدة للتجسس والتآمر وأن المبعوثين الدبلوماسيين الأمريكيين لا يتمتعـون لا بالحـصانة     

  .)2(الدبلوماسية ولا بالاحترام الدولي لأنهم يمارسون نشاطات تعسفية تمس الثورة الإيرانية

 بـشكل ثـانوي    فيينـا    أما إذا اعتمدنا نظرية الصفة التمثيلية التي أخذت بها اتفاقية         

  .رسمية من الحصانة الدبلوماسيةالوجدناها هي الأخرى تستبعد الأعمال غير 

وبموجب التفسير الضيق لهذه الاتفاقية فإن مجرد استعمال حـصاناتهم لأغـراض            

 وهو تمكينهم من أداء مهامهم، يجعل       1961لسنة   فيينا   غير الأهداف التي سطرتها اتفاقية    

وهو بمثابة تنازل حتمي للحصانة، تستطيع الدولة       هؤلاء الدبلوماسيون يفقدون حصاناتهم،     

المضيفة على أثرها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمتهم، حتى ولو لم تقم الدولة الموفـدة              

التي تشترط   فيينا   بالتنازل عن حصاناتهم بشكل صريح، وهذا ما يتعارض تماما مع اتفاقية          

  .)3(في مثل هذه الحالة التنازل الصريح

 لا نؤيد الاتجاه الذي ينادي بالتفسير الضيق للاتفاقية وهذا لعـدة أسـباب            لذلك فإننا 

  :منها

 إن التنازل الضمني والتلقائي للحصانة الدبلوماسية لا يتناسب مـع مـضمون الـنص               /1

والذي يشترط أن يكون التنازل صريحا ومن طرف الدولة الموفـدة       فيينا   الوارد في اتفاقية  

دبلوماسي أن يتنازل عن حصانته لأنه لم تمنح له لشخصه أو           وحدها، ولا يحق للمبعوث ال    

  .)4(ذاته وإنما منحت له على أساس أنه ممثل لدولته التي يمثلها

                                                 

(1) The abuse of diplomatic Immunities..., First Rapport, op.cit., PP. 8,15. 

(2) The Hostoge cases I.C.J. Reports, 1980, Parag 73, P. 32. 

  . 1961ينا لسنة يمن اتفاقية ف) 2 (32راجع نص المادة ) 3(
  . نفسهاادةراجع الم) 4(



@lbjÛaïãbrÛa@Za@pbÔîjĐmòîöa�§a@òîöb›ÔÛa@òãb—¨ï�bßìÜi‡Ûa@tìÈjàÜÛ@@ @@� 
 

 250 

حتى تتحلـل مـن تنفيـذ        فيينا    أن الدولة المضيفة قد تستعمل التفسير الضيق لاتفاقية        /2

  . 1961ينا يالتزاماتها الواجبة وفق اتفاقية ف

رد فعل الدولة الموفدة التي     لفة اللجوء إلى التفسير الضيف تفاديا       ترفض الدول المضي   -2

قد تلجأ هي الأخرى إلى تطبيق نفس الإجراء تطبيقا لمبدأ المعاملـة بالمثـل، فالولايـات                

المتحدة الأمريكية رغم أخذها لمبدأ التفسير الضيق للاتفاقية، إلا أنها لم تطبق ذلـك فـي                

ر دولة غينيا الجديدة خوفا من رد فعـل         يم بمحاكمة سف   أي أنها لم تق    )Abisinito(قضية  

  .)1(دولته الموفدة استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل

تفسيرا ضيقا سوف يؤدي إلى وجود       فيينا   إن قيام كل دولة وعلى انفراد تفسير اتفاقية        -3

لأصـلح اللجـوء    ا لذا من الأجدر و    ،تفاقيةالاعدة تفسيرات متعارضة ومتناقضة لنصوص      

إلى التفسير الدولي الجماعي للاتفاقية من أجل مواجهة الجرائم التي يرتكبهـا المبعوثـون              

  .    )2(الدبلوماسيون

أنها صريحة وواضـحة ولا تحتـاج لأي      فيينا   إن أهم ميزة تتميز بها نصوص اتفاقية       -4

جـد  تفسير، فنجد مثلا أن البعض منها صريحة إلى درجة لا يمكن إعادة تفسيرها بتاتا، فن              

نا لا يحتمل أي توضيح آخر، فهذه المادة اشـترطت أن           ي من اتفاقية في   32مثلا نص المادة    

يكون التنازل عن الحصانة الدبلوماسية صريحا ومن الدولة الموفدة، وبالتالي لا يمكن لنـا              

أن نعتبر أن تعسف الدبلوماسي في استعمال حصانته بمثابة تنازل ضمني، لأن نص المادة              

    .، وعليه لا اجتهاد مع نص)3(حتمل مثل هذا التفسيرلا ي) 2 (32

 إليه إلا بعد فشل الأساليب      دةوع إن اللجوء إلى التفسير الضيق لأحكام الاتفاقية، لا يتم ال          /5

 . )4(العادية مما يجعل من التفسير الضيق أسلوبا احتياطيا، أو ثانويا

لا تحتمل   فيينا    نصوص اتفاقية  وفي النهاية لابد من الإشارة إلى أنه إذا كانت أغلبية         

أي تفسير آخر، فإنه يبقى هذا الإجراء أي التفسير الضيق للاتفاقية غيـر عملـي وغيـر                 

  .منتج، لذا نقترح تعديل بعض أحكام اتفاقية فينا

                                                 

  .251عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص ) 1(
  .251المرجع نفسه، ص ) 2(
  .1961ينا لسنة يمن اتفاقية ف) 2-1 (32راجع المادة ) 3(

(4) Charles Rousseau, Droit International Public, 1970, op.cit., PP. 273,275. 
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  .1961لسنة  فيينا تعديل بعض أحكام اتفاقية: الفرع الثالث

ل الأمثل والمناسب لحل    حيس بال ل فيينا   رأينا كيف أن عملية التفسير الضيق لاتفاقية      

ينـا  يمشكلة إجرام وتعسفات الدبلوماسية المختلفة، وكيف أن غالبية نـصوص اتفاقيـة ف            

 لذا فالتفكير في وسيلة أخـرى مـن الأمـر           ،واضحة وصريحة لا تحتمل أي تفسير آخر      

 1961ينا لـسنة    يلا عن طريق تعديل اتفاقية ف     إالضروري وهذه الوسيلة لا يمكن تحقيقها       

عن طريق إزالة جميع الاختلافات الواردة بين الدول بشأن تطبيق وتفسير بعض الأحكـام              

الحساسة منها والمتعلقة بالضبط بالحصانات الدبلوماسية خاصة بعد تفشي ظاهرة إسـاءة            

استعمال هذه الحصانات من قبل المبعوثين وتجاوزهم الحدود المرسومة لهم فـي اتفاقيـة              

  .1961ينا سنة يف

فيينا  لأسباب التي دفعت بالعديد من الباحثين إلى اقتراح تعديل أحكام اتفاقية            ولعل ا 

  :كثيرة أهمها 1961لسنة 

  غيـر أصـبحت   أغلب نـصوصها    أن   من حيث     لها لزمن ا  قدم هذه الاتفاقية وتجاوز    /1

  ملائمة لظروف ومتطلبات المجتمع الجديد، حيـث أصـبحت عـاجزة علـى مواجهـة              

  التعسف الدبلوماسـي الـذي سـبب تفـشي ظـاهرة الإجـرام            العديد من المشاكل منها     

د هـذا العجـز     ـاولة لـس  ـراح ما هو إلا مح    ـوهذا الاقت . )1(اط الدبلوماسية ـبين الأوس 

   )2(.والنقص

في وضعها الحالي تمنع سلطات الدولة المضيفة من اعتقال          فيينا    إن الإبقاء على اتفاقية    /2

 أو أي فرد من أفراد أسرته في حالة إسـاءتهم           ،ة متابعة أي عضو من البعثة الدبلوماسي      وأ

 مـن   41للحصانات التي سيتمتعون بها مما يجعل من الصعوبة بمكان تطبيق نص المادة             

ض على المبعوث الدبلوماسي احترام قوانين وأنظمـة        ر والذي يف  1961نا لسنة   ياتفاقية في 

ولة المضيفة يدفعه إلـى     الدول المضيفة، لأن عدم خضوع هذا الأخير للقضاء الإقليمي للد         

  .)3(عدم احترام قوانينها ولوائحها

                                                 

(1) J. Leca, les Techniques de révisions des conventions internationales, Thèse, Paris, 

1961, P. 10.  

  .254عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص ) 2(
  .255، ص نفسهالمرجع  )3(
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فمثلا ففي قضية السفارة الليبية حاصرت السلطات البريطانية مقر السفارة الليبيـة            

 الذين  نلكنها امتنعت عن اقتحامها كما امتنعت أيضا عن اعتقال ومحاكمة المبعوثين الليبيي           

ونفس الـشيء طبقتـه     . )1(لا تسمح بذلك  فيينا   تورطوا في عملية إطلاق النار، لأن اتفاقية      

وبـذلك  ) Dikko( النيجيـري  ئعلى أفراد البعثة النيجيرية المتورطين في اختطاف اللاج       

يمكن لنا القول أن الاتفاقية بنصها على الحصانة المطلقة للمبعوث الدبلوماسي لـم تـراع               

لتي قد تتضرر مـصالحها      هذه الأخيرة ا   ،توازن المصالح بين الدولتين الموفدة والمضيفة     

  .القومية والأمنية ومصالح مواطنيها من جراء تعسفات الدبلوماسيين

ولهذا نجد أن موقف الدولة المضيفة في هذه الحالة، إمـا أن توافـق علـى هـذه                  

 أم اللجوء إلى اتخاذ إجراءات قانونيـة        ،التعسفات على حساب أمنها القومي وأمن أفرادها      

  .تكون قد خرقت نصوص الاتفاقيةوقضائية وفي هذه الحالة 

 1961ينـا لـسنة     يولذا فالأنجع هو اللجوء إلى وضع بعض التعديلات في اتفاقية ف          

ات على هذه الحصانات بواسطة نـصوص صـريحة         ءناثعن طريق وضع القيود والاست    

  .وواضحة

  مجال تعديل الاتفاقية

الدبلوماسـية فـإن    للحصانات   فيينا   باعتبار أن الإشكالية تدور حول إطلاق اتفاقية      

التعديل هو الآخر لابد أن يشمل النصوص التي لها علاقة بهـذه الحـصانات والمتمثلـة                

  .29، 31بالضبط في المواد 

 ـ    :الخاصة بالحصانة القضائية  ) ف (31تعديل المادة   / 1 ي مـن   ذحتى يتحقق الغرض ال

المتمثل في الأداء   والعديد من الحصانات للمبعوثين الدبلوماسيين       فيينا   أجله وضعت اتفاقية  

لـسنة   فيينا    من اتفاقية  41 وحتى نضمن تطبيق نص المادة       ،الفعال لوظائفهم دون عراقيل   

1961
 وإخضاع المبعوثين الدبلوماسيين للقضاء     1ف) 31(، لا بد من تعديل نص المادة        )2(

                                                 

 باقتحام أو دخـول دار      22، فمثلا لا يسمح نص المادة       1961ينا لعام   ي من اتفاقية ف   29 و 22راجع المواد   ) 1(
  . رئيس البعثةالبعثة الدبلوماسية دون موافقة أو رضا

 لا  31لا يسمح باعتقال المبعوث الدبلوماسي، كما أن نص المادة          من اتفاقية فيينا     29وكما أن نص المادة      -
  .يجيز إخضاع المبعوث الدبلوماسي لقضاء الدولة المضيفة

  .1961ينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة ي من اتفاقية ف41راجع المادة ) 2(



@lbjÛaïãbrÛa@Za@pbÔîjĐmòîöa�§a@òîöb›ÔÛa@òãb—¨ï�bßìÜi‡Ûa@tìÈjàÜÛ@@ @@� 
 

 253 

 ـ           أمن الإقليمي للدولة المضيفة في حالة ارتكابهم الجرائم الجنائية لأن هذه الأخيرة تمـس ب

  .ل بقوانينها الداخليةخالدولة المضيفة وت

وبتعديل هذه المادة يصبح المبعوث الدبلوماسي الذي يرتكـب جريمـة جنائيـة لا              

  . وبذلك تجوز محاكمته أمام قضاء الدولة المضيفة،الحصانة القضائيةمن يستفيد 

 ـ     1ف )31(بد من التنويه أن نص المادة        ولا ة  نص على الحصانة القضائية المطلق

  .)1(للمبعوثين الدبلوماسيين في المجال الجنائي وأقر حصانة نسبية بالنسبة للمسائل المدنية

 تضمن استثناءات فيما يخص الحـصانة القـضائية فـي           31وإذا كان نص المادة     

المسائل المدنية وهذه الاستثناءات مرتبطة بالأعمال الخاصة للمبعوث الدبلوماسي كالأموال          

بالتركـة  ها المبعوث الدبلوماسي بصفته الخاصة والـشؤون الخاصـة          العقارية التي يملك  

 كما تتعلق بنشاطات تجارية مهنيـة يمارسـها         ،صى له ووالإرث الخاصة به كوارث أو م     

  .المبعوث الدبلوماسي في الدولة المضيفة خارج نطاق وظائفه الرسمية

خـرج  تئية بحيث   لذا فنحن نقترح تعميم وتمديد هذه الاستثناءات على القضايا الجنا         

  .الأعمال الجنائية من الحصانة القضائية التي لا علاقة لها بالأعمال الرسمية

 عن نطاق الوظائف الرسمية للمبعـوث  افالمتاجرة بالمخدرات مثلا يعد عملا خارج       

 يعتبر التجسس عملا لا علاقة له تماما بالوظائف الدبلوماسية كما أكـد             كذاالدبلوماسي و   

فإنه لو عممنا الاستثناءات لغاية المسائل الجنائيـة فإنـه          . )2(ء السويسري على ذلك القضا  

  .يمكن محاكمة المبعوث المتورط في عملية التجسس أمام قضاء الدولة المضيفة

. )3(ونفس الشيء يمكن تطبيقه على أهم وظيفة من وظائف المبعـوث الدبلوماسـي            

بجميع الوسائل المشروعة والتـي     وهي استطلاع الأحوال والتطورات في الدولة المضيفة        

 وفي حالة قيامه باستطلاع هذه الأحوال والتطورات بطرق غير          ،تشملها الحصانة القضائية  

وبالتالي لا تشمله    فيينا   عد غير مشروع وغير دبلوماسي طبقا لاتفاقية      عمله ي مشروعة فإن   

 أنه في الوقت    وهكذا نجد  .الحصانة القضائية ويتماشى أيضا مع نظرية مقتضيات الوظيفة       

                                                 

  . نفسهالاتفاقية من ا31راجع المادة ) 1(
  .257 وأنظر كذلك عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص  -

(2) Annuaire Suisse du Droit International, Vol. 36,1980, P. 210. 

  .1961لسنة  فيينا ف د من اتفاقية) 2(راجع المادة ) 3(
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ل هذه المادة إلى هذه النظرية أي نظرية مقتضيات         يتعدبالذي يستند فيه الاتجاه الذي ينادي       

الوظيفة هناك اتجاه آخر يستند إلى نفس النظرية ولكن من أجل التأكيـد والإبقـاء علـى                 

لدولة الحصانة المطلقة لأنهم يعتقدون أن إحالة المبعوث الدبلوماسي على القضاء الإقليمي ل           

المضيفة تؤدي إلى الحيلولة دون قيامه بوظائفه على الوجه الأكمل والفعال من جهة ومن              

 هو الآخر يؤكد على الحـصانة القـضائية         41ناحية أخرى فإنهم يعتبرون أن نص المادة        

المطلقة للمبعوث الدبلوماسي الذي ينص على أن التزام المبعـوث الدبلوماسـي بـاحترام              

ولة المضيفة لا ينبغي أن يخل بالحـصانات التـي يتمتـع بهـا هـذا                قوانين وأنظمة الد  

  .)1(المبعوث

ؤيد هذا الاتجاه الذي يعتقد أن خـضوع المبعـوث الدبلوماسـي            نونحن بدورنا لا    

 بل على العكس فإن ذلك      ،لقضاء الدولة المضيفة يعرقل الأداء الفعال للوظيفة الدبلوماسية       

 وبالتالي عدم اندفاعه للتـورط      ،انين الدولة المضيفة  ذرا محترما لقو  حيجعل منه دبلوماسيا    

  .في أي نوع من أنواع الجرائم

 الحصانة القـضائية للمبعـوث الدبلوماسـي        قييدوهكذا نجد أنه من بين المؤيدين لت      

يعتقدون أنه توجد مجموعة من الجرائم التي يجب إخراجها من نطاق الحصانة القـضائية              

ولقد عرض هذا الاقتراح على شكل مشروع       . )2(لاعتداءوهي جرائم القتل والاغتصاب، وا    

قانون على الكونغرس الأمريكي الذي تم اعتماده، حيث تم تحديد بعض الجرائم الجنائيـة              

  .)3(التي يجب إخضاع مرتكبيها للقضاء الأمريكي، من بينها استعمال الأسلحة

شاملة بالنـسبة   ولقد اقترح اتجاه آخر إلى ضرورة إلغاء الحصانة القضائية بصفة           

مستخدمي البعثة والخدم الخصوصيين على أساس أنهم لا يقومـون بـأي عمـل              وي  يلفن

، )4(دبلوماسي بل أن أعمالهم تقتصر على تقديم بعض الخدمات الخاصة للبعثة الدبلوماسية           

نا التـي  يوبالتالي لا يجب أن تشملهم الحصانة القضائية وهو أمر لا يتعارض مع اتفاقية في        

د منحها للحصانات الدبلوماسية للمبعوثين الدبلوماسيين على نظرية مقتـضيات          ركزت عن 
                                                 

(1) I.L.C.Yearbook, Vol. 2,1958, PP.150, 151. 

  .255مرجع السابق، ص عبد الرحمن لحرش، ال) 2(
(3) Diplomatic crime Legislations, Hearing before the Senate Community on Fareign 

relations 100
th
  cong, First session, 1987, P. 339.  

  .254عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص ) 4(
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الوظيفة الدبلوماسية، واستنادا إلى هذه الفكرة بالضبط ذهب فريق آخـر إلـى المطالبـة               

بإلغائها تماما بالنسبة لأفراد عائلات المبعوثين الدبلوماسيين علما أن أغلب حالات التعسف            

تخدمي البعثة والخدم الخصوصيين وأفراد عـائلات المبعـوثين         والجرائم مرتكبة على مس   

  .)1(الدبلوماسيين

  .1961لسنة  فيينا  من اتفاقية29تعديل المادة / 2

 في الاعتـراف بحـصانة شخـصية للمبعـوث          29يتلخص مضمون نص المادة     

لائق إذ تلتزم الدولة المضيفة بعدم اعتقاله أو القبض عليه وضمان الاحترام ال            الدبلوماسي،

حريتـه  بمركزه واتخاذ جميع التدابير الممكنة واللازمة لمنع أي اعتداء على شخـصه أو              

  .)2(هتامروك

وحتى يتسنى للدولة المضيفة اتخاذ إجراءات الاعتقال والتحقيـق مـع المبعـوث             

  .الدبلوماسي لابد من تعديل هذا النص

ة الجديـدة لـنص    ولقد اقترح بعض الكتاب والأساتذة القانونيين أن تكون الـصياغ         

  : على الشكل التالية المعدل29لمادة ل

تكون حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة بالنسبة للأعمال التي يقـوم بهـا هـذا               "

الشخص أثناء أداء وظيفته الرسمية، وعند التحقيق في الأعمال التي يرتكبهـا المبعـوث              

ته بالاحترام اللائق، واتخاذ    خارج نطاق وظيفته الرسمية، يجب على الدولة المضيفة معامل        

  .)3("جميع التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته

 بطريقة يـسمح فيهـا      29 البعض الآخر ضرورة تعديل نص المادة        ىفي حين رأ  

لسلطات الدولة المضيفة باعتقال أو القبض على المبعوث الدبلوماسي ولو بـشكل مؤقـت              

ق معه أو استجوابه بصدد الجريمة التي ارتكبها وأنصار هذا الـرأي            وذلك بغرض التحقي  

نذاك لدفع ذلـك    آلو كان هذا التعديل نافذا      فيدعمونه بأمثلة واقعية في قضية السفارة الليبية        

ين خوفا مـن خطـر      يربما أفراد البعثة الليبية إلى عدم إطلاق النار على المتظاهرين الليب          

هذا التعديل يسمح للسلطات البريطانية المعنية بـدخول مقـر          كما أن    .يفالاعتقال والتوق 
                                                 

  .260، ص السابقعبد الرحمن لحرش، المرجع  )1(
  .1961نا لسنة ي من اتفاقية في29ادة راجع نص الم) 2(
  .260عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص ) 3(
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السفارة الليبية بغرض تفتيش واعتقال المتهمين بإطلاق النار تحت إشراف ممثل عن دولة             

  .)1(ثالثة

  :نايبعض الملاحظات حول تعديل اتفاقية في

الحـل الأنـسب والفعـال    هـو  يبدو من أول وهلة أن تعديل بعض أحكام الاتفاقية   

 إلا أن تطبيـق ذلـك قـد         ،جهة إشكالية الجرائم التي يرتكبها المبعوثون الدبلوماسيون      لموا

  : تواجهه عدة صعوبات منها

لم تتضمن أي نص صريح يسمح بتعديل أو أي نص آخر يـستخلص              فيينا   ن اتفاقية إ :أولا

 اقيـة  إلا أن ذلك لا يعني عدم إمكانية التعديل على الرغم من أن اتف             ،منه إجراءات التعديل  

 إلا أنها أجـازت     ، لقانون المعاهدات نصت على عدم رجعية المعاهدات       1969لسنة  فيينا  

، وهناك اتجاه آخر ينادي بالتعـديل تحـت إشـراف           )2(للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك    

 الدولية التي يمكن الاستناد إليهـا  السوابق وفي هذا المجال هناك من     ،منظمة الأمم المتحدة  

ية العامة توصيات مختلفة لمراجعة الاتفاقيات الدولية العامة من بينهـا           مثل إصدار الجمع  

 حيـث طلـب مـن       1969 في سنة    2574 وذلك بإصدار قرار رقم      ،اتفاقية قانون البحار  

الأمين العام أخذ وجهات نظر الدول الأعضاء في المنظمة بشأن عقد مؤتمر بشأن إعـادة               

نون البحار وذلك لدراسـة النظـام القـانوني          والمتعلقة بقا  1958النظر في اتفاقية جنيف     

  . )3( والمياه الإقليميةوالجرف القاريلأعالي البحار 

 سـواء   1961ينا لسنة   ييمكن لنا تطبيق وتعميم هذا الإجراء على اتفاقية ف         وبالتالي

  .    أو تعديلها تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة1969للمعاهدات  فيينا بالاستناد إلى اتفاقية

بقدر ما هو متعلق     فيينا    أن المشكل هنا لا يدور حول مدى شرعية تعديل اتفاقية          إلا

بإيجاد اتفاق أو إجماع الدول الأطراف في الاتفاقية إذا علمنا أن عدد الدول الأعضاء فـي                

                                                 

  .261عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص  )1(
 .1969نا لقانون المعاهدات سنة ي من اتفاقية في28راجع نص المادة  )2(
  .1982اتفاقية قانون البحار لعامديباجة راجع  )3(

  1958تفاقية جنيف لقانون البحار لعام  من ا35 وأيضا المادة -
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إضافة إلى تردد الدول ذاتهـا فـي حـضور          ) 1( دولة 152 بلغ   1990الاتفاقية لغاية سنة    

  .)2(يلالمؤتمر المتعلق بالتعد

لـسنة   فيينا   حتى لو توصلت بعض الدول الأطراف في الاتفاقية إلى تعديل اتفاقية          و

 فإن من شأن ذلك ترتيب بعض المشاكل العملية من بينها أن الدول سوف تكـون                ،1961

 الدول الأطراف فـي الاتفاقيـة       بيننزاعات مختلفة   مما ينتج عنه    أمام اتفاقيتين مستقلتين    

لتعديل في مواجهة بعضهما البعض وفي مواجهة الدول الغير أطراف          الأصلية وفي اتفاق ا   

  )3(.في الاتفاقية

 تعتقد بعض الدول أن مصلحتها تكمن في الإبقاء على الاتفاقية كما هي لأنها تخدم               :اـثاني

ها بدون شك سوف يؤدي إلى المساس بهذه        يل وأن تعد  ،أهدافها السياسية والاقتصادية أكثر   

، وهذا ما صرحت بـه  )4(ن لها انعكاسات سلبية على الدول المضيفةسوف تكو و المصالح،

الحكومة البريطانية قائلة أن التعديل سوف ينجم عنه مخاطر كبيرة بالنسبة للدول الغربيـة              

  .)5(ه الولايات المتحدة الأمريكيةتلا سيما بريطانيا، ونفس الوقف تبن

ي النتائج الناجمة عن تعـديل       بضرورة الموازنة ف   اولهذا نجد أن بعض الفقهاء نادو     

 المبعوثين الدبلوماسيين ومسألة الاحتفاظ على      وإجرامالاتفاقية وهو مواجهة إشكالية تعسف      

 علما أن عدد    الموفدة،علاقات دبلوماسية متوازنة غير متوترة بين الدولة المضيفة والدولة          

 الأجنبيـة المتواجـدة فـي    جرام قليلة بالمقارنة مع عدد أفراد البعثات الدبلوماسية     الإنسبة  

العالم، إضافة أن هناك العديد من الدول التي لا يسجل فيها أي مخالفة أو تعسف من قبـل                  

المبعوثين الدبلوماسيين وهذا يجعل من تعديل هذه الاتفاقية موضوعا تحكمه عدة اعتبارات            

  .منها السياسية والتي لابد من تجاوزها ثم الشروع في عملية التعديل

إلى إتباع إجراءات قانونية معقـدة وهـو أمـر          تحتاج  ة تعديل الاتفاقية    يإن عمل  :اــثالث

يحتاج إلى الكثير من الوقت وهو ما قد لا توافق عليه الكثير من الدول، ولقد لاحظنا ذلك                  

عند قيام لجنة القانون الدولي لإعداد مشروع بروتوكول حول الوضع القـانوني للحقيبـة              
                                                 

  .268عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص  )1(
  .268 ص ،المرجع نفسه )2(
    269المرجع نفسه، ص )3(

(4) The abuse of diplomatic…, first report, op.cit., Parag, 115.  

   .269  ص،، المرجع السابقلحرشعبد الرحمان ) 5(
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 سـنوات ثـم   10رقت اللجنة في انجاز القراءة الأولى للمـشروع         حيث استغ  ،الدبلوماسية

 ،1988عرضته على الدول للتعليق عليه وإبداء الملاحظات بشأنه وأعدت قراءة ثانية سنة          

 قامت اللجنة فـي دورتهـا الـسابعة         1992 أعدت قراءة ثالثة وفي عام       1989وفي سنة   

لى إعادة قراءة دراسـة مـشروع        ينص ع  ا قرار تبنتوالأربعين بدراسة هذا المشروع ثم      

البروتوكول من جديد بغرض الدعوة لعقد مؤتمر دولي لإبرام بروتوكـول اتفـاق جديـد               

  .)1(خاص بالوضع القانوني للحقيبة الدبلوماسية

 له الكتـاب والفقهـاء أي       يولومن جهة أخرى نجد أن موضوع تعديل الاتفاقية لم          

قية بالضبط غير مناسب نظرا للطبيعة الخاصـة        اهتمام لأنهم يعتقدون أن تعديل هذه الاتفا      

 قواعد القـانون الـدولي الـذي يعكـس          بتقنينالتي قامت   ) 2(التي تتميز بها هذه الاتفاقية    

 حظيـت  كما أن هـذه الاتفاقيـة        ،تعود إلى مئات السنين   التي  ة  فالممارسات الدولية المختل  

للاتفاقيات الدوليـة لقيـت     ية   وتعتبر اتفاقية نموذج   ،1961بدراسة معمقة قبل إبرامها سنة      

 حيث انظم إليها عدد كبير من       ،موافقة عالمية دولية واسعة النطاق من قبل المجتمع الدولي        

  . كما أن هذه الاتفاقية حجر الأساس في تنظيم العلاقات الدبلوماسية ،الدول

ومجمل القول أن تراكم هذه الأسباب والعوامل المتمثلـة فـي اخـتلاف مواقـف               

تعـديل الاتفاقيـة    تعتري   ضف إلى ذلك المشاكل الإجرائية والتقنية التي         ،لدولومصالح ا 

 وبعد  ،1961حظيت بقسط كبير من الاهتمام والدراسة قبل انعقادها سنة          الأخيرة  كون هذه   

 االانعقاد لقيت ترحيبا دوليا واسع النطاق الأمر الذي يجعل موضوع تعديل الاتفاقية أمـر             

  . الحالي، نتيجة لاستحالة الحصول على إجماع دولي على الأقل في الوقتاصعب

  :ةـالخلاص

ينا ذاتها نلاحـظ أنـه رغـم        يبعد دراستنا للإجراءات المقترحة والمتعلقة باتفاقية ف      

أهميتها إلا أنه أمر صعب تحقيقه في الواقع العملي لأنه حتى ولو أيـدنا فكـرة التطبيـق                  

ي من خلالها يمكن أن تحقق بعض النتـائج          والت ،الضيق للاتفاقية من قبل الدولة المضيفة     

إلا أنه من الشيء المؤكد أنها سوف تلقى         في المجال المتعلق بمواجهة إجرام الدبلوماسيين،     

                                                 

  .27 السابق صالمرجع ،رشلحعبد الرحمان  )1(
 .27 المرجع نفسه، ص )2(
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لا هـو مـا      وهذا يشجع فكرة الانتقام بين الـدول و        ،معاملة بالمثل من قبل الدولة الموفدة     

  . الدولييساعد على تنمية العلاقات الدبلوماسية بين أعضاء المجتمع

 ،نـا يوبالنسبة للتفسير الضيق للاتفاقية فهو إجراء لا يمكن اعتماده بشأن اتفاقيـة في          

لأن أغلبية نصوصها وخاصة المتعلقة منها بالحصانات الدبلوماسية صريحة وواضـحة لا          

  . تقبل إعادة تفسيرها تفسيرا ضيقا

ط بالمجتمع الدولي   وبشأن تعديل الاتفاقية فالظروف السياسية والاقتصادية التي تحي       

منه عملية صعبة خاصة إذا كان الغرض منـه هـو           تجعل  خاصة في هذا الوقت بالضبط      

الحد من ظاهرة تعسف الدبلوماسيين التي نعتقد أنها بدأت تتقلص بعدما لجأت الدول إلـى               

اتخاذ بعض الإجراءات الصارمة بشأنهم كرفع الحصانة وإعلانه شخص غيـر مرغـوب           

   الخ...فيه

  مـا اسـتجد مـن      إلى ذلك فإنه إذا كانت الاتفاقية غير قادرة على مواجهة         إضافة  

، فإنه يمكن اللجوء إلى العرف الدولي لسد النقائص والثغـرات            في المجتمع الدولي   مشاكل

  .التي تعتري الاتفاقية

   بعض الإجراءات المقترحة الأخرى :المطلب الثالث

 والعمومية والـشمولية أي أنهـا       قالإطلاتتميز الحصانة القضائية الجزائية بصفة      

 واقتـراح  وبالتالي فعلى كل باحث يريد أن يخترق هذا الجدار           ،حصانة لا تقبل أي تجزئة    

إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى وضع حد للجرائم التي يرتكبها المبعوثون الدبلوماسيون             

  :فإنه لابد من مراعاة عدة اعتبارات منها

 أوتعـديلها   ساس بهذه الحصانة بحيث تؤدي إلى تقييدها أو         يجب أن لا تؤدي إلى الم      :أولا

  .إلغائها

لـسنة   فيينا   أن هذه الاقتراحات يجب أن لا تؤدي بنا إلى الخروج عن نطاق اتفاقية             :ثانيا

1961.  

أن تؤدي هذه الاقتراحات إلى تحقيق نتائج عمليـة وهـي حـصول المتـضررين                :ثالثا

  .والضحايا على حقوقهم كاملة
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 أي أنهـا    ،من تؤدي هذه الاقتراحات إلى ردع الدبلوماسيين عن إجرامهم وتعسفاته         أ :رابعا

  .سوف تؤدي إلى انخفاض نسبة الإجرام لدى الدبلوماسيين

وهذه الاقتراحات تتمثل في إقامة نظام جديد خاص بالتأمين الإجباري الذي يجـب             

يا التعـسف   أن يلتزم به كل الدبلوماسيون وكذلك إنشاء صندوق خاص بتعـويض ضـحا            

  .وعرض كل الجرائم الخطرة على محكمة دولية

  نظام التأمين الإجباري  :الفرع الأول

البعثـات  ولـم تجبـر الدبلوماسـيين       نجد أنهـا    ينا  يبالعودة إلى نصوص اتفاقية ف    

إلا أنه يمكن للدولـة المـضيفة       ) 1(الدبلوماسية على التقيد والالتزام بنظام التأمين الإجباري      

أية علاقات دبلوماسية مع الدولة الموفدة أن تطلب من هذه الأخيرة بتـأمين             وقبل أن تقيم    

 لها التمييـز بـين الـسيارات الدبلوماسـية          يتسنىسيارات أفراد بعثتها الدبلوماسية حتى      

 وكذلك حتى يتمكن المتضررون من الحصول علـى تعـويض عـن             ،والسيارات العادية 

ة للسلك الدبلوماسي، وكذلك عن طريق رفع       تابعالالأضرار الناجمة عن حوادث السيارات      

 ضوكثيرا ما ترف  ،  )2(دعوى تعويض مباشرة ضد شركات التأمين وليس ضد الدبلوماسيين        

شركات التأمين إبرام عقود التأمين مع البعثات الدبلوماسية على أساس أن مخالفات هؤلاء             

 ،لاج بالمستـشفى  كثيرة وتكلف الشركة مبالغ مرتفعة تشمل تعويض الأضرار ونفقات الع         

ولذا قد تعمد هذه الشركات إلى مطالبة هذه البعثات بمبالغ مرتفعة جدا لا تستطيع البعثـة                

تحملها ولهذا كان ولابد أن تخضع هذه الشركات عند فرضها لهذه المبالغ لرقابة الدولـة                

 .)3(المضيفة

طانيا، في  طبق نظام التأمين الإجباري في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبري          

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية تـشريعا يكـرس نظـام التـأمين            حيث   1978سنة  

                                                 

 قد تداركت النقص والفـراغ الـذي        1963للعلاقات القنصلية لسنة     فيينا    في هذا المجال نلاحظ أن اتفاقية      )(1
 منه على أنه يجب على موظفي البعثـة         56للعلاقات الدبلوماسية وذلك بنصها في المادة        فيينا   تركته اتفاقية 
يد بكل الالتزامات التي تفرضها قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها في موضوع التأمين الإجباري             القنصلية التق 

   .ضد أخطار قد تلحق بشخص ثالث وتنجم عن استعمال أية سيارة أو سفينة أو طائرة
   .313  ص، المرجع السابق لحرش، عبد الرحمان)(2
  .313  ص،المرجع نفسه) (3
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الإجباري على البعثات الدبلوماسية يضمن تأمين الأضرار الجسمية كالموت والأضـرار           

  .التي تلحق بالأشياء

وطبعا لا يمكن للمتضرر الحصول على تعويض لا عن الأضرار التي لحقت بـه              

 البعثة الدبلوماسية إلا عن طريق رفع دعوى قضائية مباشرة أمام قـضاة             من طرف أفراد  

 القضائية الأخرى العادية التـي      اوى إلا أن هذه الدعوى متميزة عن الدع       ،الدولة المضيفة 

  من ذي  ومن بينها شرط الصفة، لأن الدعوى ترفع      )  1(تقتضي توافر مجموعة من الشروط    

 ىبط فإن الطرف المتضرر لن يقوم برفع الدعو       صفة على ذي صفة وفي هذه الحالة بالض       

ضد المبعوث الدبلوماسي لأن هذا الأخير يتمتع بالحصانة القضائية، وإنما يرفعهـا ضـد              

  .شركة التأمين في حالة ثبوت مسؤولية المبعوث المؤمن

ففي حالة ارتكاب حادث بواسطة سيارة دبلوماسية ترفع الدعوى مباشرة ضد شركة           

لة لا تستطيع شركة التأمين أن تدفع أمام القضاء بالحصانة القضائية           ا الح وفي هذه  التأمين،

 لأن الـدفع بالحـصانة      ،ع بها المبعوث الدبلوماسي المؤمن للتهرب من التعويض       تالتي يتم 

  .)2(حق شخصي مقرر للمبعوث الدبلوماسي فقط وليس لشركة التأمين

متعلقة بحادث مرور تسبب    وبالمناسبة عرضت أمام إحدى المحاكم البلجيكية قضية        

فيه مبعوث دبلوماسي حيث رفع الضحية دعوى ضد الـشركة التـي أمنـت المبعـوث                

فقامت هذه الأخيرة بالدفع بحصانة المبعوث الدبلوماسي وأنهـا لا يمكـن أن              الدبلوماسي،

 إلا أن المحكمة رفضت الدفع الذي تقـدمت بـه شـركة             ،تكون مدعى عليها في الدعوى    

إن موافقة الشركة على تأمين المبعوث الدبلوماسي يعني أنهـا حلـت محـل              التأمين قائلة   

المبعوث الدبلوماسي وتصبح بالتالي المدعى عليها، وأن حصانة المبعـوث الدبلوماسـي            

 .)3(ة قضائيةقأن تشكل عقبة أمام ملاحيمكن المؤمن لا 

 .Dickinson Vونفس الشيء توصلت إليه إحدى المحاكم الأمريكية في قـضية  

Del Solar     حيث قضت المحكمة في قرارها أنه لا يمكن لـشركة التـأمين أن تتمـسك 
                                                 

قانون الإجراءات المدنية التي تتضمن الشروط الواجبة لرفع الدعوى المدنيـة            من   459 راجع نص المادة     )1(
   .أمام القضاء

  .494سموحي فوق العادة، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص ) 2(
 .108المرجع السابق، ص / أحمد عبد المجيد:  انظر كذلك-    

(3) Court of appeal Belgium, 1964, op.cit., PP. 692, 693.  
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بحصانة المبعوثين الدبلوماسيين للتهرب من الالتزام بتعويض الحـوادث التـي يرتكبهـا             

 .)1(المبعوثون الدبلوماسيون

 قضت به محكمة أمريكية أخرى التي انتهت إلى التأكـد أنـه علـى               هنفسالحكم   و

ل التشريع الأمريكي الخاص بالعلاقات الدبلوماسية، أن يرفع الدعوى ضـد           ظالضحية في   

وهذا من أجل منع شـركة التـأمين مـن           شركة التأمين وليس ضد المبعوث الدبلوماسي،     

 .)2( الدعوىضالاستناد إلى حصانة المبعوث الدبلوماسي كأساس لرف

ث الدبلوماسـي فـي     وعليه فإذا قدمت أدلة إثبات كافية على قيام مسؤولية المبعـو          

 وهذا لا يمكن    ،ا الأخير ملزمة بدفع التعويض    ذ فإن الشركة المؤمن لديها ه     ،حادث المرور 

 إلى قضاء الدولة المضيفة عن طريق رفع دعوى مباشرة ضد شـركة             ءأن يتم إلا باللجو   

  .التأمين

 حـق   المـضرور فالتأمين الإجباري لن يكون له أية قيمة عملية إذا لم يقترن بمنح             

ع دعوى مباشرة ضد شركة التأمين المؤمن لديها المبعوث الدبلوماسـي فـي الدولـة               رف

  .المضيفة

  : م هذا الإجراءـتقيي

من المؤكد أن قيام بعض الدول بتطبيق نظام التـأمين الإجبـاري علـى البعثـات          

 هو تحقيق التوازن بين مـصالح الدولـة         هدفهالدبلوماسية، الدائمة المتواجدة على إقليمها      

ضيفة في الحفاظ على مصلحة المتضررين من رعاياهـا دون المـساس بالحـصانة،              الم

 فيينـا   القضائية المطلقة التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون التي نصت عليها اتفاقيـة           

 ومن جانب الدولة الموفدة فإن تطبيق هذا الإجراء يـضمن عـدم خـضوع               1961لسنة  

 .)3(المضيفةمبعوثيها الدبلوماسيين لقضاء الدولة 

كما أن تطبيق مثل هذا الإجراء قد يشجع على انضباط الدبلوماسيين والتقيد بقوانين             

 ويضمن في نفس الوقت تعويض المتضررين عن الأضرار التـي      ،ولوائح الدولة المضيفة  

  .لحقت بهم جراء تعسف الدبلوماسيين
                                                 

   .315  ص، المرجع السابقلحرش، عبد الرحمان )1(
  .315 ص ، المرجع نفسه)(2
   .1961ينا لسنة ي من اتفاقية ف31راجع في ذلك نص المادة ) (3
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اجهـة جـرائم    ما لا شك فيه أن تطبيق نظام التأمين الإجباري أكثر مرونة لمو           مو

وتعسفات الدبلوماسيين الناتجة عن حوادث المرور، لأن ذلك لن يـؤثر علـى العلاقـات               

ينا يالدبلوماسية القائمة بين الدولة المضيفة والدولة الموفدة وهذا يتماشى مع روح اتفاقية ف            

  .كان غرضها عند إبرام هذه الاتفاقية تحقيق توازن بين مصالح الدولالتي 

أن  هذا الإجراء من قبل الدول بطريقة عادلة فإن من شـأن ذلـك               كما أنه لو طبق   

  .نايجوء إلى تعديل اتفاقية فيللمن ايغنينا على الأقل في الوقت الحالي 

إلى حـصول المتـضررين علـى       يهدف  التأمين الإجباري   وتجدر الإشارة إلى أن     

لها الدولة   وهي نقطة ضغط قد تستعم     ،تعويضات مادية ملموسة في قضايا حوادث المرور      

المضيفة لإجبار البعثات الدبلوماسية المتواجدة على إقليمها احترام قوانينها المتعلقة بنظـام            

     )1(.1961لسنة  فيينا المرور، وهي فكرة لم تحض باهتمام من قبل واضعي اتفاقية

ولكن إلى جانب هذه النتائج الإيجابية التي يمكن أن يحققها تطبيق نظـام التـأمين               

  :ري إلا أن هذا لم يمنع أن توجه إليه عدة انتقادات أهمهاالإجبا

 صعوبة تطبيق هذا النظام لأسباب تعود إلى غياب آليات التنفيذ أي عدم إمكانية تنفيـذ                –1

 فمثلا نجد أن التشريع الذي أصدرته الولايات المتحـدة          ،القوانين التي تتضمن هذا النظام    

ين الإجباري الموجه للبعثات الدبلوماسية قد لقي        والخاص بنظام التأم   1978الأمريكية سنة   

  )  2(.انتقادات شديدة لكونه يفتقد لآليات التنفيذ

وعليه على الدولة المضيفة وضع أجهزة خاصة لمراقبة تنفيذ هذا النظام عن طريق             

الذين يملكون أو يستعملون السيارات مع تسجيل أسماء شركات         الدبلوماسيين  تسجيل جميع   

وتاريخ انتهاء مدة عقود التأمين، وكما يقع على         تي تعاقد معها هؤلاء المبعوثون،    التأمين ال 

خطار السلطات بخصوص ما يتعلق بتواريخ تجديد عقود التـأمين  إمسؤولية هذه الشركات   

 ،حتى تتمكن هذه الأخيرة من اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عـدم القيـام بتجديـدها               

  .)3(بلوماسي أو الإعلان أنه شخص غير مرغوب فيهكسحب الرخصة من المبعوث الد

                                                 

  . على مصلحة الأفرادتسمو اعتبر أن مصلحة العلاقات الدبلوماسية حينما موقفا مخالفا جرسيوستبنى ) 1(
   .318  ص،رجع السابق الملحرش،عبد الرحمان ) 2(
  .318 ص ،المرجع نفسه) 3(
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 ـوجد هناك إجماع دولي حـول ن      إذا  إن هذا النظام لا يمكن تطبيقه إلا         -2 ام التـأمين   ظ

الإجباري فالموافقة الدولية قد تجعل منه نظاما علميا شاملا كونه يتماشـى مـع قواعـد                

  .)1(وثين الدبلوماسيينالقانون الدولي ومع الممارسة الدولية الخاصة بمعاملة المبع

 1959صل أول تجسيد لهذه الفكرة على الصعيد الأوروبي حيث تـم سـنة              حولقد  

إبرام اتفاقية أوروبية حول التأمين الإجباري، وذلك بإنشاء قانون موحد يخـص التـأمين              

  .)2(على حوادث المرور يطبق على جميع أفراد البعثات الدبلوماسية

 نظام التأمين الإجباري يتمثل فـي رد فعـل الدولـة    إن المشكل الآخر الذي يواجه 

 ما تلجأ إلى اتخاذ نفس      ، فغالبا  الدبلوماسية تهاتخذ هذا الإجراء ضد أفراد بعث     االموفدة التي   

  .الإجراء تجاه أفراد البعثة الدبلوماسية التابعة للدولة الأولى تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل

مضيفة التفكير جليا قبل اللجوء إلى تطبيق نظـام         لذلك فإننا نرى أنه على الدولة ال      

 وتحاول أن ترجح أو أن توازن بين مصلحة أفراد بعثاتها الدبلوماسـية             ،التأمين الإجباري 

 أم ترجح مـصلحة مواطنيهـا       ، والتي يتعين عليها حمايتهم    ،المتواجدة لدى الدولة الموفدة   

وتقرير تعويـضهم عـن طريـق    الذين تعرضوا لأضرار من قبل المبعوثين الدبلوماسيين       

  . تطبيق نظام التأمين الإجباري

والأمر في هذه الحالة يختلف من دولة إلى أخرى حسب نسبة التعـسف المـسجلة               

لديها، فإذا كانت مرتفعة فمن المؤكد أن الدولة المضيفة سوف تلجأ إلـى تطبيـق نظـام                 

  .التأمين الإجباري

 ايا التعسف الدبلوماسي إنشاء صندوق خاص بتعويض ضح: الفرع الثاني 

تم اقتراح إنشاء صندوق خاص بتعويض المتضررين عن الأضرار الناجمة عـن            

 وقالوا بأنه أضمن لهم من نظـام التـأمين          ،الجرائم التي يرتكبها المبعوثون الدبلوماسيون    

 التي ترتكب ضدهم نوع آخـر مـن         ينخرالإجباري الذي قد لا يساعد بعض الضحايا الآ       

  .ف الدبلوماسيين كالسرقة أو الاغتصاب أو القتلالجرائم من طر

  رت تساؤلات عديدة بشأن من سوف يقوم بتمويل هذا الصندوق؟ ثيولقد أ

                                                 

(1) B. Sen, op.cit., PP. 144,145. 
(2) Ibid., PP. 144, 145. 
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ذهب البعض إلى القول أن البعثات الأجنبية المعتمدة لدى الدولة المضيفة هي التي             

اسية هـي التـي   تلتزم بتمويل هذا الصندوق أي أن الدولة الموفدة التابعة لها البعثة الدبلوم  

في حين يرى البعض أن تمويل هذا الصندوق يجب أن يـتم مـن قبـل                . )1(تتولى تمويلها 

الدولة المضيفة التي سوف تقوم بإنشاء هذا الصندوق، وهذا ما أجمعت عليه كل مـشاريع               

القوانين الخاصة بإنشاء صندوق تعويض ضحايا التعسف التي اقترحـت فـي الولايـات              

ولقد تم تجسيد هذه التشريعات في الولايات المتحدة الأمريكية بموجـب         ،المتحدة الأمريكية 

 الخاص بالعلاقات الدبلوماسية الذي يضمن إنشاء صندوق فيدرالي لتعويض          1978قانون  

 تمكـنهم   ىخرأضحايا التعسف الدبلوماسي في حالة ما إذا لم تكن لديهم إجراءات قانونية             

  .)2(من الحصول على حقوقهم

غ التي تقدمها الدولة المضيفة للمتضررين تقوم فيما بعد باسترجاعها من           إذن فالمبال 

  . من خلال بعثتها الدبلوماسية المعتمدة لديهاوالدولة الموفدة مباشرة أ

فع تعويضات الصندوق   دوللإشارة أن الدولة المضيفة قد تشرط من الدولة الموفدة          

ن إقامة العلاقات الدبلوماسية كما نعلم       لأ ،الذي سوف تنشئه قبل اعتماد بعثتها الدبلوماسية      

  .)3(يتم بالرضا المتبادل بين الدولتين

  بعض الملاحظات حول هذا الإجراء

من بين النتائج الإيجابية التي يمكن أن تترتب على إنشاء هذا الصندوق أنه يـؤدي               

إلى تحقيق التوازن بين مصالح الدولة المضيفة في تعويض مواطنيها المتـضررين مـن              

اء التعسفات الصادرة من المبعوثين الدبلوماسيين، دون أن يسبب ذلـك أيـة عرقلـة               جر

للمبعوث الدبلوماسي في تأديته لوظائفه ودون إخضاعه للمحاكمة أمام القـضاء المحلـي             

 . للدولة المضيفة

إن تطبيق هذا الإجراء يجعل من الدولة الموفدة تشعر وتحـس بمـسؤوليتها تجـاه       

 وتحثهم على احترام قـوانين ولـوائح الدولـة          ، المتواجدة في الخارج   بعثاتها الدبلوماسية 

                                                 

   .324 ص ، المرجع السابقلحرش،عبد الرحمان  )1(
(2) The diplomatic relations act of 1978, codified at U.S.C parag. 254, Pub L.N. 92-

393, west, 1979.   

   . العلاقات الدبلوماسية1961ينا لسنة ي من اتفاقية ف2اجع المادة ر) 3(
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 لكـن رغـم أن      ،المضيفة وعدم تجاوزهم لحدودهم أثناء استعمالهم لحصانتهم الدبلوماسية       

حقق توازن المصالح بين الدولة المضيفة والدولة الموفـدة،         يتطبيق هذا الإجراء يمكن أن      

  :تطبيقه والتي يمكن إجمالها فيما يلي  بعض المشاكل أثناء ريهإلا أنه قد تعت

 الالتزام بدفع هـذه المبـالغ الماليـة    لى عدم قدرة بعض الدول لاسيما الدول الفقيرة ع -1

 وبالفعل هناك بعض الدول عاجزة على دفع اشتراكاتها المالية فـي            ،لتمويل هذا الصندوق  

  .)1(ميزانية الأمم المتحدة

دفع قيمة هذه التعويضات إلى الدولة المضيفة عـن         بة  في حالة عدم قيام الدولة الموفد      -2

 ـالأضرار التي أصابت مواطنيها، فإن هذه الأخيرة لا تستطيع أن ت           رض علـى الدولـة     ف

  .الموفدة أو بعثاتها إجراءات صارمة

 إضافة إلى عدم وجـود      ، تطبيقه نقد إلى آليات ووسائل تكفل حس     تإن هذا الاقتراح يف    -3

انب البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين أنفسهم، والـدليل علـى         تعاون حقيقي وفعال من ج    

1978ذلك فشل التشريع الأمريكي لسنة      
، لأن نجاح مثل هذا الاقتراح يستوجب تعـاون    )2(

  .وتكتل الدول فيما بينها بالمساهمة في تمويل هذا الصندوق بطريقة منتظمة

 أي  ،المستوى الدولي على  ق  كما أن فعالية هذا الاقتراح لن يجد له صدى إلا إذا طب           

توافق عليه المجموعة الدولية بأكملها، خاصة إذا علمنا أن تطبيق هذا الإجراء يتماشى مع              

 التي أكدت على الحـصانة القـضائية        31 وبالضبط نص المادة     ،1961ينا  يروح اتفاقية ف  

  .المطلقة للمبعوثين الدبلوماسيين التي لا تقبل أي استثناء

  ض القضايا التي تورط فيها المبعوثون الدبلوماسيون على محكمة دوليةعر: الفرع الثالث

إن ظاهرة إساءة استعمال الحصانات الدبلوماسية وإجـرام الدبلوماسـيين أصـبح            

 ونستطيع أن نحدد بدايتها منذ سنوات مضت نتيجة لازدياد عدد الأشـخاص             ،منتشرا اليوم 

نشوء دول ومنظمات دولية جديدة إضافة       والسبب يعود إلى     ،المتمتعين بالحصانة القضائية  

 ـمتداد التعاون الدولي إلى مجالات جديدة كانت متروكة سابقا خارج اهتمـام مع            اإلى   م ظ

                                                 

(1) The New York times, September 20, 1983, P. 10. 

  .327 ص ،المرجع السابقلحرش، عبد الرحمان ) 2(
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افة إلى الجرائم الناتجـة     ض إ )1( وأدى ذلك إلى نشوء العديد من البعثات الجديدة        ،الحكومات

 ـ    فإنه  عن مخالفتهم لقانون المرور      ى اقتـراف جـرائم     مؤخرا عمد بعض الدبلوماسيين إل

 ومعظمها متعلقة بسرقة محلات كبيرة تتم عن طريـق زوجـات الدبلوماسـيين              ،السرقة

  سنوات من هذا النوع    10 سرقة خلال    240تم إدراج   مثلا  وأطفالهم الصغار، ففي إنجلترا     

  . جريمة كل عام24أي بمعدل 

المستقبلة عن   والتصدير للدولة    دوهناك إساءات أخرى متعلقة بانتهاك قيود الاستيرا      

طريق تهريب سلع معينة في متاع الدبلوماسيين عند دخولـه أو مغادرتـه إقلـيم الدولـة                

   )2(. إلى جانب قيامهم بتهريب المخدرات والأعمال الفنية،المضيفة

 والمثـال   ،التي يرتكبها أبناء الدبلوماسيين   تلك  ويمكن أن نضيف إلى هذه الجرائم،       

وجرائم الخطف التي يقـوم بهـا بعـض         ) 3( التجسس على ذلك جرائم الاغتصاب وجرائم    

  .الدبلوماسيين

 ظاهرة الإجرام بين أوساط المبعوثين الدبلوماسيين، بات مـن المهـم        شيفنتيجة لتف 

 وبما أن الأساليب والإجـراءات      .صال هذه الظاهرة  ئجدا إيجاد علاج لهذه الإساءات واست     

قبل بعض الفقهاء والكتاب وكذا الـدول       وكذا المقترحة من    فيينا،   عليها اتفاقية    نصتالتي  

ليست لها أية علاقة بمحاكمة المبعوث الدبلوماسي والذي يبقى بدون محاكمة فـي أغلـب               

، الأحيان، ولهذه الأسباب تم اقتراح خاص بعرض هذه القـضايا علـى محكمـة دوليـة               

 على أسـاس أن     وبالضبط كإجراء أولي يتم عرض الموضوع على محكمة العدل الدولية         

                                                 

 1938 وفـي عـام      ، شخص يتمتعون بحصانة قضائية    500 كان يوجد في إنجلترا حوالي       1913في عام   ) 1(
 وفي الولايات المتحدة الأمريكيـة      ، حوالي خمسة عشرة ألف شخص     1985 وفي عام    ،صحوالي ألف شخ  

     .1980وصل عدد إجمالي الأشخاص المتمتعين بالحصانة القضائية إلى خمسين ألف شخص في نهاية 
(2) William F. Marman, the diplomatic relations of 1978 and its consequences, 

Virginia journal of international law, Vol. 19, 11 September, 1978, PP. 132-150. 

فـلا    القصد في تـصرفاتهم،    يتجردوايجب على الممثلين الدبلوماسيين سواء عملوا منفردين أو عصبة أن           ) (3
بعميدهم والتشاور معا في المـسائل المـشتركة        يتخذ من العرف والتقاليد الدولية التي تسمح لهم بالاجتماع          

يعة للدخل في شؤون الدولة والضغط عليها وإلا اعتبر تصرفهم غير مشروع وغير ودي يخول للدولـة                 ذر
 22 مكرر، بتـاريخ     121جزء من فتوى رقم     . (»ذات الشأن أن ترفض الاستجابة إليه، بل وأن تحتج عليه         

، 489، 485السنوات الثلاثـة الأولـى ص   ). ، مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي   1948أفريل سنة   
عبد العزيز سرحان، قواعد القانون الدولي العام وأحكام المحاكم وما جـرى عليـه              : مشار إليها في مؤلف   

  .166، 162، ص 1973العمل في مصر، الشركة المصرية للطباعة والنشر، القاهرة، 
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ففي حالة إدعـاء الدولـة      . )1(خطأ دولة يسبب ضررا لدولة أخرى     هو  عسف الدبلوماسي   ت

نصوص تحترم   لم   1961لعام   فيينا   المضيفة بأن الدولة الموفدة باعتبارها طرفا في اتفاقية       

 والتدخل فـي    ، وذلك بارتكاب أفراد بعثاتها الدبلوماسية أعمال التجسس مثلا        ،هذه الاتفاقية 

 للدولة المضيفة فإنه يحق للدولة المضيفة التي تضررت من جـراء هـذا   الشؤون الداخلية 

 على أسـاس أن البعثـات       ، أمام القضاء الدولي   المعنيةالتعسف أن تلاحق الدولة الموفدة      

 ،الدبلوماسية تعتبر من الأجهزة الرئيسية للدولة التي تباشر بواسطتها علاقاتها الخارجيـة           

 كما أن حصانات المبعوثين الدبلوماسيين هـي فـي          ،ادة أعمالها أعمال سي   تشكل يوبالتال

   .)2(الأصل امتداد لحصانة دولتهم بوصفهم ممثلين لها

كما يمكن أن تستند أيضا عندما تلجأ إلى محكمة العدل الدولية لعـرض قـضاياها               

 1961لسنة   فيينا   الخاصة بالتعسف الدبلوماسي أن الدولة الموفدة لم تحترم نصوص اتفاقية         

  .)3(قم بتنفيذها بحسن نيةولم ت

 حيث  ،قتراح تأكيدا لهذا الا   1979وتعتر قضية الرهائن الأمريكيين في طهران عام        

استندت المحكمة في تأكيد اختصاصها بالنظر في هذه القضية إلى نصوص البروتوكـول             

  .)4( والخاص بالتسوية الإلزامية للنزاعات الدولية1961ختياري لعام الا

قتراح وفعاليته إلا أنه توجد عدة عقبات تحول        لرغم من أهمية هذا الا    وهكذا نجد أنه با   

  :دون تحقيق هذا الهدف أهمها

اختصاصها الذي يـشمل  تحدد  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية        34 إن المادة    /1

   أي بين الدول أو بين الـدول والمنظمـات         ،النزاعات القائمة بين أشخاص القانون الدولي     

  

                                                 

   .330 ص ،المرجع السابقلحرش، عبد الرحمان ) (1
   .635إلى  625 من ص ، المرجع السابق،عاصم جابر) (2
 على أن كل معاهدة تكون ملزمة لأطرافهـا         1969لقانون المعاهدات لعام     فيينا    من اتفاقية  26تنص المادة   ) (3

  .وعليهم تنفيذها بحسن نية
(4) The Hostage cases, ICJ, Reports, 1980, P. 6. 

  1961دولية لعام وانظر كذلك البروتوكول الاختياري الخاص بالتسوية الإلزامية للنزاعات ال -
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 ويقصد بذلك النزاعـات     ،ني عادي ا ولا تنظر في القضايا التي يكون أطرافها أفراد        ،يةالدول

  . )1(التي تقوم بين الدبلوماسيين وموظفي الدولة المضيفة

ذلك فليس لمحكمة العدل الدولية أن تنظر في قضايا تعـسف الدبلوماسـيين             وبناء على   

  .موظفي الدولة المضيفة ضد

محكمة العدل الدولية لا تتمتع بالقوة الشديدة لافتقارهـا إلـى           إن الأحكام الصادرة عن     / 2

 مما دفع بالدول إلى عـدم الالتـزام         ،تتولى تنفيذ أحكامها التي أضحت دون فعالية       سلطة

 ومن السوابق الدولية إنكار الولايات المتحدة الأمريكية لقرار محكمـة العـدل             ،بقراراتها

 ـ الم ت الإجراءا  والمتعلق بتقرير بعض   1984الدولية لعام    ة والمـستعجلة، القاضـي     ؤقت

  .)2(للكونتراس بنيكاراغوا المساعدات الأمريكية يفبتوق

 الرهائن الأمريكيين لعام    وكذلك إنكار إيران لقرار محكمة العدل الدولية بشأن أزمة        

1980.  

ترض اختصاص محكمة العدل الدولية في هذا الشأن،        ونظرا لهذه المشاكل التي تع    

فقهاء والكتاب الدوليين باقتراح خاص بتأسيس محكمة جنائية دبلوماسية دولية          قام بعض ال  

 علـى غـرار     )3(دائمة تخنص بالنظر في الجرائم التي يرتكبها المبعوثون الدبلوماسـيون         

المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي تم إنشاؤها بموجب المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة            

  .1998 جويلية 17بتاريخ 

إذن فالبعض يرى أن إنشاء هذه المحكمة أمرا ضروريا لأنها البديل الوحيد الـذي              

يمكن اللجوء إليه لمحاكمة المبعوث الدبلوماسي الذي تعذرت محاكمته أمام قضاء الدولـة             

ومن ناحية أخـرى فهـي      ). 1ف (31المضيفة لأن اتفاقية فيينا تحميه بواسطة نس المادة         

 ـم قضاء دولته الموفدة نظرا للصعوبات التـي تعتـرض ال    تمثل بديلا لمحاكمته أما    دعي م

عندما يريد مقاضاة أي مبعوث دبلوماسي، ضف أن قضاء دولته قد لا يكون عادلا ونزيها                

لعدم وجود الرقابة عليه، حتى لو حوكم أمام قضاء الدولة المضيفة، فإن هذه الأخيرة هي               

                                                 

   .331 ص ، المرجع السابقلحرش،عبد الرحمان ) (1
   331 ص ،المرجع نفسه) 2(
  .389كمال بياع خلف، المرجع السابق، ص ) 3(
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اوز سلطاته خاصة إذا أكـد الادعـاءات        الأخرى قد لا تكون عادلة بل إن قضاءها قد يتج         

، ومن المؤكد أن تنحاز الدولة المضيفة إلى مواطنيهـا،          المقدمة ضد المبعوث الدبلوماسي   

ولذلك نجد دائما أن الدولة الموفدة ترفض خضوع دبلوماسييها لقضاء الدولة المضيفة، إذن           

 التي يمكن لنا أن ندعم      صار هناك أزمة ثقة بين الدولتين المضيفة والموفدة، ومن القضايا         

بها هذا الرأي، رفض الحكومة البريطانية طلـب ليبيـا القاضـي بمحاكمـة مبعوثيهـا                

كما أنه عندما تسمح الدولـة المـضيفة   . )1(المتورطين في عملية إطلاق النار أمام قضائها    

و بمقاضاة المبعوثين الدبلوماسيين أمام قضاء دولتهم فغالبا لا يخضعون لي محاكمة كما ه            

، تبين فيما بعد أن الحكومة العراقيـة  1978الشأن في قضية السفارة العراقية بباريس عام     

لم تحاكم المبعوثين العراقيين الذين طردتهم الحكومة الفرنسية بسبب تعسفهم في اسـتعمال             

  .حصاناتهم

التي وصلت إليها العلاقة بين الدولة المضيفة والدولـة         الصعبة  وأمام هذه الوضعية    

فدة، فبدلا من لجوء الدولة المضيفة إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة الموفـدة              المو

وما يسبب ذلك من توتر العلاقات بينها، يتعين على الدولة المضيفة أن تعـرض قـضايا                

، تعسف الدبلوماسيين على محكمة جنائية دبلوماسية دولية، لأنها الأكثر حيادا وموضوعية          

  .)2(ع الخصوصي لمرتكبي هذه الجرائموأكثر مراعاة للطاب

ولتفادي أية مشاكل قد تقع أثناء التحقيق بين الدولة المضيفة والدولة الموفدة خاصة             

بشأن نزاهته ومصداقيته، يجب منح أعضاء لجنة التحقيق الحصانة التي تعفيهم من قضاء             

كل فعال دون أيـة     الدولة المضيفة التي وقع فيها التعسف حتى يتمكنوا من أداء مهامهم بش           

  .ضغوطات

دون شك فإن إنشاء محكمة جنائية دبلوماسية دولية سوف يساهم في اسـتقرار             ـوب

العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وبتحقيق التوازن بين مصالحها يتحقق أيـضا اسـتقرار             

  .المجتمع الدولي، وهكذا يزول مبرر لجوء الدول إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية فيما بينها

                                                 

(1) The Times (London), April 22, 1984, P. 3. 

  .320عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص ) 2(
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كما أن إنشاء هذه المحكمة سوف يؤدي إلى سد النقص الذي تركته اتفاقية فيينا فيما               

 من الاتفاقية التي    41يخص عجزها على وضع إجراءات فعالة تضمن تطبيق نص المادة           

  )1(.تفرض على الدبلوماسيين احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة

اص بالتسوية الإلزامية للنزاعات بين     والجدير بالذكر أن البروتوكول الاختياري الخ     

الدول لا يلزم إلا الدول الأطراف فيه، ولا يمكن تطبيقه على جميع الدول سـواء الـدول                 

 أو غيرها، وبالتالي عدم إمكانية إحالـة المبعـوثين          1961الأطراف في اتفاقية فيينا لسنة      

الخاصـة  فقط النزاعات   الدبلوماسيين على القضاء الدولي، كما أن هذا البروتوكول يعالج          

، ولا يتعلق بالنزاعـات الناجمـة عـن إجـرام      1961بتفسير أو تطبيق اتفاقية فيينا لسنة       

وتعسف الدبلوماسيين،  وبهذا يمكن أن تسد هذه المحكمة الفراغ الذي تركته اتفاقية فيينـا               

  )2(.، وكذا البروتوكول الاختياري نفسه1961لسنة 

عقد ة فإن الأمر ليس بالهين، لأن ذلك يتطلب إما          ولكن حتى يتم إنشاء هذه المحكم     

، لكن  1961تعديل هام في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة         إجراء  اتفاقية جديدة، أو    

التعديل صعب التحقيق حتى ولو تم التفاوض عليه والتوقيع، فمن الصعب إقراراه بواسطة             

من الآخـرين للتخلـي عـن المعيـار         ا  تعرضالدول التي سيكون دبلوماسييها غالبا أكثر       

المناسب للسلوك، إضافة إلى ذلك، فإنه حتى ولو تم تجاوز هذه العقبات، فلا بد من التأكيد                

على إلزامية اختصاص هذه المحكمة للنظر في قضايا التعسف الدبلوماسـي بطريقـة لا              

  .ها الاختصاصليمكن فيها للدول الأطراف في النزاع أن ترفض 

نح هذه المحكمة سلطات تقديرية في توقيع العقوبات سواء المتعلقـة           ويجب أيضا م  

  .بالسجن أو الغرامة المالية التي تلتزم الدولة الموفدة بدفعها للدولة المضيفة

ومن الناحية الإجرائية يحق لهذه المحكمة أن تأمر سلطات الدولة المضيفة بإلقـاء             

مر اقتحام مقر البعثة الدبلوماسـية،      القبض على المبعوث الدبلوماسي حتى ولو اقتضى الأ       

                                                 

  .1961 من اتفاقية فيينا لسنة 41راجع المادة ) 1(
  .1961راجع ديباجة البروتوكول الخاص بالتسوية الإلزامية للنزاعات الدولية لعام ) 2(



@lbjÛaïãbrÛa@Za@pbÔîjĐmòîöa�§a@òîöb›ÔÛa@òãb—¨ï�bßìÜi‡Ûa@tìÈjàÜÛ@@ @@� 
 

 272 

إلا أن هذه العملية يجب أن تتم تحت رقابة وإشراف ملاحظين دبلوماسيين من دولة ثالثـة                

  )1( .لضمان عدم تجاوز الدولة المضيفة حدودها

ر إنشاء هذه المحكمة نظرا للصعوبات التي تعتري تعديل         ذكما أشرنا سابقا، قد يتع    

قواعد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدوليـة      ح إدخال تعديلات على     اتفاقية فيينا، لذا نقتر   

وجعلها تنظر في المنازعات التي يكون أحد أطرافها مبعوثون دبلوماسيون، ونعتقد أنه أمر             

  .سهل التحقيق بالمقارنة بإنشاء محكمة جنائية دبلوماسية دولية

صياغتها عن طريـق    من جانب آخر هناك فكرة أخرى تم اقتراحها، إلا أنه لم تتم             

في كـل  وهي إقامة محاكم مختلطة ثنائية " Milon Bartos"المحلف اليوغسلافي الدكتور 

وزارة خارجية، وتقوم وزارة الخارجية للدولة المستقبلة بتعيين عضو لها فيهـا، وتقـوم              

 البعثة الدبلوماسية للدولة المعنية بتعيين آخر، ويتم اختيار رئيسها إما عن طريق الإجمـاع             

  )2(.بواسطة عميد السلك الدبلوماسيأو 

   . بالموافقة الدوليةظإلا أن هذه الفكرة وإن كانت ممكنة التحقق لم تح

ا المجال أن حل مشكلة تعسف الدبلوماسيين ومكافحـة كـل           ذوخلاصة القول في ه   

مظاهر إجرامهم يكمن في مدى استعداد الدول في اتخاذ موقف مـشترك حاسـم وفعـال                

لتوازن في المصالح بين الدولة المضيفة والدولة المستقبلة، لأن الإجراءات          بطريقة تحقق ا  

التي نصت عليها اتفاقية فيينا وإن كانت غير فعالة فإنها تساهم إلى حد ما في التقليل مـن                  

تعـرض  يحـين   بعض الدول   ليه  إهذه الظاهرة، وإن كان مبدأ المعاملة بالمثل الذي تلجأ          

هذه الإجراءات من قبل الدولة المضيفة يجعل الدولة تتـردد          ها لأي إجراء من     ودبلوماسي

  .كثيرا في تطبيقه

 مـن القـانون الأساسـي       34وكما يمكن أيضا أن نقترح إضافة تعديل على المادة          

التجاوزات الخطيـرة التـي يقـوم بهـا         لمحكمة العدل الدولية بحيث يشمل اختصاصها       

  .المبعوثون الدبلوماسيون في الدولة المضيفة

  

                                                 

  .334عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص ) 1(
  .389كمال بياع خلف، المرجع السابق، ص ) 2(
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تعرضنا من خلال فصل تمهيدي وبابين، أحدهما نظري محض والآخر تطبيقي إلى 

 في أهميتها كموضوع الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي، والتي لا أحد يشك

ضمان استقلالية وحرية أفراد البعثات ل وكافية ،وضرورتها لسير العلاقات الدبلوماسية

 الفعال الأداءلدبلوماسية، والتي تشكل أكبر ضمان لحمايتهم الشخصية، ولضمان ا

  .لوظائفهم

اعتماد منهج الاستنباط في بتشريعية، والفقهية الدراسة الواستطعنا عن طريق 

 إلى ،ن نتوصل بعد الطرح الكلي لحل الجوانب المرتبطة بكل فكرة بصفة مستقلةأالبحث 

في بعض الأحيان، أو فرضية جزئية مضادة تميل في نسجها طرح نتيجة جزئية مسلم بها 

إلى النتيجة أحيانا أخرى، الأمر الذي يسر لنا بعد ذلك سبل التوصل إلى مجموعة من 

  .النتائج والتي على ضوئها بينا تصورنا

وتأصيلا منا للنظرية المقيدة في ميدان الحصانة القضائية الجزائية على النحو الذي 

  :نا إلى جملة من النتائج والاقتراحات نستعرضها على النحو الآتيرتأيناه توصلا

  :جـــالنتائ

لنا من خلال الدراسة الفقهية المستفيضة للحصانة القضائية الجزائية بين تبين  :أولا

الإطلاق والتقييد، أنه بالرغم من سيادة الفكرة بضرورة إطلاقها بالنسبة للمثلين 

للعلاقات الدبلوماسية لعام  فيينا من اتفاقية) 1ف (31دة الدبلوماسيين تطبيقا لنص الما

 حيث نادى البعض منهم ،لا أن اتجاها فقهيا معتبرا قد أخذ طريقة نحو التقييدإ ،1961

 ومنحه ،بضرورة التمييز بين أعمال المبعوث الدبلوماسي الرسمية وأعماله الخاصة

لرسمية، والبعض الآخر منهم نظر الحصانة القضائية عن جميع الجرائم المرتكبة بصفته ا

  .إلى ذات الجريمة ومدى خطورتها، فميز بين الجرائم الخطرة وغير الخطرة

يميل العمل الدولي نحو تفضيل اعتبارات الأمن القومي على مقتضيات الحصانة  :اــثاني

القضائية الجزائية، خاصة فيما يتعلق بالجرائم الخطرة وجرائم الحرب، أي أن المبعوث 

لدبلوماسي عندما يرتكب أفعالا تهدد أمن وسلامة الدولة المعتمدة لديها، ففي هذه الحالة ا

تدير الدولة المضيفة ظهرها لحصانة الممثل الدبلوماسي وتفضل أمنها وسلامتها على 
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 وبالتالي تخضعه لقضائها المحلي، وهو ما يوحي أن الحصانة القضائية الجزائية ،حصانته

  .ا من صفة تقليدية مطلقةقد فقدت ما كان له

 وذلك بسبب توفر ،ع الدول الكبرى بنصيب الأسد من الحصانات القضائيةتتم :اــثالث

 وكل ،الإمكانيات لدى هذه الدول فتقوم بإرسال بعثات كبيرة ودائمة من حيث الكم والكيف

 .يذلك على حساب الدول الصغيرة التي في الغالب لا تحسن استغلال تمثيلها الدبلوماس

فمن حيث عدد أفراد البعثات الدبلوماسية مثلا أمريكا كان عدد ممثيلها الدبلوماسيين في 

 يعملون ببعثاتها الدبلوماسية بالدول 7000 أمريكي منهم 11000 أكثر من 1968عام 

 قد بلغ 1969ها الدبلوماسيين بالخارج عام ي كما نجد بريطانيا كان عدد ممثل،المختلفة

  . دبلوماسي6400

 الأمر ،يفرض مبدأ المعاملة بالمثل هيمنته على صعيد العلاقات الدبلوماسية :اــابعر

 مبعوثيها، مما ةندا فيها إبتتثالتي الذي جعل كثيرا من الدول تلجأ إليه حتى في الأحوال 

  .يعطي انعكاسا سلبيا في الغالب على مستوى العلاقات فيما بينها

ى تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية من بين النتائج المترتبة عل :اـخامس

الجزائية أنها تؤدي في أغلب الأحوال إلى ضياع حقوق المتضررين في التعويض من 

 ذلك لأن اللجوء إلى قضاء الدولة المعتمدة لا يخلو من ،جراء أفعال الممثلين الدبلوماسيين

يتكبدها ة التي ظتكاليف الباهمشاكل وصعوبات تعوق اللجوء إليه، خاصة المتعلقة منها بال

  .ة والنتائج غير المضمونةئالفرد العادي والإجراءات البطي

شهدت الآونة الأخيرة ارتفاع نسبة المخالفات والحوادث المرورية من قبل : اـسادس

 والسبب في ذلك يعود إلى ،ما دلت عليه الإحصائيات حسب المبعوثين الدبلوماسيين

 ولاطمئنان الممثل الدبلوماسي بتمتعه ، والسرعة الزائدة،ريةالاستهتار بالأنظمة المرو

 مما أدى إلى تماديه في ذلك، وهذا يؤدي ،بحصانة قضائية جزائية تحميه من هذه اللوائح

 ونعتقد أن هذه النقطة بالضبط لها أثار .في أغلب الأحيان إلى إزهاق أرواح بريئة

لكثير من الكتاب والمحللين إلى اقتراح وانعكاسات سلبية على حقوق الإنسان، مما دفع ا

ل إساءته لاستعمال و المبعوث الدبلوماسي بمجرد وصنرفع الحصانة الدبلوماسية فورا ع

  .حصانته إلى المساس بأسمى حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة
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ومن الإساءات الخطيرة لاستعمال الحصانة القضائية تلك المتعلقة بتهريب  :اـسابع

رات والأعمال الفنية التي يقوم بها المبعوثون الدبلوماسيون لجني الأرباح الطائلة، المخد

ضف إلى ذلك جرائم الخطف، جرائم التجسس، وأيضا الجرائم التي ترتكب بواسطة أبناء أ

الدبلوماسيين متجاهلين أن هذه الحصانات ليست لأشخاصهم وذواتهم وإنما لصفتهم أنهم 

  . ولحسن الأداء الوظيفي،واستقلاليمثلون دولا ذات سيادة 

أوضحت الدراسة القانونية والعملية للحصانة القضائية الجزائية ضد الإجراءات  :اــثامن

عمالها حيال الدبلوماسيين إ وحق ،السابقة على المحاكمة كالحجز والقبض والتفتيش

ق لا سيما بموجب الدفاع الشرعي، أن كثيرا من الدول قد تعسفت في استعمالها هذا الح

 خارجة عن حدود -بمنطق السوابق المطروحة-التي كانت  فيما يتعلق بإجراءات القبض

عمالها ضمن الأوجه التي يمكن فيها إالدفاع الجائز التحرك في نطاقها، وذلك من خلال 

تفادي القبض أصلا، أو من خلال المبالغة في تقدير خطورة الضرر، ناهيك عن المعاملة 

قاها الدبلوماسي المقبوض عليه مما يجعلنا نقول بأن حصانة المبعوث السيئة التي يل

  .الدبلوماسي في هذا المجال قد فقدت وضعيتها التقليدية المطلقة

تبين لنا من خلال دراستنا لحصانة المبعوث الدبلوماسي ضد الإجراءات  :اــتاسع

تقل من قبل الدولة التنفيذية الجزائية، حيث تعرضنا فيه لشرح التنازل الصريح والمس

الموفدة حتى تتمكن الدولة المضيفة اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم ضده، ورأينا كيف أن هذا 

 حدين، واستعماله قد يتعارض غالبا مع مقتضيات العدالة، حيث أن االشرط يمثل سلاحا ذ

، ذلك يفسح المجال أمام الدول لأن تتمسك به إزاء الأحكام الصادرة في صالح مبعوثيها

  .ة للعقابجبدون تلك المو

 لقد أثار مشكل إساءة استعمال الحصانة القضائية الجزائية من قبل المبعوثين :راــعاش

الدبلوماسيين انتباه المجموعة الدولية، بحيث أصبحت تفكر جديا في الإجراءات الممكنة 

ن والمقترحة لوضع حد لهذا المشكل الذي ظل دون حل ولا يحتمل الانتظار خاصة أ

  . لم تحقق الهدف المرجو منها1961نا لسنة يالإجراءات التي نصت عليها اتفاقية في
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  :وعلى ضوء النتائج السابقة فقد توصلنا إلى طرح مجموعة من الاقتراحات التالية

 في ميـدان الحـصانة القـضائية        ضرورة مجاراة الواقع الدولي الجديد نحو التقييد       :أولا

سي وتكريسه ضمن قواعد قانونية، خاصة فيما يتعلق بـالجرائم          الجزائية للمبعوث الدبلوما  

الخطرة الماسة بالنظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي للدولة، وكذلك بالنسبة لجرائم         

الحرب في الحدود التي لا يكون فيها خروجا فاحشا عما يقبله المنطق القانوني المجـرد،               

اسية للمبعوث، التي يفترض فيها وجـوده لغايـة         وبما لا يصطدم مطلقا مع الصفة الدبلوم      

  .التمثيل لدولته وليس التجسس لصالحها

لا بد إذ  ، والخاصة بالعلاقات الدبلوماسية1961لسنة  فيينا إعادة النظر في اتفاقية :ثانيا

، لم تكن سوى استجابة 1961للعلاقات الدبلوماسية لعام  فيينا من التنويه إلى أن اتفاقية

ة في فترة زمنية معينة، كانت فيها أمتنا العربية بشكل خاص، يالدول الغربلممارسات 

ودول العالم الثالث بشكل عام على هامش الأحداث الدولية، مما يؤكد تعبيرها عن أهداف 

باحثينا عبء توجيه الدراسات القانونية نحو ي على ومصالح الدول الغربية، الأمر الذي يلق

ظل المؤشرات الجديدة التي يستهدفها المجتمع الدولي، ومدى البحث في هذه القواعد في 

ن تقول كلمتها في استبعاد ما ا في النهاية لأهالاستجابة لها، لتأخذ مكانها اللائق الذي يؤهل

يضر بمصالحها الأمنية، والأخذ بما يعبر عن أمانيها وأهدافها القومية المشروعة في 

  .خريطة النظام الدولي الجديد

 بخصوص الموضوعات 1961لسنة  فيينا بد من إعادة النظر في اتفاقيةوعليه لا

  :التالية

ضرورة إعادة النظر في حصانة المبعوث الدبلوماسي ضد إجراءات القبض، وذلك   - أ

بإضافة فقرة أو مادة في اتفاقية فينا، تتضمن كيفية معاملة الدبلوماسيين المقبوض عليهم، 

  .بوصفهم ممثلين لسيادة دولهمبما يضمن لهم الحفاظ على كرامتهم 

من ) 47(ضرورة إعادة النظر في مبدأ المعاملة بالمثل المنصوص عليه في المادة  - ب

، فيما يتعلق بالجانب السلبي منه، القاضي 1961للعلاقات الدبلوماسية لسنة  فيينا اتفاقية

 السلمية، بمبادلة المعاملة السيئة بالسيئة، عن طريق استبعاده بالاستعاضة عنه بالطرق
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الخ والإبقاء عليه في مجال امتيازات ...كاللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو الحوار

 .نه تعكير صفو العلاقات الدوليةأالمجاملة لأن معاملة السيئة بالسيئة من ش

 ضرورة إعادة النظر في شرط التنازل المستقل بالنسبة لإجراءات التنفيذ الجزائية، -ج

من حيث أنه يفسح المجال أمام الدول في أن تستفيد منه بخصوص الأحكام الصادرة في 

صالح مبعوثيها، دون تلك التي تتضمن عقوبة جزائية ضدهم، وهو ما يتعارض مع 

 تتضمن 1961لسنة  فيينا إضافة فقرة أو مادة لاتفاقيةمقتضيات العدالة، ولهذا فلا بد من 

حلا منطقيا ينسجم ومقتضيات العدالة، كالنص على اتفاق الدولتين المضيفة والموفدة على 

  .بحث الوسائل المناسبة لتنفيذ الحكم فعلا

 حتى لا يبقى الدبلوماسيون بدون محاكمة، خاصة إذا علمنا أنه نادرا ما تقوم :اـثالث

 الموفدة بمعاقبة دبلوماسيها عند عودتهم، نقترح إنشاء محكمة جنائية دبلوماسية الدولة

دائمة تقوم بمحاكمة الدبلوماسيين الذين يرتكبون جرائم خطيرة خاصة المتعلقة منها بجرائم 

الحرب، والتجسس والمخدرات، وهذا طبعا يستلزم إما اتفاقية دولية جديدة أو تعديل اتفاقية 

 بتضمينها نصوص تتفق وخصوصية الوظيفة 1961لوماسية لسنة للعلاقات الدب

  .الدبلوماسية

وفي حالة عدم التمكن من إنشاء محكمة دبلوماسية جنائية دولية، نقترح أن يعاد 

النظر في قواعد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بحيث يمتد اختصاصها للنظر في 

وماسي، مجاراة مع معاقبة رؤساء الدول برفع الجرائم الخطرة التي يرتكبها المبعوث الدبل

 من النظام 5الحصانة عليهم في حالة ارتكابهم للجرائم المنصوص عليها في المادة 

  .الأساسي لمحكمة العدل الدولية

 إذا كان الاقتراح السابق صعب التحقيق عمليا، لأنه يتطلب إجماع عدد معين :اــرابع

 فإننا نرى إقامة محاكم ، النفاذزيح لهذه المحكمة من الدول لدخول الاتفاقية المنشئة

قوم وزارة الخارجية للدولة تمختلطة في كل وزارة خارجية لمحاكمة الدبلوماسيين، 

المضيفة بتعيين عضو لها فيها، كما تقوم البعثة الدبلوماسية بتعيين عضو آخر، ويتم 

  .اختيار رئيسها عن طريق عميد السلك الدبلوماسي
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امة أو تأسيس صندوق للادعاءات تتولاه مصلحة الدولة المضيفة، حيث تقوم إق :اـخامس

هذه الأخيرة بطلب تعويض من البعثات الدبلوماسية الدائمة التي يرتكب أعضاؤها جرائم، 

ين عن الأضرار الناجمة عن هذه رومن ثم تقوم بدفع التعويضات المناسبة للمتضر

  .الجرائم

 تحركات المبعوثين الدبلوماسيين خاصة في الحالات التي تشديد الرقابة على كل :اـسادس

  .لا يقومون فيها بأعمالهم الرسمية

 فيه أن يعين  مرغوبعدم السماح لأي مبعوث دبلوماسي أعلن أنه شخص غير:اــسابع

في دولة أخرى، لأن من شأن ذلك تعزيز التعاون الدولي في مجال الرقي بالوظيفة 

لى من تتوفر فيهم المؤهلات العلمية والأدبية، ولقد تعزز هذا الدبلوماسية وجعلها قصرا ع

 1986الأمر على مستوى المجموعة الأوروبية في مؤتمر وزراء الخارجية بلندن عام 

حيث تم تقرير عدم السماح لأي ممثل دبلوماسي أعلن أنه شخص غير مرغوب فيه في 

  .في دولة أخرىإحدى دول المجموعة الأوروبية من تعينه كممثل دبلوماسي 

قيام المسؤولية الدولية للدولة الموفدة التي يمثلها المبعوث الدبلوماسي الذي  :اــثامن

يضبط عند ارتكابه بعض الجرائم الخطرة كالتجسس، لأن الدولة المضيفة لا تستطيع 

 والمسؤولية في هذه الحالة تتقرر بالصورتين ،متابعته نتيجة الحصانة التي يتمتع بها

  :تينالتالي

إما أن تقاضي الدولة المضيفة المبعوث الدبلوماسي أمام الجهات القضائية للدولة التي  -أ

  .يتبعها المبعوث الدبلوماسي

رفع الحصانة عن المبعوث الدبلوماسي من قبل دولته ومحاكمته أمام الجهات  -ب

  .القضائية للدولة المضيفة

ون الدولي عن التجسس الذي ومسؤولية الدولة الموفدة تظل قائمة في ظل القان

  .مارسه مبعوثها باعتباره عملا غير مشروع

 أي أعمال الدولة ،وتستند هذه المسؤولية إلى اعتبار الأعمال الرسمية أعمال سيادة

الموفدة باعتبار أن المبعوث موظف لدولته، وأن المستفيد الحقيقي من أعمال التجسس التي 

  .يمارسها المبعوث هي دولته الموفدة
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 أدى ازدياد حجم البعثات الدبلوماسية الدائمة وغوصها في مجالات ليس لها سابق :اـتاسع

عهد بها، يضاف إلى ذلك بعثات ووفود الدول إلى المنظمات الدولية، كذا ممثلو الدول في 

البعثات الخاصة، فهذا العدد الهائل من الممثلين الدبلوماسيين لابد من توفير لهم جو 

مان أر يلحرية والاطمئنان لتأدية المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه وخيشعرون فيه با

ون يئلا أنه أنهم كثيرا ما يسإ ،لهم تمتعهم حصانة تحميهم من قضاء الدولة المعتمدين لديها

استعمال هذه الحصانة لأغراض فيها مساس بأمن الدولة المضيفة وحياة مواطنيها، لذلك 

دبلوماسية وضرورة إشعار الدولة المضيفة بأسماء جميع نقترح تخفيض حجم البعثة ال

  .أفراد البعثة الدبلوماسية دون استثناء قبل اعتمادها لها

يمكن للدولة المضيفة أن تلجأ إلى تطبيق مبادئ العرف الدولي لمواجهة إساءة  :راـعاش

 ة اتفاقيةاجبن ذلك يتماشى مع ديالدبلوماسيين لاستعمال حصاناتهم القضائية الجزائية لأ

ضرورة استمرار قواعد القانون الدولي العرفي في تنظيم "التي أكدت صراحة على فيينا 

، وبالتالي يمكن للدولة المضيفة في هذه الحالة "المسائل التي لم تنظمها أحكام هذه الاتفاقية

 أن تستند فقط إلى مبدأ الدفاع الشرعي، ومبدأ سمو حقوق الإنسان كاستثناء على الحصانة

 إذ لا تلجأ الدولة ،القضائية الجنائية المطلقة ولكن يجب تطبيق ذلك في أضيق نطاق

  .المضيفة إلى ذلك إلا في حالات استثنائية ونادرة

قد تكون الإجراءات المقترحة سابقا لا تشكل الحل الأمثل بالنسبة لضحايا  :الحادي عشر

ن أغلبهم لا يضمن تعويضهم عن حوادث المرور التي يرتكبها المبعوثون الدبلوماسيون، لأ

الأضرار جراء تعسف أفراد البعثات الدبلوماسية، لذا فإن اقتراح بعض هذه الإجراءات 

أصبح أمرا حتميا ومن بين هذه الإجراءات إنشاء نظام التأمين الإجباري على السيارات 

ذته الجزائر في  وهو الأمر الذي اتخ،التابعة للسلك الدبلوماسي المعتمد في الدولة المضيفة

 بشأن التأمين الإجباري للسيارات التابعة للسلك الدبلوماسي، رغم أننا نعرف 1980سنة 

إليه  منها مبدأ المعاملة بالمثل الذي قد تلجأ ،شكالياتإأن تطبيق هذا النظام قد يعتريه عدة 

راجع الدولة الموفدة، والذي قد يكون من بين الأسباب التي جعلت المشرع الجزائري بت

  .عنه في تعديله الأخير لهذا الأخير
ولابد من التنويه أن موضوع الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث وما تثيره  :الثاني عشر

من مشاكل، هو مشكل دولي، عام وشامل، لذلك فإن معالجته تتطلب مجهودات دولية 
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جراءات قصد متعددة الأطراف من جانب كافة الدول، وخاصة فيما يخص تعميم بعض الإ

 كالتعويضات المقدمة للمتضررين عن ،تطبيقها بشكل عالمي تحول دون حدوث التعسف

 وهذا من شأنه أن يضع حدا لمبدأ ،الجرائم المرتكبة من قبل الدبلوماسيين كالقتل مثلا

ريد اللجوء إلى تطبيق الإجراءات تالمعاملة بالمثل الذي يعتبر أكبر عقبة أمام الدول عندما 

 وحتى بعض الإجراءات الأخرى ،1961لسنة  فيينا صة عليها في اتفاقيةالمنصو

  .المقترحة

ولا بد من الإشارة هنا أن الدولة الموفدة بإمكانها أن تلعب دورا كبيرا للحد من 

الجرائم المرتكبة من قبل المبعوثين الدبلوماسيين، وذلك عن طريق تمكينها للدولة المضيفة 

ا الدبلوماسية عن طريق التنازل الفوري والصريح عن هتبمعاقبة أي فرد من بعث

في التنازل عن غالبا  علما أننا كما أشرنا منذ البداية أن الدولة الموفدة تتردد ،حصانتهم

حصانة أحد أو بعض أفراد بعثاتها الذين يثبت تورطهم في القيام ببعض الجرائم وهو أمر 

 والمتعلق 32أتي صيغة نص المادة تأن يتناقض مع مبدأ العدالة، لذا كان من المفروض 

يمكن الدولة المضيفة من اتخاذ إجراءات بشكل بالتنازل عن الحصانة بصيغة الإلزام 

القبض أو الاعتقال أو المحاكمة أمام جهاتها القضائية خاصة عند ارتكابه لجرائم تمس 

  .بأمنها القومي

الحصانة القضائية الجزائية ولا بد من التنويه في الأخير أن ظاهرة إساءة استعمال 

 وكذا عدم احترامهم لقوانين ولوائح الدولة قد انتشرت ،من قبل المبعوثين الدبلوماسيين

ضف إلى ذلك انتهاك بعض الدول المضيفة لحصانة المبعوث الدبلوماسي  ،كثيرا وتفشت

حصانة  مما يستدعي إيجاد سبل لتحقيق نوع من التوازن بين فكرتي الالقضائية الجزائية 

القضائية الجزائية واحترام الأمن القومي وحقوق الإنسان في الدولة المضيفة، وهو ما 

متخذين  ،جوانبه النظرية والعمليةحاولنا الوصول إليه من خلال دراسة هذا الموضوع في 

 محور البحث وعماده، كما نرجو أن تنال 1961للعلاقات الدبلوماسية لعام  فيينا من اتفاقية

  . القانون الدبلوماسي حقها من الدراسة والبحث في الجزائر موضوعات

                                . انتهى بحمد االله وعونه                
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  1961 لسنة اتفاقيـة فيينـا للعـلاقات الدبلوماسيـة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تشير إلى أن شعوب جميع البلدان قد 

  .اعترفت منذ القدم بمركز المبعوثين الدبلوماسيين

 المطلقة بين الدول، وإذ تذكر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشأن المساواة

  .وتعزيز العلاقات الودية بين الأمم.وصيانة السلم والأمن الدوليين

وإذ تعتقد أن عقد اتفاقية دولية للعلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية يسهم 

  .في إنماء العلاقات بين الأمم، رغم اختلاف نظمها الدستورية والاجتماعية

تيازات والحصانات ليس إفادة الأفراد بل ضمان الأداء وإذ تدرك أن مقصد هذه الام

  .الفعال لوظائف البعثات الدبلوماسية وبوصفها ممثلة الدول

وإذ تؤكد ضرورة استمرار قواعد القانون الدولي العرفي في تنظيم المسائل التي لم 

  .تنظمها صراحة أحكام هذه الاتفاقية

  :فقد اتفقت على ما يلي

  : هذه الاتفاقية بالتعابير التالية يقصد في):1(المادة 

الشخص الذي تكلفه الدولة المعتمدة بالتصرف بهذه " رئيس البعثة"يقصد بتعبير / أ

  .الصفة

 .رئيس البعثة وموظفو البعثة" أفراد البعثة"يقصد بتعبير / ب

الموظفون الدبلوماسيون، والموظفون الإداريون " موظفو البعثة"يقصد بتعبير / ج

  .مستخدمو البعثةوالفنيون و

  .موظفو البعثة ذو الصفة الدبلوماسية" الموظفون الدبلوماسيون"يقصد بتعبير / د

رئيس البعثة أو أحد موظفيها " المبعوث الدبلوماسي"يقصد بتعبير / هـ

  .الدبلوماسيين

موظفو البعثة العاملون في خدمتها " الموظفون الإداريون والفنيون"يقصد بتعبير / و

  .لفنيةالإدارية وا
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من يعمل في الخدمة المنزلية لأحد أفراد البعثة " الخادم الخاص"يقصد بتعبير / ز

  .ولا يكون من مستخدمي الدولة المعتمدة

المباني وأجزاء الأبنية والأراضي الملحقة بها، بغض " دار البعثة"يقصد بتعبير / ح

  .يس البعثةالنظر عن مالكها، المستخدمة في أغراض البعثة، بما فيها منزل رئ

  . تقام العلاقات الدبلوماسية وتنشأ البعثات الدبلوماسية الدائمة بالرضى المتبادل):2(المادة

  : تتألف أهم وظائف البعثة الدبلوماسية مما يلي-1

  .تمثيل الدولة المعتمدة في الدولة المعتمد لديها/ أ

تمد لديها، ضمن حماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها في الدولة المع/ ب

 .الحدود التي يقرها القانون الدولي

  .التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها/ ج

استطلاع الأحوال والتطورات في الدولة المعتمد لديها بجميع الوسائل المشروعة / د

  .وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى حكومة الدولة المعتمدة

ولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها وإنماء تعزيز العلاقات الودية بين الد/ هـ

  .علاقاتهما الاقتصادية والثقافية والعلمية

 يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية على انه يمنع البعثة الدبلوماسية -

  .من مباشرة الوظائف القنصلية

ا للشخص  يجب على الدولة المعتمدة التأكد من قبول الدولة المعتمد لديه):3(المادة 

  .المزمع اعتماده، رئيسا للبعثة المنشأة لها

  . لا تلزم الحكومة المعتمد لديها بإبداء أسباب رفض القبول للدولة المعتمدة):4(المادة 

للدولة المعتمدة، بعد إرسالها الإعلان اللازم إلى الدول المعتمد لديها المعنية ):  5(المادة 

دبلوماسيين، حسب الحالة، لدى عدة دول، اعتماد رئيس انتداب أحد الموظفين ال

  .ما لم تقم إحدى الدول المعتمد لديها بالاعتراض صراحة على ذلك

يجوز للدولة المعتمدة لرئيس بعثة لدى دولة أو عدة دول أخرى أن تنشئ بعثة  -

دبلوماسية برئاسة قائم بالأعمال مؤقت في كل دولة لا يكون لرئيس البعثة فيها مقر 

  .دائم
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رئيس البعثة أو لأي موظف دبلوماسي فيها تمثيل الدولة المعتمدة لدى أية يجوز ل -

 .منظمة دولية

 يجوز لدولتين أو أكثر اعتماد شخص رئيس بعثة لدى دولة أخرى، ما ):6(المادة 

  .تعترض الدولة المعتمد لديها على ذلك

ن موظفي البعثة تعيي........ يجوز للدولة المعتمدة مع مراعاة أحكام المواد):7(المادة 

ويجوز للدولة المعتمد لديها أن تقضي، في حالة الملحقين لعسكريين أو . بحرية

  .البحريين أو الجويين، موافاتها بأسمائهم مقدما للموافقة عليها

  ):8(المادة

  .يجب مبدئيا أن يحمل الموظفون الدبلوماسيون جنسية الدولة المعتمدة -1

من يحملون جنسية الدولة المعتمد لديها لا يجوز تعيين موظفين دبلوماسيين م -2

 .إلا برضاها، ويجوز لها سحب هذا الرضى في أي وقت

يجوز للدولة المعتمد لديها الاحتفاظ بهذا الحث بالنسبة إلى مواطني دولة ثالثة  -3

 .لا يكونون في الوقت نفسه من مواطني الدولة المعتمدة

  ): 9(المادة

 الأوقات ودون بيان أسباب قرارها، أن يجوز للدولة المعتمد لديها، في جميع -1

تعلن للدولة المعتمدة أن رئيس البعثة أو أي موظف دبلوماسي فيه شخص غير 

وفي هذه الحالة تقوم الدولة .مرغوب فيه أو أن أي موظف آخر فيها غير مقبول

المعتمدة، حسب الاقتضاء، إما باستدعاء الشخص المعني أو بإنهاء خدمته في 

إعلان شخص ما غير مرغوب فيه أو غير مقبول، قبل وصوله ويجوز .البعثة

  .إلى إقليم الدولة المعتمد لديها

يجوز للدولة المعتمد لديها، أن ترفض الاعتراف بالشخص المعني فردا في  -2

البعثة، إن رفضت الدولة المعتمدة أو قصرت خلال فترة معقولة من الزمن عن 

 . من هذه المادة1ب الفقرة الوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها لموج
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  ): 10(المادة

تعلن وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها، أو أية وزارة أخرى قد يتفق عليها  -1

  :بما يلي

  .تعيين أفراد البعثة ووصولهم ومغادرتهم النهائية أو خدمتهم في البعثة  - أ

وصول أي فرد من أسرة أحد أفراد البعثة ومغادرته النهائية،   - ب

 . أو زيادة في عدد أفراد تلك الأسرة حسب الاقتضاءوحصول أي نقص

 وصول الخدم الخاصين العاملين في خدمة الأشخاص المشار إليهم في -ج

من هذه الفقرة ومغادرتهم النهائية، وتركهم خدمة هؤلاء ) أ(البند 

  .الأشخاص، عند الاقتضاء

اد في  تعيين وفصل الأشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها، كأفر-د

  .البعثة أو كخدم خاصين يحق لهم التمتع بالامتيازات والحصانات

  .يرسل كذلك عند الإمكان إعلان مسبق بالوصول أو المغادرة النهائية -2

  ): 11( المادة

يجوز للدولة المعتمد لديها، عند عدم اتفاق صريح بشأن عدد أفراد البعثة،  -1

تراه معقولا وعاديا، مع مراعاة اقتضاء الاحتفاظ بعدد أفراد البعثة في حدود ما 

  .الظروف والأحوال السائدة في الدولة المعتمد لديها وحاجات البعثة المعنية

ويجوز كذلك للدولة لمعتمد لديها أن ترفض، ضمن هذه الحدود وبدون تمييز،  -2

 .قبول أي موظفين من فئة معينة

ولة المعتمد لديها، إنشاء  لا يجوز للدولة المعتمدة، بدون رضى سابق من الد):12(المادة 

  .مكاتب تكون جزءا من البعثة في غير الأماكن التي أنشئت فيها البعثة

 ):13(المادة 

يعتبر رئيس البعثة متوليا وظيفته في الدولة المعتمد لديها منذ تقديمه أوراق  -1

اعتماده أو منذ إعلانه لوصوله وتقديم صورة طبق الأصل عن أوراق اعتماده 

رجية تلك الدولة أو أية وزارة أخرى قد يتفق عليها، وذلك وفقا إلى وزارة خا

  .لما جرى عليه العمل في الدولة المذكورة مع مراعاة وحدة التطبيق
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يحدد ترتيب تقديم أوراق الاعتماد أو صورة طبق عنها حسب تاريخ وساعة  -2

 .وصول رئيس البعثة

  ):14(المادة

  :تاليةينقسم رؤساء البعثات إلى الفئات الثلاث ال -1

السفراء أو القاصدون الرسوليون المعتمدون لدى رؤساء الدول، ورؤساء / أ

  .البعثات الآخرون ذو الرتبة المماثلة

المندوبون، والوزراء الموفوضون والقاصدون الرسوليون الوكلاء / ب

 .المعتمدون لدى رؤساء الدول

  .القائمون بالأعمال المعتمدون لدى وزراء الخارجية/ ج

 التمييز بين رؤساء البعثات بسبب فئاتهم، إلا فيما يتعلق بحق التقدم لا يجوز -2

  ".الأتيكيت"و

  .تتفق الدول فيما بينها على الفئة التي ينتمي إليها رؤساء البعثات ):15(المادة

  ):16(المادة

يرتب تقدم رؤساء البعثات المنتمين لفئة واحدة حسب تاريخ وساعة توليهم   -1

  ...المادةوظائفهم بمقتضى أحكام 

لا يتأثر تقدم رئيس البعثة بأية تعديلات تتناول أوراق اعتماده ولا تستبع تعييرا  -2

 .في فئته

لا تخل أحكام هذه المادة بأي عمل تجري عليه الدولة المعتمد لديها فيما يتعلق  -3

 .بتقديم مندوبي الكرسي البابوي

ارة أخرى قد يتفق عليها يقوم رئيس البعثة بإعلام وزارة الخارجية أو وز): 17(المادة

  .بترتيب الموظفين الدبلوماسيين في البعثة

 تراعي كل دولة اتباع إجراء واحد في استقبال رؤساء البعثات المنتمين إلى ):18(المادة

  .فئة واحدة
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  ):19(المادة

تستند رئاسة البعثة مؤقتا إلى قائم بالأعمال مؤقت، إذا شغر منصب رئيس البعثة  -1

ويقوم رئيس البعثة، أو وزارة  .يس البعثة مباشرة وظائفهأو تعذر على رئ

خارجية الدولة المعتمدة أن تعذر عليه ذلك، بإعلان وزارة خارجية الدولة 

 .المعتمد لديها أو أية وزارة أخرى قد يتفق عليها باسم القائم بالأعمال المؤقت

في الدولة ويجوز للدولة المعتمدة، عند عدم وجود أي موظف دبلوماسي لبعثها  -2

المعتمد لديها، أن تعين برضى هذه الدولة أحد الموظفين الإداريين والفنيين 

 .لتولي الشؤون الجارية للبعثة

  ): 20(المادة

يحق لرئيس البعثة رفع علم الدولة المعتمدة وشعارها على دار البعثة  -1

  .بما فيها منزل رئيس البعثة، وعلى وسائل نقله

  ):21(المادة  

ولة المعتمد لديها إما أن تيسر، وفق قوانينها، اقتناء الدار يجب على الد -1

اللازمة في إقليمها للدولة المعتمدة، أو أن تساعدها على الحصول عليها 

  .بأية طريق أخرى

ويجب عليها أن تساعد البعثات عند الاقتضاء على الحصول على  -2

  .المساكن اللائقة لأفرادها

  ):22( المادة

ولا يجوز لمأموري الدولة المعتمد لديها .ة مصونة تكون حرمة دار البعث -1

  .دخولها إلا برضى رئيس البعثة

يترتب على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة  -2

لحماية دار البعثة من أي اقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال بأمن البعثة أو 

  .مساس بكرامتها

والها الأخرى الموجودة فيها وسائل النقل التابعة تعفي دار البعثة وأثاثها وأم -3

 .لها من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ
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  ):23(المادة

تعفي الدولة المعتمدة ويعفي رئيس البعثة بالنسبة إلى مرافق البعثة، المملوكة  -1

ما لم أو المستأجرة،من جميع الرسوم والضرائب القومية والإقليمية والبلدية، 

  .تكن مقابل خدمات معينة

 لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على تلك الرسوم  -2

والضرائب الواجبة، بموجب قوانين الدولة المعتمد لديها على المتعاقدين مع 

 .الدولة المعتمدة أو مع رئيس البعثة

  .ان مكانها تكون حرمة محفوظات البعثة ووثائقها مصونة دائما أيا ك):24(المادة

 تقوم الدولة المعتمد لديها بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لمباشرة وظائف ):25(المادة

  .البعثة

 تكفل الدولة المعتمد لديها حرية الانتقال والسفر في إقليمها لجميع أفراد ):26(المادة

البعثة، مع عدم الإخلال بقوانينها وأنظمتها المتعلقة بالمناطق المحظور أو 

  .منظم دخولها لأسباب تتعلق بالأمن القوميال

  ):27( المادة

تجيز الدولة المعتمد لديها للبعثة حرية الاتصال لجميع الأغراض الرسمية وتصون  -1

ويجوز للبعثة عند اتصالها بحكومة الدولة المعتمدة وبعثتها  .هذه الحرية

 بما في ذلك وقنصلياتها الأخرى أينما وجدت، أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة

ولا يجوز مع ذلك . الرسل الدبلوماسيون والرسائل المرسلة بالرمز أو الشفرة

  .للبعثة تركيب أو استخدام جهاز إرسال لاسلكي إلا برضى الدولة المعتمد لديها

ويقصد بالمراسلات جميع .تكون حرمة المراسلات الرسمية للبعثة مصونة -2

 .المراسلات المتعلقة بالبعثة ووظائفها

 . يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزهالا -3

يجب أن تحمل الطرود التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية  -4

ظاهرة تبين طبيعتها، ولا يجوز أن تحتوي إلا الوثائق الدبلوماسية والمواد المعدة 

 .للاستعمال الرسمي
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 أثناء قيامه بوظيفته على أن  تقوم الدولة المعتمد لديها بحماية الرسول الدبلوماسي -5

يكون مزودا بوثيقة رسمية تبين مركزه وعدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة 

الدبلوماسية، ويتمتع شخصه بالحصانة، ولا يجوز إخضاعه لأي صورة من صور 

 . القبض أو الاعتقال

وتسري في هذه . يجوز للدولة المعتمدة أو للبعثة تعيين رسول دبلوماسي خاص -6

 من هذه المادة، وينتهي سريان الحصانات المذكورة 5لحالة أيضا أحكام الفقرةا

فيها بقيام الرسول بتسليم الحقيبة الدبلوماسية الموجودة في عهدته إلى المرسل 

 .إليه

 ويجوز أن يعهد بالحقيبة الدبلوماسية إلى ربان أحد الطائرات التجارية المقرر  -7

احة، ويجب تزويد هذا الربان بوثيقة رسمية هبوطها في أحد موانئ الدخول المب

تبين عدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية، ولكنه لا يعتبر رسولا 

دبلوماسيا، ويجوز للبعثة إيقاف أحد أفرادها لتسلم الحقيبة الدبلوماسية من ربان 

 .الطائرة بصورة حرة مباشرة

تقاضاه البعثة أثناء قيامها بواجباتها الرسمية  تعفى الرسوم والمصاريف التي ت):28(المادة

  .من جميع الرسوم والضرائب

 تكون حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة، ولا يجوز إخضاعه لأي ):29( المادة

ويجب على الدولة المعتمد لديها معاملته .صورة من صور القبض والاعتقال

لمنع أي اعتداء على شخصه او بالاحترام اللائق واتخاذ جميع التدابير المناسبة 

  .حريته

  ): 30( المادة

يتمتع المنزل الخاص الذي يقطنه المبعوث الدبلوماسي بذات الحصانة والحماية  -1

  .التين تتمتع بهما دار البعثة

تتمتع كذلك بالحصانة أوراقه ومراسلاته كما تتمتع بها أمواله مع عدم الإخلال  -2

 ).31( من المادة3 بأحكام الفقرة
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  ):31( ادةالم

يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة  -1

  :المعتمد لديها، وكذلك فيما يتعلق بقضائها المدني والإداري إلا في الحالات الآتية

الدعاوي العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المعتمد / أ

، ما لم تكن حيازته لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض لديها

  .البعثة

 الدعاوي المتعلقة بشؤون الإرث والتركات والتي يدخل فيها بوصفه منفذا أو مديرا /ب

 .أو وريثا أو موصى له، وذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة

نشاط مهني أو تجاري يمارسه في الدولة المعتمد لديها الدعاوي المتعلقة بأي / ج

  .خارج وظائفه الرسمية

  .يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من أداء الشهادة -2

لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تنفيذية إزاء المبعوث الدبلوماسي ألا في الحالات  -3

يشترط  من هذه المادة، و1من الفقرة " ج-ب-أ" المنصوص عليها في البنود 

 .إمكان اتخاذ تلك الإجراءات دون المساس بحرمة شخصه أو منزله

إن تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية في الدولة المعتمد لديها لا يعفيه  -4

 .من قضاء الدولة المعتمدة

  ):32( المادة

يجوز للدولة المعتمد أن تتنازل عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوثون  -1

  ).37(الدبلوماسيون والأشخاص المتمتعون بها بموجب المادة

 .يكون التنازل صريحا في جميع الأحوال -2

لا يحق للمبعوث الدبلوماسي أو للشخص المتمتع بالحصانة القضائية بموجب  -3

عوى الاحتجاج بالحصانة القضائية بالنسبة إلى أي طلب إن أقام أية د) 37(المادة

 .عارض يتصل مباشرة بالطلب الأصلي
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إن التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة إلى أي دعوى مدنية أو إدارية لا  -4

ينطوي على أي تنازل عن الحصانة بالنسبة إلى تنفيذ الحكم بل لا بد في هذه 

 .الحالة الأخيرة من تنازل مستقل

  ):33( ادةالم

يعفى المبعوث الدبلوماسي بالنسبة إلى الخدمات المقدمة إلى الدولة المعتمدة من  -1

أحكام الضمان الاجتماعي التي قد تكون نافذة في الدولة المعتمد لديها، وذلك مع 

  . من هذه المادة3عدم الإخلال بأحكام الفقرة 

مادة على الخدم  كذلك يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة أ من هذه ال -2

 :الخاصين العاملين في خدمة المبعوث الدبلوماسي وحده

  .ن لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمدة لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمةإ/ أ

وكانوا خاضعين لأحكام الضمان الاجتماعي التي قد تكون نافذة في الدولة / ب

 .المعتمدة أو في أية دولة أخرى

مبعوث الدبلوماسي الذي يستخدم أشخاصا لا يسري عليهم الإعفاء يجب على ال -3

 من هذه المادة، أن يراعي الالتزامات التي تفرضها 2المنصوص عليه في الفقرة 

  .أحكام الضمان الاجتماعي على أرباب الأعمال

 من هذه المادة من الاشتراك 2و1 لا يمنع الإعفاء المنصوص عليه في الفقرتين  -4

 نظام الضمان الاجتماعي الساري في الدولة المعتمد لديها عن الاختياري في

 .  أجازت مثل هذا الاشتراك

 لا تخل أحكام هذه المادة باتفاقات الضمان الاجتماعي الثنائية أو المتعددة  -5

 .الأطراف القائمة، ولا تحول دون عقد مثلها في المستقبل

سوم والضرائب الشخصية أو  يعفى المبعوث الدبلوماسي من جميع الر):34( المادة

  :العينية، والقومية أو الإقليمية أو البلدية، باستثناء ما يلي

  .الضرائب غير المباشرة التي تدخل أمثالها عادة في ثمن الأموال أو الخدمات/ أ
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الرسوم والضرائب المفروضة على الأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم / ب

لم تكن حيازته بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في الدولة المعتمد لديها، ما 

 .أغراض البعثة

الضرائب التي تفرضها الدولة على الدخل الخاص الناشئ في الدولة المعتمد / ج

لديها والضرائب المفروضة على رؤوس الأموال المستثمرة في المشروعات 

  .التجارية القائمة في تلك الدولة

  .ضة مقابل خدمات معينة المصاريف المفرو/هـ

 رسوم التسجيل والتوثيق والرهن العقاري والدمغة والرسوم القضائية بالنسبة /و

  ).23(إلى الأموال العقارية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة

 تقوم الدولة المعتمد لديها بإعفاء المبعوثين الدبلوماسيين من جميع أنواع ):35( المادة

العامة، ومن الالتزامات والأعباء العسكرية كالخضوع الخدمات الشخصية و

  .لتدابير الاستيلاء وتقديم التبرعات وتوفير السكن

  ):36( المادة

تقوم الدولة المعتمد لديها وفقا لما قد تسنه من قوانين وأنظمة، بالسماح بدخول  -1

ى المواد الآتية وإعفائها من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الأخر

  :غير تكاليف التخزين والنقل والخدمات المماثلة

  .المواد المعدة لاستعمال البعثة الرسمي/ أ

المواد المعدة للاستعمال الخاص للمبعوث الدبلوماسي أو لأفراد أسرته من أهل / ب

 .بيته، بما في ذلك المواد المعدة لاستقراره

 ما لم توجد أسباب تدعو تعفى الأمتعة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي من التفتيش، -2

إلى الافتراض بأنها تحتوي مواد لا تشملها الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة 

 من هذه المادة، أو مواد يحظر القانون استيرادها أو تصديرها، أو مواد تخضع 1

لأنظمة الحجر الصحي في الدولة المعتمد لديها، ولا يجوز إجراء التفتيش إلا 

  .لدبلوماسي أو ممثله المفوضبحضور المبعوث ا
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  ):37( المادة

يتمتع أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي من أهل بيته أن لم يكونوا منى مواطني  -1

، )29(الدولة المعتمد لديها، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد 

)30.(  

ل بيتهم، أن  يتمتع موظفو البعثة الإداريون والفنيون، وكذلك أفراد أسرهم من أه -2

لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها، أو المقيمين فيها إقامة دائمة، 

، شرط أن لا )35(، )29(بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد 

فيما يتعلق بالقضاء ) 31( من المادة1تمتد على حصانة منصوص عليها في الفقرة

يها إلى الأعمال التي يقدمون بها خارج نطاق المدني والإداري للدولة المعتمد لد

 من المادة 1واجباتهم، ويتمتعون كذلك بالامتيازات المنصوص عليها في الفقرة

 .التي يستوردونها أثناء أول استقرار لهم) 36(

 يتمتع مستخدمو البعثة الذين ليسوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو المقيمين  -3

انة بالنسبة إلى الأعمال التي يقومون بها أثناء أدائهم فيها إقامة دائمة بالحص

واجباتهم، وبالإعفاء من الرسوم والضرائب فيما يتعلق بالمرتبات التي يتقاضونها 

 ).33(لقاء خدمتهم، وبالإعفاء المنصوص عليه في المادة 

  يعفى الخدم الخاصون العاملون لدى أفراد البعثة، أن لم يكونوا من مواطني الدولة -4

المعتمد لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة، من الرسوم والضرائب فيما يتعلق 

بالمرتبات التي يتقاضونها لقاء خدمتهم، ولا يتمتعون بغير ذلك من الامتيازات 

والحصانات إلى بقدر ما تسمح به الدولة المعتمد لديها، ويجب على هذه الدولة مع 

لنسبة إلى هؤلاء الأشخاص عدم التدخل ذلك أن تتحرى في ممارسة ولايتها با

 .الزائد فيما يتعلق بأداء وظائف البعثة

  ):38( المادة

لا يتمتع المبعوث الدبلوماسي الذي يكون من مواطني الدولة المعتمد لديها أو  -1

المقيمين فيها إقامة دائمة، إلا بالحصانة القضائية وبالحرمة الشخصية بالنسبة إلى 
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 يقوم بها بمناسبة ممارسة وظائفه، وذلك ما لم تمنحه الدولة الأعمال الرسمية التي

  .المعتمد لديها امتيازات وحصانات إضافية

 لا يتمتع موظفوا البعثة الآخرون والخدم الخاصون الذين يكونون من مواطني  -2

الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة بالامتيازات والحصانات ألا بقدر 

ه الدولة المذكورة، ويجب على هذه الدولة مع ذلك أن تتحرى في ما تسمح ب

ممارسة ولايتها بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص عدم التدخل الزائد في أداء وظائف 

 .البعثة

  ):39( المادة

يجوز لصاحب الحق في الامتيازات والحصانات أن يتمتع بها منذ دخوله إقليم  -1

 منذ إعلان تعيينه إلى وزارة الخارجية أو أية الدولة المعتمد لديها لتولي منصبه أو

  .وزارة أخرى قد يتفق عليها أن كان موجودا في إقليمها

تنتهي عادة امتيازات وحصانات كل شخص انتهت مهمته بمغادرته البلاد أو بعد  -2

انقضاء فترة معقولة من الزمن تمنح له لهذا الغرض، ولكنها تظل قائمة إلى ذلك 

 وجود نزاع مسلح، وتستمر الحصانة قائمة مع ذلك بالنسبة الوقت، حتى في حالة

إلى الأعمال التي يقوم بها هذا الشخص أثناء أداء وظيفته بوصفه أحد أفراد 

 .البعثة

يستمر أفراد أسرة المتوفي من أفراد البعثة في التمتع بالامتيازات والحصانات  -3

 .ة لمغادرة البلادالتي يستحقونها حتى انقضاء فترة معقولة من الزمن ممنوح

تسمح الدولة المعتمد لديها أن توفي أحد أفراد البعثة ولم يكن من مواطنيها أو  -4

المقيمين فيها إقامة دائمة، أو توفي أحد أفراد أسرته من أهل بيته، بسحب أموال 

المتوفي المنقولة باستثناء أية أموال يكون قد اكتسبها في البلاد ويكون تصديرها 

ولا يجوز إسداء ضرائب التركات على الأموال المنقولة التي .اتهمحظورا وقت وف

تكون موجودة في الدولة المعتمد لديها لمجرد وجود المتوفي فيها بوصفه أحد 

 .أفراد البعثة أو أحد أفراد أسرته
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  ):40( المادة

تقوم الدولة الثالثة المعنية بمنح الحصانة الشخصية وغيرها من الحصانات التي  -1

 ضمان المرور أو العودة لكل مبعوث دبلوماسي يحمل جوازه سمة لازمة يقتضيها

منها ويكون مارا بإقليمها أو موجودا فيه في طريقه إلى تولي منصبه في دولة 

أخرى أو في طريق العودة إليه أو إلى بلاده ويسري ذات الحكم على أي فرد من 

بته أو بمفرده للالتحاق أسرته يكون متمتعا بالامتيازات والحصانات ومسافرا بصح

 .به أو العودة إلى بلاده

لا يجوز للدول الثالثة في مثل هذه الظروف المنصوص عليها في الفقرة من هذه  -2

المادة إعاقة مرور الموظفين الإداريين والفنيين أو المستخدمين في إحدى البعثات، 

 .وأفراد أسرهم بأقاليمها

مراسلات الرسمية المارة بإقليمها، بما فيها تقوم الدول الثالثة بمنح جميع أنواع ال -3

الرسائل المرسلة بالرموز أو الشفرة، نفس الحرية والحماية الممنوحتين لها في 

الدولة المعتمد لديها، وكذلك تمنح الرسل الدبلوماسيين الذين تحمل جوازاتهم 

ة السمات اللازمة والحقائب الدبلوماسية أثناء المرور بإقليمها، نفس الحصان

 .والحماية اللتين يتعين على الدولة المعتمد منحهما

، 1تترتب كذلك على الدول الثالثة ذات الالتزامات المترتبة عليها بموجب الفقرات -4

 من هذه المادة، إن كانت القوة القاهرة هي التي أوجدت في إقليمها 3، 2

 عليها الأشخاص والمرسلات الرسمية والحقائب الدبلوماسية المنصوص عليهم أو

 .في تلك الفقرات على التوالي

  ):41 (المادة

يجب على جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات، مع عدم الإخلال بها،  -1

ويجب عليهم كذلك عدم التدخل في .احترام قوانين الدولة المعتمد لديها وأنظمتها

  .شؤونها الداخلية
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 الرسمية التي تسندها يجب في التعامل مع الدولة المعتمد لديها بشان الأعمال -2

الدولة المعتمدة إلى البعثة، أن يجري مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو 

 .عن طريقها أو أية وزارة أخرى قد يتفق عليها

يجب أن لا تستخدم دار البعثة بأية طريقة تتنافى مع وظائف البعثة كما هي مبنية  -3

ن الدولي العام أو في أية اتفاقات في هذه الاتفاقية أو غيرها من قواعد القانو

 .خاصة نافذة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها

 لا يجوز للمبعوث الدبلوماسي أن يمارس في الدولة المعتمد لديها أي نشاط ):42( المادة

  .مهني أو تجاري لمصلحته الشخصية

  :لي من حالات انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي ما ي):43( المادة

  .إعلان الدولة المعتمد للدولة المعتمد لديها بانتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي/ أ

 من 2إعلان الدولة المعتمد لديها للدولة المعتمدة برفضها وفقا لأحكام الفقرة/ ب

 .الاعتراف بالمبعوث الدبلوماسي فردا في البعثة) 9(المادة

تى في حالة وجود نزاع مسلح منح  يجب على الدولة المعتمد لديها ح):44( المادة

التسهيلات اللازمة لتمكين الأجانب المتمتعين بالامتيازات والحصانات، 

وتمكين أفراد أسرهم أيا كانت جنسيتهم، من مغادرة إقليمها في أقرب وقت 

يجب عليها بصفة خاصة وعند الاقتضاء أن تضع تحت تصرفهم  و.ممكن

  .والهموسائل النقل اللازمة لنقلهم ونقل أم

 تراعي في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو الاستدعاء المؤقت ):45( المادة

  :أو الدائم لإحدى البعثات، الأحكام التالية

يجب على الدولة المعتمد لديها حتى في حالة وجود نزاع مسلح، واحترام / أ

  .وحماية دار البعثة وكذلك أموالها ومحفوظاتها

لة المعتمدة أن تعهد بحراسة دار البعثة وكذلك أموالها ومحفوظاتها يجوز للدو/ ب

 .إلى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المعتمد لديها

 يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة /ج

  .ثالثة تقبل بها الدولة المعتمد لديها
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ب إليها ذلك أية دولة ثالثة غير ممثلة في الدولة  يجوز لأية دولة معتمدة تطل):46(المادة 

المعتمد لديها أن تتولى مؤقتا وبعد موافقة هذه الأخيرة حماية مثال تلك الدولة 

  .الثالثة ومصالح موكلها

  ):47( المادة

  .لا يجوز للدولة المعتمد لديها التمييز بين الدول في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية -1

 :ناك أي تمييزولا يعتبر مع ذلك أن ه -2

بسبب ) ضيقا(إذا طبقت في الدولة المعتمد لديها أحد أحكام هذه الاتفاقية تطبيقا / أ

  .تطبيقه الضيق على بعثتها في الدولة المعتمدة

إذا تبادلت الدول بمقتضى العرف أو الاتفاق معاملة أفضل مما تتطلبه أحكام هذه / ب

 .الاتفاقية

 لتوقيع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في  تعرض هذه الاتفاقية):48( المادة

إحدى الوكالات المتخصصة أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل 

الدولية وجميع الدول الأخرى التي تدعوها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى 

 في 1961) أكتوبر( تشرين الأول 31أن تصبح طرفا فيها، وذلك حتى 

 في 1962) مارس( أذار 31ارجية المركزية للنمسا، وبعدئذ حتى وزارة الخ

  .مقر الأمم المتحدة بنيويورك

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم  ):49( المادة

  .المتحدة

ات تظل هذه الاتفاقية معروضة لانضمام جميع الدول المنتمية إلى إحدى الفئ ):50( المادة

وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين ).48(الأربع المنصوص عليها في المادة 

  .العام للأمم المتحدة

  ):51( المادة

تنفذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين من  -3

  .وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة
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تفاقية بالنسبة إلى كل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع ونتقد هذه الا -4

 من وثائق التصديق أو الانضمام، في اليوم الثلاثين من إيداعها وثيقة 22الوثيقة 

  .تصديقها أو انضمامها

ينهي الأمين العام إلى جميع الدول المنتمية إلى إحدى الفئات الأربع  ):52( المادة

  :ما يلي) 48(مادة المنصوص عليها في ال

  ).50(، )49(،)48(التوقيعات والإيداعات الحاصلة وفقا للمواد / أ

 ).51(تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة / ب

 يودع أصل هذه الاتفاقية المحرر بخمس لغات رسمية متساوية هي ):53( المادة

ين العام للأمم الإسبانية، والإنجليزية والروسية والصينية، والفرنسية، لدى الأم

المتحدة الذي يقوم بإرسال صورة مصدقة عنه إلى جميع الدول المنتمية إلى 

  ).48(إحدى الفئات الأربع المنصوص عليها في المادة 

وإثباتا لما تقدم، قام المفاوضون الواردة أسماؤهم أدناه بتوقيع هذه الاتفاقية، بعد 

  .الأصولتقديم تفويضاتهم التي وجدت مستوفية للشكل حسب 

.                                                               1961، عام )أفريل( نيسان 18            حررت في فينا في يوم 
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تعرضنا من خلال فصل تمهيدي وبابين، أحدهما نظري بحت والآخر تطبيقي إلـى       

موضوع الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي التي تعتبر من أهم الحـصانات            

 التـي   1961اقية فيينـا لـسنة       من اتف  31لمادة  ل طبقاالممنوحة له إن لم تكن أهمها وذلك        

يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيمـا يتعلـق بالقـضاء           «نصت على أنه    

ولا تنصب هذه الحصانة على إجراءات التقاضي الجزائيـة  » الجنائي للدولة المعتمدة لديها  

فحسب بل تمتد لتشمل شخص المبعوث الدبلوماسي حيال الإجراءات الأخرى من حجـز             

ض وتفتيش وتحقيق إلى غير ذلك من التعقيبات القانونية التي يجري اتخاذها في العادة              وقب

  .تجاه خرق القوانين الداخلية للدولة المضيفة

وتجدر الإشارة إلى أن من شأن الحصانة القضائية الجزائية على هـذا النحـو أن               

مثلين الدبلوماسـيين   تحقق حسن سير المهام الدبلوماسية التي تتطلب إلى حد بعيد تمتع الم           

  .ة والاستقلاليبقدر كبير من الحر

وتوصلنا في الباب الأول بعد دراسة فقهية محضة للأحكام العامة المنظمة للحصانة            

القضائية الجزائية إلى أنه وعلى الرغم من سيادة فكرة الإطلاق لهذه الحصانة بين وجهـة              

 أن اتجاها معتبرا من التقييد قد أخذ        نظر الفقهين الغربي والعربي، إلا أن ذلك لم يمنع من         

أما الباب الثاني الذي تناولنا فيه دراسة هذه الحصانة مـن الناحيـة             . طريقه نحو الظهور  

العملية والتطبيقية، فلقد توصلنا إلى نتيجة مؤداهـا أن تـصرفات الـدول فـي مختلـف                 

يين المعتمدين لـديها    المناسبات إزاء الجرائم البسيطة المرتكبة من قبل الممثلين الدبلوماس        

ضد قوانينها الجزائية جاءت متفقة معه الأصل العام القاضي بعدم جواز إخضاع الممثلين             

الدبلوماسيين للولاية القضائية للدولة المضيفة، وإن كان العمل الدولي قد شهد بعضا مـن              

الانتهاكات في هذا الصدد مارست فيه بعض الدول اختصاصها القضائي فعلا ضد بعـض    

إلا أن هذه الانتهاكات لم تبلغ من الكثرة لاعتمادها كركيزة أو           . لدبلوماسيين الموفدين إليها  ا

مؤشر لإبراز الخروج المعتبر عن القاعدة المألوفة عرفا وقانونـا، أمـا بـشأن الجـرائم        

الخطرة التي تهدد كيان الدولة المضيفة ونظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي فلقـد            



لال دراستنا لها اتجاه الدولة المضيفة إلى مجـرد الاكتفـاء باتخـاذ بعـض               لمسنا من خ  

المنصوص عليها في اتفاقية فيينا كالطرد مثلا في حالة تأكدها أن الدبلوماسـي       الإجراءات  

يحقق خطرا ضد أمنها، إلا أن عملية محاكمته تبقى أمرا مستبعدا وعليه فإننا نرى أنه إذا                

ا لأمن دولة القبول، فإنه ينبغي إعطـاء هـذه الدولـة حـق     شكل سلوك الدبلوماسي تهديد 

  .مقاضاته حماية لأمنها القومي الذي تهدد

ولهذا نجد أن الفقه والقضاء وكذا الممارسة الدولية ملوا ما يوسعهم لتجسيد فكـرة              

العدالة التي يجب أن تسود بن الدول والشعوب، وضمان حقـوق الأشـخاص مـن دول                

وا بعض المواقف من أجل محاسبة ومقاضاة المبعوث الدبلوماسي         ومنظمات وأفراد، فاتخذ  

لحمله على احترام وتنفيذ التزاماته، إما عن طريق إقامة دعوى على المبعوث الدبلوماسي             

، وإما عن طريق التنـازل      1961أمام محاكم دولته وذلك وفقا لما أقرته اتفاقية فيينا لسنة           

لدولة المعتمدة حتى تتمكن الدولة المضيفة مـن        عن حصانة المبعوث الدبلوماسي من قبل ا      

  .اتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة لمحاكمته أمام هيئاتها القضائية المحلية

 مـن اتفاقيـة فيينـا       31 بنا القول أن نص الفقرة الأولى من المـادة           روأخيرا يجد 

 التعـسف الدبلوماسـي   لحـل مـشكلة  فعلا عائقا عتبر ي 1961للعلاقات الدبلوماسية لسنة    

ومكافحة كل مظاهر إجرامه الذي يبقى رهينا لمدى استعداد الـدول فـي اتخـاذ موقـف       

مشترك حاسم وفعال بطريقة تحقق التوازن في المصالح بين الدولـة المـضيفة والدولـة               

، وإن كانـت غيـر      1961التي نصت عليها اتفاقية فيينا لـسنة        المعتمدة، لأن الإجراءات    

ها تساهم إلى حد ما في التقليل من هذه الظاهرة وإن كان مبدأ المعاملة بالمثل               مجدية إلا أن  

  .يحول دون تطبيق هذه الإجراءات بصفة فعالة

توصـلنا فـي    إليها من خلال هذه الدراسـة،       انتهينا  ولهذا فمن خلال النتائج التي      

ولية دبلوماسية  إنشاء محكمة جنائية د   ت، والتي من بينها     حااقترالأخير إلى مجموعة من الا    

تقوم بمحاكمة المبعوثين الدبلوماسيين المرتكبين للجرائم الخطرة، أو إضافة تعديل بـسيط            

 من القانون الأساسي لمحكمة العدل الدوليـة بحيـث يـشمل اختـصاصها              34في المادة   

  .التجاوزات الخطرة التي يقوم بها المبعوثون الدبلوماسيون



RESUME 

L’immunité de juridiction pénale de l’envoyé diplomatique 

 

Nous avons abordé, dans le chapitre préliminaire et dans deux parties, 

l’une purement théorique et l’autre pratique, le sujet de l’immunité judiciaire et 

pénale de l’envoyé diplomatique, qui est considéré une des immunité les plus 

importante qui lui sont attribuées si ce n’est la plus importante, et cela 

conformément à l’article 31 de la convention de vienne de l’année 1961, qui 

stipule : « le représentant diplomatique bénéficie de l’immunité judiciaire 

concernant la juridiction pénale de l’état dont il est représentant ». Cette 

immunité ne concerne et ne touche pas uniquement la procédure judicaire pénale 

mais elle s’étale pour toucher la personne diplomatique, vis-à-vis de toutes les 

autres procédures de séquestration, arrestation, perquisition, et d’autres mesures 

juridiques établies à l’encontre des dépassements des lois interne de l’état 

accueillant. 

 C’est à noter qu’une telle immunité juridique a pour but le bon 

déroulement de la mission diplomatique qui demande à un point important que 

les représentants diplomatiques bénéficient d’une grande part de liberté et 

d’indépendance. 

 Nous avons constaté, après une étude purement théorique de la première 

partie des règles générales qui régissent l’immunité judiciaire et pénale, que 

malgré la dominance de l’idée de la totalité de cette immunité sur les deux 

points de vue théorique et pratique, nous somme arrivés à résultat qui indique 

que les réactions des états dans diverses occasions vis-à-vis des infraction 

simples commises par les représentants diplomatique contre ses lois pénales, 

s’accorde avec la règle générale jugeant ne pas permettre la soumission de 

représentants diplomatiques à l’autorité judiciaire de l’état accueillant, même si 

la vie internationale a témoigné quelques dépassements dans ce sens ou des états 

ont réellement utilisé leurs compétence  judiciaires centre des diplomates qui 

leurs sont représentants. Sauf que ces dépassements n’ont pas été assez 



nombreux pour qu’il puissent être comptés comme base ou référence afin de 

démontrer l’importante déviation de la règle ordinaire de l’usage et du droit, 

concernant les infraction graves qui menacent l’entité de l’état accueillant et son 

système politique, économique et sociale, nous avons constaté de par notre étude 

vis-à-vis de l’état accueillent et son système économique et politique, un simple 

contentement de prise de quelques mesures citées dans la convention de vienne, 

tel que l’expulsion en cas de confirmation que le diplomate représente un danger 

pour sa sécurité, mais en évitant toute opération de jugement, sur ce nous 

pensons que si le comportement du diplomate menace la sécurité de l’état 

accueillant, il fallait donner à ces états le droit de le juge pour protéger sa 

sécurité nationale. 

 Nous constatons que la théorie, la jurisprudence et la diplomatique ont 

œuvre pour la concrétisation de l’idée justice qui devrait s’installer entre les 

états et les peuples, ainsi qu’assurer les droits des personnes comme des états, 

organisation, et individus, ils ont pris par conséquent quelque mesures contre   le 

diplomate en l’accusant et le jugeant et cela afin de l’inciter à respecter et 

exécuter ses obligations, soit en demandant/ouvrant l’instance devant les 

juridictions compétentes de son état conformément à la convention de vienne de 

1961. ou bien que l’état renonce à l’immunité de son diplomate, et cela 

permettra à l’état accueillant de prendre les mesures judiciaires nécessaires et 

judiciaires convenables pour le juger devant ses institutions judiciaires locales. 

 En fin, nous pouvons dire que l’article 31 de la convention de vienne de 

1961 est réellement considéré comme obstacle pour la résolution du problème 

de l’abus diplomatique et ses aspects qui reste otages au point que ces états sont 

prés à prendre des mesures communes radicales et efficaces d’une manière à 

réaliser l’équilibre d’intérêt entre le pays hôte et l’état représentants, parce que  

les mesures citées par la convention de vienne de 1961, bien qu’elle ne soit pas 

assez efficace mais elle contribue assez largement à diminuer ce phénomène.  

Bien que le principe de réciprocité fait obstacle devant l’application de ces 

procédures de façon assez. 



D’après les résultats que nous avons obtenue de cette étude, nous sommes 

arrivés à un ensemble de suggestions telle que la création d’un tribunal pénal 

internationale diplomatique qui se chargera de juge les diplomatique ayant 

commis des infractions graves, ou ajouter une modification simple à l’article 34 

du statut de la court internationale de justice qui se chargera de juge tout 

dépassement grave commis par les diplomates. 
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